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تألة 3 
القَّمْةِاللحَرَت الشع يوسفا كف 


0 غوف ىس انان لذ جر 


2 0 ا 


حَقَمَهِ وعاق عليه كيهان 1 


الجر لمعتس 


٠ 
رارال| صواو‎ 





يلتم 


الجد لله رب المالمين والصبلاة على نبيه مد وعترته الطيبين الطاهرين . 


كتاب الم 


وهو يطاق فى الائة على معان كا ستفاد من القاموس » وف : القصد 
واللكف والقدوم والئلية بالحجة وكثرة الاختلاف والتردد وقصد مكة للنسك » 
وقال الخليل : اليج كثرة الاختلاف الى من يعظمه » وسمي المج حجاً لا الهاج 
بأني قبل الوقوف بعرفة الى البيت م يمود اليه لطواف الزيارة م ينصرف الىمنى 
م يعود ألبه لطواف اأوداع . 

والاصحاب ( رضوان الله علييم ) قد نقاوه عن المعنى اللغوي الي قمبد 
البيت لاداء المناسك الخصوصة عنده ما عرفه به الشيخ ومن تبعه » اوانه اسم 
مجموع المناسك المؤادة في المشاعر المخصوصة . وقد اورد على كل من التعريمين 
ابرادات ليس لائعرض ها منويد فائدة . 





ج1١‏ ( الاخبار المناسبة للمقام ) اسم 
إلا انه ينبغي.أن يع ا نالنقل عنالعنى اللغوي كا ذكرنا ب إها يم لولم 
يكن ما ذكره في القاموس من انه قصد مكة للذسك ممنى لغوياً وإلاكان حقيقة 
لثوبة في اللمنى المصطلح عليه » والمشهور في كلام أهل الائة إعا هو انه عمنى 
القصد فيكون النقل متجهاً » وانه على تقدير تعريض الشيخ يكون النقل لمناسبة 
وعلىتقدر التعريف الآخر اثير مناسية . 
وكيض كان فالبحث في هذا الكتاب يقع في | بواب اربمة وخاعة : 


المقدمة الاولي وفمها فصول : 


الفصل الذول 


في جلة من الاخبار الدالة على حملة من الفوائد العظام المناسبة للمقام : 

هنها . ما رواه ثقة الاسلام في الكاني إسنده عن أني حسان عن الى جعفر 
يه )١(‏ ورواه في الفقيه (؟) مسلا عن الى جعفر يقل قال : « لما اراد الله ان 
يخلق الارض اعى الرياح فضرين من للاء حتى صار موجاً نم ازيد فصبار زبداً 
واحداً فجمعه في موضع البيت م جعله جبلا: من زيد م دحا الارض من محته 
وهو قول الله عز وجل ؛ ان اول بيت وضع اناس لذي ببكة مباركا» () 
وزاد فيالفقيه (4) « واول بقعة خلقت منالارض الكعبة نم مدت الارض منها» 

وما رواه في الكافي (ه) عن سعيد الاعرج عن ابي عبدالله #6 قال 

. الوسائل الباب 14 من مقدمات الطواف‎ )١( 

(0) و(ة) ع سن 101 () سورة آل عمران الآية ب 

(6) ج 4 صن 6" 





5 ( الاخبار المناسبة للمقام ) ج5١‏ 
ان قريشاً لا هدموا الكعية وجدوا في قواعده ححراً فيه كتاب لم بمحسئوا 
قراءته حتى دعوا رجلا فقرأه فاذا فيه ؛ انا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت 
السماوات والأرض ووضعتها بين هذينالجبلين وحففتها بسبعة املاك حفاً » . 

وما رواه في الكافي )١(‏ في المسحيمم عن ابي المباس عن الي عبدالله كه 
قل : لا ولد امماعيل مله ابراهم كلا وامه على حمار واقبل ممه جبرئيل ]2 
حتى وضعه في موضع الحجر ومعه ثيء من زاد وسقاء فيه ثيء من ماء والبيت 
يوممّد روة جراء من مدر » فقال ابراهم 0 لجرئيل ههنا اميت 9 قال لمم 
ومكة ومكذ سل وسمر وحول مكة_ومكذ ناس من العماليق » . 

وما رواه ابن بوبه في كتاب عال الشرائع والأحكام (؟) في الصحبح 
عن معاوية بن عمار عن الى عبدالله كا قال : « ان ابراه للا خلف اسماعيل 
مكة عمش العبي وكان في ما بين الصفا وللروة شجر فخرجت امه حتى تامت على 
الممفا فقالت هل بالوادي من انيس ؟ فلم بها احد فمضت حتى اننهت الي المروة 
فقالت هل بالوادي من | نيس فل يجبا احد نم رجعت الي الصفا فقالت كذيك 
حتى صنعت ذلك سبعاً فأجرى الله ذلك سنة » فاناها جيرئيل كاقلا فقال لما من انت9 
فقالت انا ام ولد ابراهيم ]ا فقال الى من وكلم فقالت اما اذا قلت ذلك 
فقد قلت له حيث اراد الذها ب ابراهم الى من تكلنا * فقال الى الله (عز 
وجل ) فقال جبرئيل قا لقد وكل؟ الى كاف . قال وكان الناس يتجتبيورل. 
الرور مكة لمكان | ٠‏ ففحص الصبي برجله فنبمت زمزم فر.جعت من المروة الي 
السبي وقد نبع الاء فاقبلت مجمع النراب حوله مخافة ان يسيح للاء ولو تركته 





(0ج؛ ض ١م"‏ 
(؟) ص وفيالوسائل الياب ١‏ سن السي .وق الكاني ج ؛ ص ١7‏ 





ج14 ( الاخبار المناسبة للمقام ) دو 
لكان سيحاً » قل فاما رأت الطيز الماء حلقت'عليه » قال فر ركب من المن 
فلا رأوا الطير حلقت عليه قالوا ما حلقت إلا علي ماء قاتوثم فسقوهم مر الماء 
واطمموهم الركب من الطمام » واجرى الله (عز وجل ) لمم بذلك رزقاً فكانت 
اركب عر فيطعمونبم هن الطعام ويسقونهم من الماء » . 
وما رواه الشيخ في الفبحيخ عر: امد بن مد )١(‏ قال : 2< سألت 
ابا الحسن كه عن الحرم واعلامه فقال ان ادم للا هبط على الي قبيس شي 
لي ربه الوحشة وانه لا يسمع ماكان يسمع في الجنة فانزل الله تعالي عليه ياقوتة 
حمراء فوضها في موضع البيت فكان يطوف بها وكان يلغ سووها موضع 
الاعلام فسامت الاعلام على ضوئها فجمله الله حرماً » . 
وما روا الكليني في المبحيح عن هشام بن سالم عن الى عبدالله ها (0) 
قال : « لما اقبل صاحب الحيشة بالفيل يريد هدم الكعبة مروا بابل لعبد المطاب 
فاستاقوها فتوجه عبدالمطلب الى صاحيهم يسأله رد ابله عليه فاستأذن عليه فأذن له 
وقيل له انهذا شريف قرلش اوعظم قريشوهو رجللهعقل ومروة فأكرمه وادناه 
ثم قال لترجانه سله ها حاجتك ؟ فقال له ان اصحابك موا بابل لي فاستاقوها 
واردت ان بردها علي . قال فتمحب هن سؤاله ايأه رد الابل وقال هذا الذي 
زعمّم انه عظيم قريش وذكرم عقله يدع ان يسألني ان اصرف عن بيته الذي 
يعبده اما أو سألني ان اصرف عن هدمه لانصرفت لهعنه , ظخبره الترجان 
عقالة الملك فقال له عبدالمطلب ان لذلك البيت را عنمه وذكا سألتك رد ابلي 
لحاجتي اليها فامى بردها عليه ومضى عبدالمطلب حتى لق الفيل على طرف الحرم 


. من مقدمات الطواف‎ ١ الؤسائل الاب‎ )١( 
. (؟) الوسائل الباب 14 من مقدمات الطواف‎ 





ا (الاخبار المناسبة للمقام ) 6 
فقال لهيا مود فحرك رأسه فقال له أتدري لما جىء بك ؟ فقال برأسه: لا . 
فقال حاءوا بكلتهدم بدت ربك فتفعل + فقال برأسه لا فأتصرف عنه عبدالطاب 
وجاءوا بالفيل ليدخل الحرم فاما انتهى الي طرف المرم امتئع هنالدخول فضربوه 
تأمتنع من الدخول فصرقوه فأسرع فأداروا به تواحي الحرم كلها كل ذلك يعتنع 
عليهم فلم بدخل » وبمث الله عليهم اكير كالحطاطيف في مناقيرها حجر كالعدسة 
ونحوها فكانت محاذي برأس الرجل ثم ترسلها على رأسه فتتخرج من دبره 
حتى لم يبق منهم احد إلا رجل هرب فجعل محدث الناس با رأى إذ طلع عليه 
ش طائر هنها فرفع رأسه فقال هذا الطائر منها وجاء الطير حتى حاذى برأسه ثم القاها 
عليه فخرجت من دبره فمات »6 . 

ومنها ‏ ما رواه في السكافي والفقيه في الصحيح عن سعيد الاعرج عن 
الي عبدالله 6 )١(‏ قال : « ان قريشاً في الجاعلية هدموا البيت فاما أرادوا 
بناءه حيل بينهم ويينه والق في روعبم الرعب حتى قال قائل منهم : ليأ نكل 
رجل هنم بإطيب هال ولا تأنوا بعال اكتسيتموه من قطيعة حم او حرام فعاوا 
فخلى يينهم وبين بنائه فبنوه حتى أنتهوا الى موضع المجر الاسود فتشاجروا فيه 
هم لضع المجر الأسود في موضعه حتّى كاد ان يكون ينهم شر فحكوا اول 
من ,بدخل هن باب المسحجد فدخل رسول الله 85 قلما انهم امس بوب فيسط 
م وضع الحجر فى وسطه ثم اخذت القبائل بجوائب اذوب فرفموه لم تناوله 
5 فوضعه في موضعه فخصه الله تمالى به 6 , 

فول : وتفصيل جمل هذا الخمر ما ذكره الكليني ( قدس سره ) وتقله عن 
علي بن ابراهم وغيره بإسانيدتلفة رفعوه (؟) قال : إ ما هدمت قريش الكمبة 


يي اس ا ا ا 00 
)١(‏ و(1) الوسائل الباب ١١‏ من مقدمات الطواف . 





لان الس لكان ,أتيهم من أعلى مكة فيدخلها فانصدعت وسرق من الكمبة غزال 
من ذهب رجلاه من جوهر وكانحائملها قصيراً وكان ذلك قبل مبعث الني 0804 
ثلاثين سنة » فارادت قريش ان يهدموا الكعبة ويبنوها ويزيدوا في عرضها 





ثم اشفقوا من ذلك وخافوا ان وضعوا فيها المعاول ان تنزل عليهم عقوبة » فقال 
الوليد بن المنيرة دعوتي ابدأ ذا ن كان لله رضى لم يصبني شي" وا نكان غير ذلك 
كففت فصعد على الكمبة وحرك منها حجراً فخرريت عليه حية واتكسفت الشس 
فلها رأوا ذلك بكوا وتضرعوا وقاوا : الهم انا لا نريد إلا الصلاح فنا بتعهم 
الحية فهدموه ومحوا حجارته حولة حتى يلنوا القواعد التي وضمها ابراهيم كي 
. فلما ارادوا ان يزيدوا في عرضه وحركوا القواعد الى وضنها ابراهيم كه 
اصا بتهم زازلة شديدة وظلمة فكفوا عنه . وكان بنيان ابراهيم ا الطول 
لائون ذراعاً والعرض اثنان وعشرون ذراعاً والسمك تسعة اذر ع فقالت قريش 
نزيد في سمكبا؛: فبئوها فاما بلغ البنيان الى موضع الححر الاسود تشاجرت 
قرش في وضعه فقال كل قبيلة : محن اولى به ونحن لطبعه » فلنا: كثر ينهم 
تراضوا بقضاء .هن بدخل من باب بي شيية فطلم رسول الله 165 فقالوا هذا 
الامين قد جاء فحكوه فبسط رداءه وقال إعنهم كساء طاروثي كان له - ووضع 
الحجر فيه م قال : يأني من كل رلع هن قريش رجل فكانوا عتبة بن ربيعة 
ابن عبد شمس والاسود بن المظلب من بني اسد بن عبدالعزى وابو حديفة بن 
المنيرة من بي مخزوم وقيس بن عدي هن بني سهم فرفعوه ووضمه الني 7005 
في موضعه ؛ وقد كان لمث ملك اروم بسفينة فيها سقوف والات وخشب وقوم 

من الفحلة الى المبشة ليبنى له هناك بيمة.فطرحتها الري الوساحل الشريمة فنطحت 
فبلغ قريشاً أ خيرها فخرجوا الى الساحلفوجدوا ما يصلح الكمبة من خشبوزينة 
وغير ذلك فابتاعوه وصاروا به الى مكة فوافق ذر ع ذلك الحشب البناء ٠١‏ خلا 





ا ( الاخبار المناسبة للمقام ) 5 


الحجر فانا بنوها كنوها الوصائد وف الاردية . 

وما رواه الشيخان لذ كوران فيالصحبح عن البزاطي عن داود بنسرحان 
عن ابي عبدالله 85 )١(‏ < ان رسول الله 8 ساثم قرلشاً في بناء البيتقصار 
لرسول الله ة من بإب الكمبة الي النصف ما بين الركن الياني الي الحجر 
الاسود » (؟) قالا : وفى رواية اخرى « كان لني هاثم من الحجر الاسود الى 
الركن الغاي » . 

وما رواه في الكاني عن ابان بن تغلب (") قال : « لا هدم الحجاج 
الكعية فرق ألناس ترامها فاما صاروا الى بئائها فارادوا ان يبنوها خرجت عليهم 
حية فملعت الناس المناء حتى هرو فاتوا المجاج فاخيروه فخاف ان يكون قد 
مئع بناءها قصعد امثير م نشد الناس وقان : رحم الله عبداً عنده من ما ابتليئا 
به علم لما اخبرنا به . قلفقام اليه شيخ فقال انيكن عند احد على فمند رجلر ا بته 
جاء اللي الكعبة فاخذ مقدارها م مفى . فقال الحجاج من هو ؟ قال علي بن 
الحسين ]لا فقال : ممدن ذلك ٠‏ فبعث الى علي بن الحسين ل ذاتام فاخبرء بعا 
كان هن منع الله ايأه من البناء فقال له علي بن المسين ]8 يا حجاج عدت الى 
نأء أبراهيم واساعيل فالقيته في الطريق واتتهيته كانك ترى انه تراث لك اصعد 
النبر فانشد الناس ان لا ببق ابحد منهم اخذ منه شيئاً إلا رده . قال ففمل فتشد 
الناس ان لا ببق منهم أحد عنده ثىء إلا رده قال فردوه فادا رأى جع التراي 
الى علي بن المسين ل فوضع الاساس اعم ان يحفروا » قال ذتغبيت عنهم 


(1) و(؟) الو سائل الباب من مقدمات الطواقف 
(5) الوسائل الباب ؟١‏ من مقدمات الطواف 





ج14 ( الاخبار المناسبة للمقام ) ساود 





تنحوا فتنحوا فدنا منها فغطاها بثوبه ثم بى ثم غطاها بالتراب بيد تقسه ثم دعا 
الفعلة فقال ضعوا بناءك » قال فوضعوا البناء فلما ارتفعت حيطانها امر بالتراب 
فالقي في جوفه فإذلك صار البيت مرتفعاً يصعد اليه بالدرج » 

قال في الفقيه )١(‏ « روي أن الحجاج لما فرغ من بناء الكعبة سأل علي 
ابن الحسين ( عليهالسلام ) ان يضع الحجر في موضعه فاخذه ووضعه في موضعه » 

وقال في الفقيه (؟) بعد ذكر اصحاب الفيل : واما لم مجر على الحجا ج 
ما جرى على تبع واصحاب الفيل لان قعبد الحجاج لم يكن الى هدم الكمبة إ عا 
كان قصده الى ابن الزبير وكان ضداً لاحق ‏ وفي إعض النسخ ضداً لصاحب 
الحق يمني الامام ( عليه السلام ) وهو اظهر ‏ فاما استجار بالكعبة اراد الله ان 
سين لئاس انه لم جره فامهل هن هدمها عليه . انتغى . 

ومارواه في الكاقي عن عدة هر اصحابنا عن الي عبدالله ( عليه 
السلام ) (*) قال : « كانت الكمبة على عبد ١‏ راهيم (عليه السام ) تسمة اذرع 
وكان طا بايان قبناها عبدالله بن الزوير فرفمها عانية عشر ذراءاً تهدمها المجاج 
وبناها سبعة وعشرين ذراعاً 0 

وما رواه في الفقيه (5) مرسلا عناني عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان 
طول الكمبة تسعة اذرع ولم يكن طا سقف فستفها قرش عانية عششر ذراعاً 
ثم كسرها المجاج على ابن الزير فبناها وجملها سبعة وعشرين ذراعاً » . 


)١(‏ و(*) الوسائل الاب ١١‏ من مقدمات الطواف 
(9) ج لاص ”ا 
(4) ج 7ص 1١١‏ وثي الوسائل الباب ١١‏ من مقدمات الللواف 





00000 ( الاخبار المناسبة للمقام ) ج4١‏ 

وما رواه في الكافي )١(‏ والفقيه (؟) ‏ في الصحبح في الثاني والوئق في 
الاوك عن زرارة قال : « قلت لابى جعفر( عليه السلام ) قد ادركت اللسين 
(عليه السلام ) ؛ قال : ذعم اذكر وانا ممه في المسجد الهرام وقد دخل فيه السيل 
والناس يقومون علي القام مخرج الخلارج فيقول قد ذهب به السيل ومخرج 
منهامارج ويقول هومكاه . قال فقال لي با فلازما صئع هؤلاء 7 فقات اصلحك 
الله تعالى مخافون ان يكون السيل قد ذهب بالمقام فقال ناد ان الله تعالى قدجعله 
علماً لم يكن ليذهب به فاستقروا . وكان موضع القام الذي وضمه ابراهم 
( عليه السلام ) عند جدار البيت فل بزل هناك حتى حوله اهل الجاهلية الى المكان 
الذي هو فيه اليوم فلما فتحالني 80782 مكة رده الى الوضع الذي وضعه ابراهم 
(عليه السلام) فلي يزل هناك الى ان ولي عمر بن الطاب فسأل الناس من متم 
يعرف الكان الذي كان فيه اللقام ؟ فقال رجل انا قد كنت اخذت مقداره 
بسع م فهو عندي ‏ فقال ائتي به فاتاه به فقاسه م رده الىذلك المكان 0 

وقال في الفقيه () : روي انه قتل المسين بن علي( عليعا السلام ) ولانى 
جعفر الباقر ( عايه السلام ) ارِع سنين . 

ومنها ‏ ما رواه فيالكاني (0) اسنده عن بكير قال : «سألت ابا عبدالله 
( عليه العلام ) لاي علة وضع الله الحجر في الر كن الذي هو فيه ولم بوضع في 
غيره ؟ ولاي علة يقبل ؟ ولاي علة اخرج من الجنة ؟ ولاي علة وضع ميثاق 





() ج 4 ص مم () جاص ه٠‏ 

() في المنجد : انه سير او حبل عريض طويل نشد به الرحال : 

(5) ج ”اص 6ه . 

(0) ج 4 ص ١864‏ وفي الوسائل اليا ١‏ من الطواف والباب 4 هن السمى 





ج4١‏ ( الاخبار المناسبة للمقام ) وود 
المباد والمهد فيه ولم_نوضع في غيره وكيف السبب في ذلك + مخبرنى جعاني الله 
فداك فان تفكري فيه لمحب . قال فقال سألت واعضات في المسألة واستفصيت 
فانهم الجوان وفرغ قلبك واصغ لسمعك اخرك ان شاء الله تمالي » ان الله 
تبارك وتعالى وضع الحجر الاسود وهي جوهرة اخرحت هن الجنة الى آدم (عليه 
الملام ) فوضعت في ذلك الر كن لملة الميثاق » وذلك انه لما اخذ من بي آدم 
من ظهورهم ذريلتهم حين اخذ الله تعالى عليهم الميئاق في ذلك المكان )١(‏ وفي 
ذلك المكانتراءى طم ظ ومن ذلك المكان مببط الطير علي القاتم ( عليه السلام ) 
فاول من يبايعه ذلك الطير وهو والله جرثئيل ( عليه السلام ) والم, ذلك المقام لسند 
الام ( عليه السلام ) ظهره وهو الحجة والدليل على القائم (عليه السلام ) وهو 
الشاهد من وافى ذلك المكان والشاهد على من ادى اليه الميثاق والمهد الذي اخذ 
الله ( عز وجل ) على المباد . واما القبلة والالياس قلملة المهد تديداً 
لذلك العهد والميثاق و مجديدا للبيعة وليؤدوا اليه العهد الذي اخذ الله تعالى عليهم 
في الميثاق في توه في كل سنة ويئؤدوا اليه ذلكالمهد :والامانة اللذين اخذا عليهم » 
ألا ترى انك تقول اماتى اديتها وميثاقي تماهدته لتشهد لي بالموافاة » ووالله 
ما يؤدي ذلك احد غير شيمتنا ولا حفظ ذَلِك العهد والميثاق احد غير شيءتنا » 
وامم ليأتوه فيعرنهم ويصدتهم ويأتيه غير فيتكرم ويكذيهم » وذلك انه لم 
بحفظ ذلك غير 1 فبع وال يشهد وعليهم واه بقهد فر والجحود. والكفر 
وهو الحجة البالفة من الله عليهم بوم القيامة » يجى وله لسان ناطق وعيئان في 
صورته الاولى يعرفه املق ولا ينكره » لشهد لمن وافاه وجدد المهد والميثاق 
عنده محفظ المهد والميثاق واداء الامانة » ويشهد عنى كل من انكر وجحد ولسى 
)١(‏ اشارة الى قوله تعالى في سورة الاعراف الآية 17 : « واذ اخذ 
ريك من بي آدم ... الآية» . 0 





كد ( الاخبار المناسبة للمقام ) 5 
اممثاق بالكفر والانكار . فاماعلة مأ اخرجه الله تمالى من الجنة فبل تدري 
ماكان الحجر + قلت لا . قال كان ملكا عظما من عظاء الملائئكة عند اللهتمالى 
فلما اخذ الله من الملاتمكة الميثاق كان اول هن آهن به واقر ذلك الملك فا لخذه الله 
تعالى اهيناً على مي خلقه والقمه الميثئلق واودعه عنده واستعبد املق ان يمجددوا 
عنده في كل سنة الاقرار الميثاق والمهد الذي اخذ الله تعالى علييم » م جمله 
لله مع آدم ( عليه السلام ) في الجنة .يذكره الميثاق ويجدد عنده الاقرار فيكل 
سنة » فلما عصى آدم ( عليه السلام ) واخرج من اللبنة اساه الله العهد والميئاق 
الذي اخذ الله عليه وعلى وده لحمد 88 ولوصيه وجعله تائهاً حيران» فلما اب 
على آدم يا حول ذلك اللك ني صورة درة يبضاء فرماه من الجنة الى آدم ]98 
وهو بإرض اطند » فلما نظر اليه انس اليه وهو لا يعرفه بأكثر من أنه جوهرة » 
فانطقه الله تعالى فقال له با آذم العرفني * قال لا . قال اجل استتحوذ عليك 
الغيطان فانساك ذكر ربك . م محول الوصورته الني كان مع آدم (عليه 
السلام ) في الجنة فقال لآدم اين العبد والميثاق + فوئب أليه آدم ( عليه النلام ) 
وذكر لليثاق وى ونخضع له وقبله وجدد الاقرار بالعهد والميثاق ؛ ثم حوله الله 
(عز وجل ) المجوهرة الحجر درة بيضاء صافية تضبى" فحمله آدم ( عليه السلا ) 
علي عأتقه اجلالا له وتمظيا فكان إذا اعيا مله عنه جبرئيل حتى وافى به مكة 
فا زال يأنس به بمكة وبجدد الاقرار له كل نوم وليلة . م ان الله تبارك وتعالى 
/ ني الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان لانه تبارك وثعالى حين أَحَذْ المثاق 
من ولد آدم اخذه في ذلك المكان وني ذلك المكان القم املك المبثاق ولذلك وضع 
في ذلك الر كن » ونحى آدم تلا منمكان البيت الىالعننا وحواء الىالمروة ووضع 
الحجر فيذلك الركن » فلما نظر آدم ( عليه السلا ) من الصنفا وقد وضع الحجر 
في ذلك الى كن كير الله (عز وجل ) وهلله ومجده ولذلك جرت السئة بالتكبير 





ج14 ( الاخبار المناسبة للمقام ) 3-5 
واستقيال الر كن الذي فيه الححر من الصفا » فان اللماودعه الميثاقوالمهد دون غيره 
منالملاتمكة » لانالله ( عر وجل ) لما لخذ الميثاق له بلر بوببة ولحمد 6854 بالرسالة 
والنبوة ولعلي ا بالوصية اصطكت فرائص الملائكة فاول مر اسرع 
الى الاقرار ذلك الك » ولم يكنفيهم اشد حباً لحمد و عمد :لؤية منهفذ لك 
اختاره الله تعالى من ينهم وألقمه الميئاق » وهو نهى وم القيامة وله لان 

ناطق وعين ناظرة يشهد لكل من وافاه الى ذلك المكان وحفظ الئاق »© . 

ومنها - ما رواه اين بابويه )١(‏ في المبحيح عن سعيد الاعرج عزن 
الي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « اا سمي البيت المتيق لانه اءتق من الغرق 
واءتق المرم ممه و كف عنه الماء » . 

وما رواه ايتناً (؟) في الصحيح عن الفضيل عن الى جمفر ( عليه السلام ) 
قآل : « اها سميت مكة بكة لانه يبك يها الرجال والنساء » والمرأة تصلي بين يديك 
وعن يعينك وعن شمالك ومعك » ولا بأس بذلك وإعا بكره في سائر البلدان » . 

وما رواه (*) في المبحيح عن حريز بن عند الله عن الي عبدالله ( عليه 
السلام ) قال : « كان الححر الاسود اشد نبياضاً من اللين فاولا ما مسه منارياس 
الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا وبرئ بإذن الله ثمالى © . 

وما رواه المكليني في الحسن عن معاوية بن عار عن الى عبدالله ( عليه 

السلام ) (5) قال : « لما افاض آدم ( عليه العلا ) من منى تلقته الملائئكة فقالوا 

)١(‏ العلل ص 65" الطبع الحديث في النجف الاشرف 

(؟) الملل ص لاوم الطبع الحديث وفي الوسائل الباب ه من مكان المصلي 

(*) الملل ص 557 الطبع الحديث وفي الوسائل الباب ١‏ من الطواف 
عن الفقيه . 
(5) الوسائل الباب ١‏ و4" من وجوب الحج وشرائطه . 





ماووابه ( الاخبار المناسبة للمقام ) ج4١‏ 

با آدم بر حجك اما انا قد حججنا هذا البيت قبل ان محجه بالني عام » . 

وما رواه اين انويه )١(‏ في المحبح عر عبدالله بن سئان 2 انه سأل 
ا! عبدالله ( عليه الملام ) عن قول الله (عز وجل ) : ومن دخله كان آمناً (؟) 
قال : من دخل المرم مستحيراً به فبو آمن من سخط الله ( عر وجل ) وما دخل 
في الحرم مرن الطير والوحش كان آمناً من ان يباج او يؤذى حتى مخرج 
من المرم » . 

وما رواه السكلينى في الحسن عن اين سئان (*) قال : « سألت انا عبدالله 
(عليه السلام) عن قول الله (عز وجل ) : أن اول بيت وضع للناس للذي بك 
ساركا وهدى للعالمين فيه آيأت يينات (؟) ما هذه الآيات البيئات * قال مقام 
ابراهم حيث قام على الحجر فاثرت فيه قدماه والححر الاسود ومئزل اسماعيل » . 

وما رواه في الفقيه عن ابي بصير عن الي عبدالله يها (0) قال : « ان 
أدم ( عليه الملام ) هو الذي بى البيت ووضع اساسه واول من كماه الشعر 
داول من حج اليه مم كساه تبع بمد آدم يقل الانطاع نم كسا ابراهم ( عليه 
الملام ) المصف » واول من كساه الثياب سلبان بن داود ( عليه السلام ) كساه 
القباطي © . : 





)١(‏ الفقيه ج ”ص 1 وني الوسائل الباب 44 من تروك الاحرام 
(؟) سورة آل عمران الآية لابو 

. (*) الوسائل الساب ١4‏ من مقدمات الطواف . 

(4)سوزة آل عيران الآةحهة ولاة. 

(ه) الو ساثل الباب ٠١‏ من مقدمات الطواف . 





ج14 ( الاخبار الواردة في فصل الحج ) لدوؤوسد 
الفصل الثالى 

في جملة من الأخبار الدالة على فضل المج وما فيه من الثواب : 

ومنها -- ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن سعد الاسكاف ورواه في 
الهذيب ايضاً بمنده عنه )١(‏ قال : « سمعت اإ جعفر .328 يقول ان الماج 
اذا اخذ في جهازه لم مخط خطوة في ثىء مر جهازه إلا كتب الله له عشر 
حسنات وما عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات حتى يفرع من جهازه مبى 
ما فرغ » فاذا استقات به راحلته لم تضع خفاً ولم ترفمه إلا كتب الله (عزوجل) 
له مثل ذلك حتى يقضي نسكه اذا قضى نسكه غفر الله له ذنوبه » وكان ذا الحجة 
والحرم وصفر وشهر ر بيع الاول ارلعة اشهر يكت الله له الممنات ولا مكتب 
عليه السيئات إلا أن بأل عوحبة فاذا مضت الاربعة الاشبر خلط بالناس »6 . 

وفي رواية ااتهذيب (0) هكذا :2 غفر الله له ذئوبه بقية ذيالحجة والحرم 
وصفر وشهر رييع الاول فاذا مضت ... الى آخره » . 

ولعل المراد ب « موجبة © على رواية الكافي يني با يوجب النار مر 
|الكبائر » وعلى هذا فتكون السيئات الني لا تكتب مخصوصة بالصغائر » وعلى 
ما ذكرنا يدل الخبر الآلي صربحاً : 

ومنها -- ما رواه الششبخ في التهذيب في المبحيح عن معاوية بن عمار عن 
ابي عبدالله عن اسه عن آبائه عليهم السلام (©) « ان رسول الله 1885 لقبه 
(0) جه ص ذا 
(*) الوسائل الباب 47 من وجوب الج وشرائطه 





اعراني فقال له با رسول الله #8 الى خرجت اريد الج ففاتتي وانا رجل 
ميل فمرني أن اصنع فى مالي ما ابلغ به مثل اجر الحاج . قال فالتفت اليه 
رسول الله عقت فقال لدانظر الى الى قبيس فاو إى ابا قبيس لكذهية حمراء | تفقته 
في سبيل الله ما بلنت بها بلغ الماج . سم قال ان الماج اذا اخذ في جهازه 
لم يرفع شيئاً ولم يضبمه إلا كتب الله (عز وجل ) له عشر حسنات ومما عنه 
عشر سيئات ورفع له عشر درءات » فذا ركب لعيره لم يرفع خفاً ولم لنبعة 
إلا كتب الله له مثل ذلك » فاذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه » فاذا سعى بين 
الفا والروة خرج من ذنوبه » فاذا وقف إعرفات خرج من ذنوبه » فاذا وقف 
بالشعر الرام خرج من ذنوبه ٠‏ فاذا رتى ابقار خرج مر ذنويه » قال فمدد 
رسول الله 2686 كذا وكذا موقفاً إذا وقنها الماج خرج من ذنوبه ا م قال 
الك أن تبلغ ما يبلغ الحاج . قال ابو عبدالله ل ولا تكب عليه الذنوب ارم 
اشهر وتكتب له الحسنات إلا ان ,الى يكبيرة » . 

قال في الوافي بعد تقل امير : للذنوب انواع نتافة في التأثير والتكدير 
وهراتب متفاوتة في الصثر والكير فلمله بكل فمل وموقف خرج هن فوع 
أو هرتبة منها الى ان يطبر مها جميعاً » وفي الحديث : ان من الذنوب ذنوياً 
لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة . | تتعى . 

اقول : ومنالحتمل قريب بللعله اقربما ذكره(قدس سره) ‏ ا نالغرض 
من ذلك هو بيان فضل هذه المواقف وانكل موقف منها مكفر لإذنوب كلا 
معنى انه لوكان ذا ذنوب لسكفرت به لا حعمول التكفير بالفمل لتسممل الناة 
يها ويحتاج الي ابجع با ذكره وهذا هبني على الموازنة فى الاعمال والتكفير 
وحينئذ ذاذا كان مواب الموقف الاول كفر جب ذنوبه واسقطها بهى له ثواى 
للواقض التي بعده سالمة من القابة بالذنوب فتكتب له كلا . والله المالم . 





ج5١‏ ( الاخبار الواردة في فضل الحج ) الإو 

ومنها - ما رواه الشيخ في التيذيب والصدوق في الفقيه في الصحيح عن 
حمد بن قيس )١(‏ قال : « سممت ابا جعفر ]88 وهو محدث الناس بمكه فقال 
ان رحلا من الاتعبار حاء الى الني 40887 يسأ له فقال له رسول الله #4 ان 
شئت فاسأل وان شئت اخبرتك عنما جئت سسأ لنيعنه . فقال اخبرفى يارسولالله 
1 نقال حت تمأ لنى مالك في حدتك وعمرتك ‏ فان لك اذا توجهت الى 
سبيل المج لم ركيت راحلتك نم قلت بسم الله والجد لله 9 مضت راحاتك لم 
تضع خفاً ولم ترفع خفاً إلا 'كتب الله لكحسنة وما عنك سيئة » فاذا احرمت 
ولبيت كان لك بك تلبية لبينها عشر حسنات ومحى عنك عشر سيئات » فاذا طفت 
بالبيت الحرام اسبوعاً عن لك بذاك علق الله (عروخل) عهد قهز لستحيان 
يعذبك بمده ابد » فاذا صليت ار كتين خلف المقام كان لك بها الفا حجة 
متقبلة » فاذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك مثل اجر من حج ماشياً من بلده 
ومثل اجر من اءتق سبعين رقبة مؤمئة > فاذا وقفت لعرفات الى غروب الشمشس 
ذان كان عليك من الذنوب مثلرمل عالج او بعد جوم السماء او قطر المطر يغفرها 
الله تعالى لك » فاذا رهيت الا ركان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك فما 
ستقيل من عمرك » فاذا حاقت ر أسك كان لك بكل شعرة حسئة تكتب لك فما 
إستقبل من عمرك » ذاذا ذنحت هديك او محرت بدنتك كان لك بكل قطرة من 
دمها حسنة مكتب لك فما يستقبل من عمرك » فاذا زرت البيت وطفت به اسبوعاً 
ولت ال كين خلف التقام ضرب ملك على كتفيك ثم قال لك : قد غفر الله 
لك ما مفى وفما إستقبل ما يبنك وبين مائة وعشرين يومأ » . 

وما رواه في الكافي عن خالد القلانسى عن الي عبدالله يها () قال : 





)0( الوسائل الباب ١‏ من وجوب المج وشرالطه . 





5 ( الاخبار الواردة في فضل المج ) ج١‏ 
« قل علي بن الحسين :8 حجوا واءتمروا تصح ابداتم وتتسع ارزاقم 
وتكفون ناتعبالات . وقال : الحاج مغفور له وموجوبب له الجنة ومستأ نف 
له العمل ومحفوظ في اهله وماله 6 . 

وما رواه في الكافي والفقيه عر اسحاق بن عمار )١(‏ قال : « 
لأبي عبدالله كا الي قد وطنت تقسي على زوم المج كل عام بنفسي ١‏ و برجل 
من اهل بيت عالي . فقال : وقد عزمت على ذلك + قال ل قلت لعم . قال ان 
فعلت فأيقن بكثرة المال والبنين او ابشر بكثرة امال 6 . 
وما رواه في الكاني والنهذيب في الصحيح عن معاوية بن عار (؟) قال : 
« قال ل ابو عبدالله يه الحجا ج لعبدرون على ثلاثة اصناف : صنف لعئق من النار 
وصئنف رج هن ذنوبه كهيئة وم ولدته امه وصنف محفظ في اهله وماله 
فذلك ادلى ما يرجم بهالماج » . 


وما رواه في الكافي عن ما جار عن الي جعفر هذ (") قال : « قال 
رسول الله #9 الاج ثلامة تأفضلهم نصيياً رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه 
وما تأخر ووتاه الله عذاب القبر » واما الذي بليه فرجل غفر له ذنه ما تقدم منه 
ويستأنف العمل فىما بق م من عمره » وأها الذي بليه فرحل حفظ في اهله وماله » . 

وما رواه في الكتاب المذكور في الصحيح عن العلاء عن رجل عن 
الي عبدالله )ذا (:) قال : « ان ن ادى ما رجع به اماج الذي لا يقبل هئه أن 
محفظ في اهله وماله . ! ل قلت باي شي" محفظ فيهم ؟ قال : لا بحدث فيهم إلا 


ما كان محدث خبهم وهو مقيم معهم » . 


)١(‏ الوسائل الباب 55 من وجوب الج وششرائطه 
0 و و(4) الوسائل البابٍ 8" من وجوب المج وشرائطه 








ج1١‏ (فرض المج والعيرة وعقاب تاركها  )‏ 4 

وما رواه في الفقيه مسلا )١(‏ قال : « مال العبادق ا حج موسى 
8 نزل عليه جبرئيل يق فقال له موسى با جبرئيل ما لمن حج هذا البيت بلا 
نية حمادقة ولا تفقة طيبة ؟ قال لا ادري حتى ارجع الى ربي(عز وجل) فاما رجع 
قال الله (عر وجل) با حبرئيل ما قال للكموسى يق ؟ - وهو اعلم عا قال قاليارب 
قال لي ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا تفقة طبة * قال الله (عز 
حج هذا البيت بنية صسادقة ونفقة طيبة ؟ قال فرجم الى الله ( عز وجل ) فاوحى 
الله تعالى أليه قل له اجمله في الرفيق الاعلى هم النبيين والصديقين والغهداء 
والعبالمين وحسن اولك رفيقاً » . 

الي غير ذلك من الاخبار الى ِضيق عن نقلها المقام ٠‏ 


الفصل الثالتث 


فيما يدل على فرض المج والعيرة وعقاب تازكهما : 

ومنها -- ما رواه في الكافي فيالصحيح عنابن اذيئة (؟) قل : « كتبت 
لىالىعبدالله يق بعسائل إمضها مع أبن يكير ولمضها مع الى المباس فجاء الجواب 
باملائه : سأ لت عن قول الله (عز وجل) : ولله على الناس حج البيتمناستطاع اليه 
سبيلا (©) يعني به المج والعمرة حجيماً لانبما مفروضان . وسألته عن قول الله 
(عز وحل ) : واعوا المج والعمرة لله(4) قال :يمني باههما اداءها واتقاء ما ينتقي 

)١(‏ الوسائل الباب 1ه من وجوب الحج وشراقطه 


(5) سورة آل عمران الآية لاة (4) سورة البقرة الآبة هذا 





الحرم فيح . وسألته عن قول الله (عز وجل ) : الحج الأكير )١(‏ ما يمني بالج 
الأكير ؟ فقال : الحج الأكير الوقوف بعرفة وري الجار » والمج الأصغر 
العمرة 4 . 

وها رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (؟) قال ؛ 
١‏ قلت لابى عبدالله يق الحج على الغني والفقير * فقال : المج على الناس حميعاً 
كبارم وصنارثم فن كان له عذر عذره الله  »‏ 

وها رواه في الكاني والنهذيب عن علي بن جعفر عناخيه موسى لها (5) 
قل : « ان الله (عز وجل) فرض المج على اهل الجدة في كل عام وذلك قول الله 
(عز وجل ) : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله 
غني عنالمالمين () قال قلت : فمن لم بحج منا فقد كفر ‏ قال : لا ولكن من 
قالليس هذا هكذافقد كفر» . 

اقول : الظاهر ان الممنى فيقوله : « ولكن ... الي آخره » انالنارك 
له لاعن اعتقاد حل بر كه ليس بكافر واعا الكافر من لم لعتقد وجوبه > فمعنى 
« ومن كفر » من لم يعتقد فرضه او لم يبال بتركه فان عدم المبالاة رجع الى 
عدم اعتقاد فرضه 6 وكن السؤال والجواب سئيان على الكفر المعنى المقيق 
والشهور ان الكفر في امثال هذا المقام ليس المراد به الكفر المقيق وما المراد 
به كفر الترك » فأن تارك الواجبات الت مى هن كبائر الطاعات العملاة والإمكاة 
والمج ينسب الى الكفر وان لم يكن معتققداً حل الترك الذي به بصير كافر ا 
كنآ حتتا ب يطلق على ارك يقول مطل كاف قوله (عر وجل): انا هدبناء 

ْ سورة التوية الآآية‎ )١( 

(0) و(*) الوسائل لباب ” من وجوب المج وشرائمله 

(1) سورة آل عيران الآية ب 





ج4١‏ ( فرض المج والعمرة وعقاب تاركهما ) إل 

السبيل اما شاكراً واما كفور )١(‏ . 

ومنها -- ما رواه في الكافي عن حذيفة بن منصور عن الى عبدالله 
يم (؟) قال : « ان الله تعالى فرض المج والعمرة على اهل الجدة في كل عام 6. 

وما رواه فيه ايضاً عن الى جرير القمي عن الى عبدالله ]ها (©) قال : 
« المج فرض على اهل الجدة في كل عام » . 

وما رواه الصدوق في كتاب العلل عن عبدالله بن الحسين الميئمي رفعه 
الى الى عبدالله ]ها (:) قال : « ان فى كتاب الله (عز وجل ) فيما انزل الله : 
ولله على الناس حج البيت في كل عام من استطاع اليه سبيلا » (0) . 

وحمل هذه الاخبار الفيخ فى كتابيه على ان المراد بكل عام يعني علي اليدل 
وزاد في الاستبصار الل على الاستحباب » والاظهر الجل على تأ كيد الاستحباب 
كا صرح به ججلة من الاصحاب . 

إلا ان ظاهر الصدوق في كتاب الملل العمل ها على ظاهرها حيث انه روى 
فيه (5) في علل الفضل بن شاذان المروية عن الرضا كيه وكذا في علل خمد بن 
سئان المروية عنه 184 في علة فرض المج مرة واحدة تك الله تعالى وضع 
الفرانّض على ادى القوم قوة» فمن تلك الفرائّض الحج المفروض واحد 9 رغب 
اهل القوة على قدر طافهم . 

قال الصدوق بعد تقل ذلك (7) : حاء هذا الحديث هكذا والذي اعتمده 





" سورة الانسان الآرة‎ )١( 

, و(*) و(؛) الوسائل الباب ؟ منوجوب الحج وشيرائطه‎ )١( 

() سورة آل عمران الآية برو 

() ص ١7#‏ وه 4١‏ وني الوسائل الباب ‏ من وجوب الحج وشرالطه . 
0) الوسائل الباب " هن وجوب الحج وششرائطه 





3 ( فرض المج والعمرة وعقاب تاركهما ) ج4١‏ 

وانتى به ان المج عي اهل الجدة فيكلعام فريضة . م استدل بالاحاديث ال ذكورة 

وا<تمل لعضالاصحاب أن يكو نالراد بالوجوب فيهذه الاخبارالوجوب 
الكفاني على اهل الجدة من المسلمين فيكل عام » وتؤيده الاخبار الدالة على انه 
لو اجتمعالناس على برك المج لوجب على الامام ان ير ثمولاستحقوا المذاب )١(‏ 
وسيأبي لعضها في المقام . 

وها -- ما رواه في الكافي عن ذرخ عن الى عبدالله 244 (؟) قال : 
2 من مأت ولم محج حجة الاسلام لم عنعه من ذلك حاحة مجبحف به او ميض 
لايطيق فيه المج او سلطان عنعه فليمت هودياً او نصرانياً © . 

وما رواه الشيخ في النهذيب (©) في الصحيح عن معاوية بن عار عر: ‏ 
الي عبد الله ييا قال : « قال الله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا (5) قال هذه لكان عنده مالوصحة ؛ وانكان سوفه لاتجارة فلانسعه 
فآن مات على ذلك فقد برك شريمة هن شرام الاسلام اذا هو يحدما بمج به » 
وان كآن دعاه قوم ان محجوه فأستحيا فل يفعله فاته لا يسعه إلا المروج وأو على 
حمار اجدع ابتر . وعن قولالله (عز وجل) : وهن كفر(ه) قاليعني من ترك © . 

اقول : تسيره هنا الكفر بالثرك مو بد لما قلناه آتفاً . 

وما رواه في الكافي عن الى لصير (5) قال : « سألت ايا عبدالله ا 
عن قول الله (عز وجل ) : ومن كان فى هذه اعمى نهو في الآخرة اعمى 

)١(‏ الوسائل الباب ؟ وه من وجوب المج وشرائمله 

0( الوسائل الباب لا من وجوب المج وششرائعله 

(*) ج ه ص ١8‏ وفيالوسائلالباي. و" و١٠‏ من وجوب المج وشرائطله 

(4) و(ه) سورة آل عمران الآية /اة 

)١(‏ الوسائل الباب " من وجوب الج وشرائطله 





ج4١‏ (فرش الحج والميرة وعقاب تاركهنا) 2 بم ل 
واضل سبيلا )١(‏ فقال : ذلك الذي يسوف نفسه المج يعني ححة الاسلام حتى 
أتيه الوت » . 

وما رواه ايعنباً عن الى بعبير (؟) قال : « سممتا عبدالله للا يقول : 
من مات وهو مسحبح موسر لم رحج فهو تمن قال الله (عز وجل ) : ومحشره يوم 
القيامة اعمى () قال قلت سبحان الله اعمى ؟ قال : فعم ان الله ( عز وجل ) 
اعماه عن طريق المق » . 

وفي صحبحة معاوية بن عار (؟) مثله إلا انه قال : « اعماه الله عن طريق 
المنة » (ه) . 

وما رواه في الكافي في العبحبح عن عبدالله بنستان عن الى عبدالله ( عليه 
السلام ) (5) قال : « أو عطل الناس المج لاوجب علي الامام ان مجيرثم على المج 
ان شاءوا وارتف إبوا نان هذا البيت إعا وضع إلحج » . 

وما رواه في الكافي والتهذيب في الممحيح عن جفص بن البختري وهشام 
ابن سالم ومعاوية بن عمار وغيرثم عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (0) قال : 
«لوان الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان تيرم على ذلك وعلى القام 
عنده » وأو تركوا زيارة الني #تنتة لكان على الوالي ان يحبرثم علي ذلك 


)١(‏ سورة بي اسرائيل الآية ؟/ 

() و(4) الوسائل الباب 5 من وجوب المج وشرالطه 

(") سورة طه الاآبة ١74‏ 

)( التبديب ج ه ص 18 وني الوافي باب فرض المج والعمرة . وود نقله 
في الوسائل الباب.” من وجوب المج وشرالطه عن تفسير القمي . 

(5) و(“] الوسائل الباب ه من وجوب الحج وشرائله 





م س- 0 (فرض الحج والممرة وعقاب تاركيما )2 ج ١4‏ 





وعلى المقام عئده > فان لم يكن لهم اموال انفق عليهم من يدت هال المسامين 31 

وما رواه ثقة الاسلام والشبيخ ( قدس سرها) عن ذريح عن الى عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : « من مضت له مس سنين فلم يقد الى ربه وهو موسر 
انه لحروم » وهذا المشمون روابات ثلاث (؟) . 

وما رواه في الكافي عن حسين الاحمسي عن الى عبداش 4ه () 
قال : « أو ترك الناس المج لما توظروا العذاب . او قال : انزل عليهم المذاب » 
والمراد لما اهماوا من العذاب من النظرة ,عمنى الاهمال . شْ 

وها رواه فيه عن سدير (4) قال : « ذ كرت لابى جعفر ( عليه السلام ) 
البيت فقال أو عطلوه سنئة واحدة ل يناظروا » ورواه في الفقيه مثله (ه) وقال: 
في خير آخر (5) « لينزل عليهم المذاب » . 

ومارواه في الكاني في الصحيح عن اللي عن الى عبدالله ( عليه 
السلام ) (0) : « في قول الله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه 
سبيلا(4 ها السبيل ؟ قال ان يكون له ما بحج به . قال قلت من عرض عليه 
مامحج به فاستحيا هن ذلك اهو من لستطيع اليه سبيلا ؟ قال ذعم ما شأنه 
يستحي وأو بحج على حمار اجدع ابتر » فان كان ييليق ان عشى إعضاً 
وب رك لعضاً فلبحج © . 





(١)و(؟)‏ الوسائل الاب 44 من وجوب المج وشرائطه 

(©) و(؛) و(ه) و(5) الوسائل الباب 6 من وجوب المج وشرائمله 
ف الوسائل الباب 4 و ٠١‏ من وجوب الحج وشرائطه ش 

(4) سورة ال عمران الآآية لابه 





ج4١‏ ( ما ينبغي السفر له من الغايات ) مساوم سد 
اللقدمة ااثانية 
في السفر وآدابه وما يستحب فيه وفيه فصول : 
فصل 

روى العبدوق ( عطر الله مرقدم ) في الفقيه عن عمرو بن الى المقدام 
عن الى عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال « في حكة آل داود ( ع ) ان عب يالعاقل 
ان لا مكو نظاعناً إلا في ثلاث : 'تزود لمعاد او عمة لمعاش او لذة فيغير محرم» 

وروى في الفقيه في وصية الني 3ن لعلي لق[ باسناده عن حماد بن عمرو 
وانس بن مد عن ابيه جيماً عنالعبادق عن آبائه ( عليهى السلام ) عنه 82 ) 
قال : « يا على لا يذبغي للعاقلان يكون ظاعناً إلا في ثلاث : ممة لمعاش أو تزود 
لمعاد او لذة في غير محرم ... الى ان قال : يا علي سر سنتين بر والديك » سر سنة 
صل رحمك » سر هيلا عد عيضا » سر هيلين شيع جنازة » سر ثلاثة اميال اجب 
دعوة » سر اربعة امال زر اخاً في الله » سر خمسة اميال اجب الملهوف » سر 
ستة اهيال انصر المظلوم » وعليك بالاستغفار © . 

وروى فيه ايعناً بإسناده الي السكونى عن جعفر بن ت#د عن آبائه ( عليهم 
السلام ) () قال : « قال رسول الله لكي سافروا تمبحوا وجاهدوا تغنموا 
وححوا تستغئوا » . 


. من أداب السفر‎ ١ و(؟) الوسائل الباب‎ )١( 
الوسائل الباب ؟ من آداب السفر‎ )( 





ساي سس ( الايام الى يستحب اختيار السفر ذمها ) ج5١‏ 
فصل 
في ما لتحي لالةتيار اليم رامن انا م الاسبوع 
ومنها -- السبت لما رواه الصدوق ( عطر الله مرقده ) في كثاب:الحصال 
إسنده عن حفص بن غياث عن الى عبد الله ( عليه السلام ) )١‏ قال : « من كان 
مساخراً فلدساق ر يوم السيت فاو انححراً زال عن جيل يوم السبت لرده الله تعالى 
الى مكانه » وم. ن تعذرت عليه الموانم فليانمس طلبها يوم بوم الذي 
ألان الله فيه الحديد إداود عليه السلام » . 
وها رواه فو كنات النبون باناثيد ثلاثة عن الرضًا عن أبأئه ( عليهم 
السلام ) (؟) قال : « قال رسول الله تق اللبم بارك لامني فو 0 
سبتها وحميسها 4 . 
وما رواه في كتان ب الكارم (*) عن انى عبدال ( عليه السلام ) قال : 
« لانخرج ىم الّعة في حاجة فأذا كان وم السبت وطلعت الشمم فلخرج 
في حاجتك » ٠‏ 
وما رواه في المصال في العسحيح ع نالى ايوب الحزاز (؟) قال : « سألت 


. و4 من أداب السفر عن اأفقيه واالحصال وغيرها‎ ٠" الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل الما: ب "من أداب السف ر » وفيالوسائل الباب لا هن 
أداب السفر عن الصال » وتقله عن الميون بافظ م بورك لامي ... © وفي الباب 
“' هنه عن الفقيه عن الني +18 مرسلا . 00 

(؟) ص 76" ونقله في الوسائل الباب ب من آداب السفر عن الفقيه . 

(5) الوسائل الباب ٠"‏ من اداب السفر عن الفقبه واللاصال 





ج4١‏ ( الايام الي إستحب اختيار السفر فمها ) لإ د 
انا عبدالل ( عليه السلام ) عن قول الله ( عز وحل ) : فاذا قضيت العبلاة فاتتثيروا 
في الارضوابتنوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً امل تملحون )١(‏ قال 
العبلاة نوم ابنجمة والاتنشار يوم السبت » ٠‏ 

ومثله في كناب الحاسن عله تقلا (؟) وزاد فيه : « السبت لنا والاحد 
لني أهية »© . 

ومنها -- بوم الثلاثاء لما تقدم في حديث حفص بن غياث . 

ومثله - مارواه علي بن ابراهيم في تفسيره (*) قال : « قال الصادق 
قط اطلبوا الحوائج .وم الثلاثاء انه اليوم الذي ألان الله فيهالحديد لداود ]18 ». 

وما رواه المبدوق في كتاب الملصال فيالصحيح عن علي بنجعفر (5) قال : 
« جاء رجل الى اخي هوسى بن جعفر ليقلا فقال له ءات فداك الي اريد الحروج 
فادع لي فقال ومتى مخرج * قال بوم الاثنين . فقال له ولم مخرج نوم الاثنينة 
قال اطلب فيه الركة لأن رسول الله 485 ولد يوم الاثنين (ه) فقال كذبوا ولد 
رسول الله 88 نوم اإبعة » وما من يوم اعظم شؤماً من نوم الاثنين يوم مات 
فيه رسول الله 1680 وانقطع فيه وحي السماء وظامنا فيه حقنا » ألا أدلك على 
نوم سهل ألان الله لداود ( عليه السلام ) فيه الحديد 7 فقال الرجل بلى جعات 
فداك . فقال اخر ج بوم الثلاثاء » 

٠١ سورة الجعة الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل الماب ‏ من آداب السفر 

(5) و(؟) الوسائل الباب 4 من أداب السفر 

)( تاريخ الطبرى ج ” ص "٠١‏ الطبع الاول والامتاع للمفريزي ج ١‏ 
ص واسد النابة ج ١‏ ص ١‏ والبداية لابن كثير ج ١‏ ص 7٠١‏ وسائر كتب 
التاريخ » وصحيح مسل وسئن الببوقي باب سوم الاثنين . 





لداع ( الايام الى يستتحب اختيار السفر فيها ) ج14 


وما رواه البرق في كتابالحاسنعن عمان بن عيسىعن الى ا دوب ازاز )١(‏ 
قال : « اردنا ان مخرج ففجثنا نعل بي غبدائه ( عليه الملام ) فقال ل كات 
طلم بركة يومالاثنين » فقلنا تموقال واي وم اعظوشؤ شو مأمن نوم الاثثين ا 
فيه نبينا تايا وار تهم فيه الوحي عنا لا مخرجوا واخرجوا وم الثلائاء » 

ورواه في الفقيه بإسناده عن المزاز مثله (؛) وفي الكافي مثله (0) . 

ودنها -- يوم اليس لا ثقدم في حديث العيون عن الرضا ( عليه السلام ) 

وما رواه الرق في كناب الحاسن عر مد بن ابى الكرام (5) قال : 
( تبيأت للخروج الي العراق فاتيت أنا عبدالله ( عليه السلام ( لاسلم عليه وأودعه 
فقال اين تريد ؟ قلت اريد المروج الي العراق فقال لي في هذا اليوم ؟ وكان 
نوم الاثنين فقلتانهذا اليوم يقول الناس انه يوم مباركفيه ولدالني 88ة(ه) 
فقال والله ما يعامون اي «وم ولد فيه الني كني انه ليوم مشوم فيه قبض الني 
6 وانقطع الوحي ولكن ع أحب لك أذ ن مخرج وم اليس وهو اليوم الذي 
يا ن مخرج مه إذاغزا) . 

وما رواه في كتاب قرب الاسئاد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن 
علوان عن جعفر عن ابيه( عليها السلام ) (5) قال : دكن رسول الث كج 
يسافر وم الاثنين والميس ويعقد فيها الالوية ) . 

ومنه انِضا بالاسناد المذ كور (9) قال :«قال رسول الله 168 بوم اليس 
يوم بحبه الله ورسوله » وفيه ألان الله الحديد لداود عليه السلام » 

وقال (8) :2 قال رسول الله بن الهم بارك لامى في 3" رها واجمله 
يوم اليس 6 . 

"7 و(:) و(ع) الوسائل الباب 5 من آداب السفر (5) التعليقة () ص‎ )١( ٠ 
(؟)و(0) و(1) و(ه) الوسائل الباب  من آداب السفر‎ 





ج1١‏ ( حم المفر يوم الاثنين ) ثم سه 

اقول : قد تقدم ان اليوم الذي ألان الله فيه الحديد إعا هو يوم الثلاناء 
ويمكن حمل هذا الذبر على التقية )١(‏ لان رواته من العامة » او يقال انه وقع 
قيه) . والاول اقرب . 

وما رواه في كتاب العيون بإسانيد ثلاثة عن الرضا عن آنه ( عليهم 
السلام ) (؟ قال : «كان رسول الله ياي يسافر يوم اليس ويقول فيه 
ترفع الأعال الى الله ( عز وجل ) والمقد فيه الالوية » . 

وما في صحيقة الرضًا عن آبائه ( عليهم السلام) (*) قال : « كان رسولالله 
5 يسافر يوم الائنين والميس ويقول فيهما ترفع الاعمال الى الله (عز وجل) 
وتعقد فيهما الالوية » . 

إذا عرفت ذلك فاعلم انالاخبار قد اختلفت فييوم الاثنين واكثرها منما 
ذكرناه وما لم نذكره يدل على المنع من السفر فيه » والظاهر جل ما دل على 
الامى بالسفر فيه على ااتقية (4) ويفهم من إعض الاخبار جواز السفر فيه من 
قرا في صبحه سورة (هل إلى »© 5 رواه الشييخ ابو على الحن ابن الشيخالطوسي 
في كتاب الجالس بسئده عن علي بنعمر المطار(ه) قال : « دخات على ابىىالحنن 


» ل اقف على هذا المضمون في ما حضرلي من كتبهم في كتاب الصوم‎ )١( 
والذي بروونه في صوم الاثنين وَاليس انه تعرض الاعمال فيهما او انه يغفر الله‎ 
"+ فيبما لكل هسلم ا في الترغيب والترهيب المنذري ج ؟ ص‎ 

(؟) الوسائل الباب /ا من آداب السفر 

() الوسائل الباب , من آداب السفر رقي ١١‏ وراجم التعليقة رقي ٠١‏ هناك 

5( راجع الحدث )5( ص/؟,7 وااتعليقة )0( هناك والحديث )( ص 8" 

(5) الوسائل ألباب ؟ من أدا بالسفر 





ات 4 السفر .وم الججمة والاربماء ) جو 


السسكري ( عليه السلام ) نوم الثلاناء فقال لم ارك آم ؟ قلت كرهت الموج 
ركعة منصلاة الفداة « هل الى علي الانسان ...» )١(‏ ألم قرأ ابو الحسن ( عليه 
الملام ) : فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاثم فضرة وسروراً » (5) . 

واها يوم الججمة فقد ورد النهي عن السفر فيه ووردت الرخصة بعد الصلاة 
وف لبلتة . 

وهنما بدل على النهي 6 ن لمرو ج فيه حديث المكارمالتقدم وقرب هنه 
صحيحة الى الوب ازاز (*) . 

واما ما دل على الرخصة بمد الصلاة نهو ما رواه الصدوق في كتاب 
الحصال في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن الي عبدالله (4) قال : « يكره 
السقي ا اسه من اجل الصلاة » ذاما بمد الصلاة 

ترك به؟. 

5 الحروج لبلة اللجمة فهو ما رواه في كتاب الحاسن عن 
ابراهم بن بحى المدائئي عن الي عبدالله لقا (5) فال : د لا بأس بالحروج في 
المفر ليلة الجمة 6 . 

واما الاربعاء فقد وردت الاخار ر(5) لشؤمه ولا سما ارلعاء 1. خر الشهر . 





)١(‏ و سورة الانسان 

(؟) سورة الانسان الآية ١١‏ 

. ١ص‎ )9( 

(؟) الوسائل الباب , من آداب السفر والباب 58 من مبلاة اللجمة 
(5) الوسائل الباب / من آدان ب السفر عن الحاسن والفقيه 

(3) الوسائل الباب ه من آداب السفر 





قال الصدوق ( قدس سره ) )١(‏ هرن اضطر الي الحروج في سفر ,نوم 
الار بعاء او تبيغ به الدم في يوم الاريعاء فجائز له ان يسافر او يحتجم فيه ولا 
مكون قؤدماً عليه لا سما اذا فعل خلافا على اهل الطيرة » ومن استغنى عن لمرو ج 
فيه او عن اخراج الدم فالأولى ان رتوقى ولا إسافر فيه«ولا ختجم . 


فصل 
وطبغي ان يتق السفر في الايام المنحوسة من الشبر : 
روى في كتاب المكارم (؟) عن المسادق يق قال : « اتق المروج الى 
المغر في اليوم الثالث من الشهر والرابم منه والحادي والعشرين منه وا “كامس 
والمشرين منه فانها ايام منحوسة »© « وكان امير المؤمنين يالا يكره ان يسافر 
االجل او يتزوج والقر في الحاق » (*) . 
ومنها -- السبعة المشهورة وي اليوم الثالث والخمامس والثالث عشر 
والساذش عشر والمادي والعشرون والرابع والعشرون والمامس والمشرون . 
وقد لظلمها لعضهم فقال : 
توق هر الايام سبعاً كواملا فلا تتتخذ فيهن عرساً ولاسفر 
ولبسك لثوب الجديد فضمه ونكحكنسوان فالحذر الحذر (4) 
)0( الحصبال بج ١‏ ص "٠‏ . (؟) م ,وال 
رم المكارم ص /الا 
(4) هذا البيت ليس في البحار ج ١4‏ ص ١198‏ وفي ما وقفنا عليه مرق 
النسخة الخطية بعد البيت الاول هكذا : 
ولا تحفرن يرا ولادار نشترى ولا تقرب السلطان فالحذر الحذر 
ولبسك ثوب الجديد فخله وتكحك للنسوان والغرس للشجر -- 





الس ( الايام النحسة من الشهر ) ج4١‏ 
لاناً وخجساً م ثالث عشرها وسادس عشر عكذا اء في الخبر 
وواحد والمشرون قد شاع 5 ودالع والعشرون والجسفي الاثر 
فتوتها هببا استطعت فانهبا كلام عاد لا تبقى ولا تذر 
رواه عن بحر العلوم ببعة علي ابنعم الصطفى سيد البشر 
اقول : وقد أظظمها لعنهم عا هو اخصر من ذلك فقال : 
محبك برعى هواك نهل تمود ليال بضد الامل 
فينقوطها تحنس كله ومههملها قعليه العيل 
اقول : لس الاشارة الى الاخبار الواردة في الايام النحسة من الشهر 
اججالا على ما تفله شييخنا الجلسي ( عطر الله نعالى مرقده ) في كتاب البحار )١(‏ 
والكتب ان نقلها منها مي كتاب الدروع الواقية للسيد رخي الدين ابن 
طاوس (؟) و كتاب مكارم الاخلاق () للشيخ ابي نصر اللسن بن الفضل بن 
الحسن بن الفضل الطيرسي ورعا نسب الى الشيخ ابني علي ابن الشيخ الطوسي وهو 
غلط م نبه عليه شيخنا ال جلسي في مقدمة البحار » كناب زوائد الفوائد (4) 





- انا وجا م الت عششرها ومن إمدهاياصاحالسادس العششر 
وحادي والشرين حاذر شرها ورابع والعشرين والخس فيالاثر 
وكل ارلعاء لا تعود ذانها كيام عاد لا تبقى ولا تذر 
روشاه عر15 بحر العأوم بهمة علي ابن ذا المصطفى سيد البشر 
)١(‏ ذكر كل ما اورده هنا في الجلد الرابع عشر من ص ١.‏ الى صن .م 
(*) و(؟) اورد ني الوسائل الباب 51 من آداب السفر كل ما نفل منه 
في هذا الكتاب من ما تعلق بالثقام . 
في هذا الكتاب من ها يتعلق بالمقام . 





١‏ ( الايام النحسة من الشهر) © سدسمب 
ونسبه في كناب البحار الى ابن السيد رضي الدين علي بن طاووس وقال انه 
ل يعرف اسمه ء ونحن نقتصر هنا من النقل من هذه الكتب على ما مختص بها 
نحن فيه وما يناسب هن ذلك ومن اراد الزيادة فلي جع الى كتتاب البحار : 

اليوم الاول ‏ الدروع الواقية : اليوم الاول م نالشهر عن العمادق لقا يوم 
مبارك لطلب المواج وطلب الع والتزويح والسفر والبيع والشراء . 

المكارم : عن العبادق ( عليه السلام ) سعد يعبلح لللب الموائح والشراء 
والبيع والزراعة والسفر . 

زوائد النوائد : عن المبادق ( عليه السلام ) هو يوم ميارك حمود سعيد 
يملح لطلب الموائمج والبيع والششراء . 

البوم الثاني الدرو ع : عن العبادق ( عليه السلام ) يساح لاتزويج والسفر 
وطلب الموامج . 

المكارم : عنه ( عليه السلام ) يعبلح للسفر وطلب الموائج . 

ازوائد : عنه ( عليه السلام ) وم حمود يصلح لاتزويج والتحويل والشراء 
والبيع وطلب الموائج . 

اليوم الثالك ‏ الدرو ع : عنه (عليه السلام) انه:يوم ندس مستمر لتق فيه 
البيع والشراء وطلب الموانح والمعاملة . 

المكارم : عنه (عليه السلام) ردي لا يصلح لشيء جلة . 

الزوائد : عنه ( عليه السلام ) يوم نحس فيه نل قابيلهابيل لا تسافر فيه 
ولا تعمل عملا ولا تلق فيه احداً . 

اليوم الرابع الدروع : عنه (عليه السلام) نوم صالح للزر عوالصيدواليناء 
وبكره فيه السفر فمن:سافر فيه خيف عليه القتل والسلب او بلاء ييه . 

المكارم : عنه ( عليه السلام) نوم صالح للازويح ويكره السفر فيه. 





دواع ( الايام النحسة من الشهر ) ج5١‏ 

الزوائد ؛ عنه ( عليه السلام ) هو نوم متوسط صالخ لفضاء الموائج ولا 
تسافر فيه فانه مكروه . ش : 

اليوم المامس 08 الدرو ع : عنه (عليه السلام ) انه يبوم حمس مستمر خلا 
تعمل فيه عملا ولا مخرج هن منزلك . 0 

الكارم : عنه ( عليه السلام )ردي #س. 

الزوائد : هو بوم محس وهو دوم تكدعسير لا خير فيه فاستمذبالله منشره. 

اليوم السادس ‏ الدروع : عنه ( عليه السلام ) بوم صالح للتزويحج » ومن 
ساقر فيه في بر او بحر رجم الى اهله بها محبه . 

المكارم : عنه ( عليه السلام ) مبارك يصلح للازويحج وطلب الموائج . 

الزوائد : عنه إلا انومصالح يصلح الحوالمج والسفر والبيع والثيراء . 

اليوم السابع ‏ الدروع : عنه (عليه السلام ) نوم مال ميم الامور ١‏ 

الكارم : عنه (عليهالسلام) مبارك تار يعملح لكل ما يراد ويسعى فيه . 

الزوائد : عنه (عليهالسلام) نوم سعيد مبارك فيهر 53 توح (عليه السلام) 
السفينة قآر كب البحر وسافر في أأر ء واعمل ما شئت فانه_نوم عظم ابركة “تمود 
لطلب الواح والسعي فيها . 

اليوم الثامن ‏ الدرووع : عنه (عليهالسلام ) انه وم .صالح سكل حاجة من 
يع أو شراء ؛ ويكره فيه ركوب البحر والسفر في الير . 

المكارم : عنه ( عليه السلام ا يصلح لكل حاجة سو السفر فانه بكره فيه 

الزوائد : عنه (عليه السلام ) بوم حنالح إلشراء والبيع ٠‏ ولا تعرض لاسفر 
قانه بكره فيه سر الو والبحر . 

اليوم التاسع -الدروع : عنه ( عليه السلام )ينوم خفيف همال لكل امي 
بردده فابداً فيه بالعمل » ومن سائر فيه رزق مالا ورأى خيرا. 

الكارم : عنه ل مبارك يصلح لكل ما يريده الأنسان » ومن سافر فيه 





ج4١‏ ( الايام التبحسة من الشهر ) لاوس اذ 

رزق مالاويرى في سفره كل خير . 

الزوائد : عنه( عليه السلام ) وم صاخ تود مبار كيصاح لاحوائج وجميم 
الاعمال . وف رواية اخرى : هن سافر فيه رزق ولقى خيراً . 

اليوم العاشر ‏ الدروع : عنه ( عليه السلام ) انه ولد فيه نوح ( عليه 
السلام ) يصلح للبيع والثشراء والسفر . 

' المكارم : عنه ( عليه السلام ) مال لكل حاجةسوى الدخول عل السلطان 

وهو جيد للشراء والبيع . 

الزوائد : عنه ( عليه السلام ) يوم مود رفع اللهفيه ادريس ( عليةالسلام ) 
مكاناً علياً . وفي رواية اخرى : يعبلحللبيع والشراء . 

المادي عشر ‏ الدروع :عنه (عليه السلام) انه صا لابتداءالعمل و البييع 
والشراء والسفر . 

الكارم : عنه ( عليه السلام ) يصلح للثعراء والبيع ولنيع الموائمج ولاسفر 
ها خلا الدخول على السلطان . 

الزوائد : عنه ( عليهالسلام ) نوم صالح للشراء والبيع والمعاملة والقرض. 

الثاني عشر ‏ الدروع : عنه ( عليه السلام ) انه يوم صالح للتزويج وفتح 
الموانيت ور كوب البحر . 

المكارم : عنه يق يوم صالخ مبارك فطلبوا فيه حوائجم واسموا لها 
فنا تقطن : 

الزوائد : عنه ( عليه السلام ) يوم مبارك فيه قضى مومى كلا الأجل ء 
وهو .وم التزويج والبيع والشراء . 

الثالث عشر ‏ الدروع : عنه ( عليه السلام ) انه يوم محس فاتق فيه المنازعة 
والحكوهة وكل اص ٠‏ وف رواية اخرى : : نوم محس لا تطلب فيه حاجة . 





- ( الايام التحسة من الشهر ) ' ج١١‏ 
ازوائد : :ا عيه لخدا 0 ى كل مز 
الرابع عشر الدرورع حو م بوم صا لكل شى" وهو 
جيد اطلب الم والبيع والشراء والسفر لسمقمر ب البحر . 
ازوائد ع فلن 50" 
العل . وي رواية اخرى : ولصلمح للبيع ص والشراء و كنا البحر . 
الام س عشر - الدروع ؛ عنه ( عليه السلام ) اله يوم صالم لشكل الامور 





إلا من اراد ان يستقرض أو يقرض . 

المكارم : عنه ( عليه السلام ) بوم صالح لكل حاجة تريدها فاطلبوا فيه 
حوائج؟ فانرا تقفى 

الزوائد : عنه ( عليه السلام ) يوم الح لكل عمل وحاجة فاعملما بدا يك 
فاته يوم سعيد . 

السادس عشر ‏ الدروع : عنه ( عليه السلام ) انه يوم نصرلا يصملح لعي" 
سوى الابنية ن ومن سافر فيه هلك . 

المكارم : عنه ! عليه السلام ) ردى ىا مذموم لكا 

الزوائد : عنه ( عليه السلام ) دوم نحس ردي" 52570 
نسافر فيه ولا تطلس حاحة » وتوقما استطعت وتعوذ الله من شره . 

السابع عشر ‏ الدرووع : عنه( عليهالسلام ) انه يوم متوسط » واحذر فيه 
المنازعة وهو يوم ثقيل فلا تلتمس فيه حاجة . وني رواية اخرى : انه يوم صا . 

المكارم : عنه ( عليه السلام ) صالّ مختاذ فاطلبوا فيه ما شم وتزوجوا 


وسعوا واشتروا وازرعوا . 





16 ( الايام النحسة من الشهر ) 2 





الزوائ,د : عنه ( عليه السلام » يوم ملح مختار مود اسكل عمل ونماجةفاطاب 
فيه الموائمجواشتر وبع . وف رواية اخرى : متوسط نحذر فيه المنازعة والقرض 

الثامن عشر. الدروع : عنه ( عليهالسلام ) انه يوم سعيد صالح لكلشي” 
هن بع وشراء أو زرع او سفر. 

الكارم : عنه ( عليه السلام ) تار صالح للسفر وطلب الموائمج . 

الزوائد : عنه #8 يوم تار للسفر والتزويج وتطلب الحوامج . 

التاسع عشر ‏ الدروع : عنه ( عليه السلام ) انه يوم سعيد » وهو صا 
للسفر والمعاش والموائج . 

المكارم : عنه ( عليه السلام ) ختار صالح لتكل عمل 

الزوائد : عنه ( عليه السلام ) .يوم مختار مبارك مبالح لكل عمل تريد . 
وفي رواية اخري : يصلح للسفر والمعاش وطلب العم . 

المشرون ‏ الدرو ع : عنه ( عليه السلام ) انه يوم متوسط صالح لاسفر 
وقضاء الحوائج . 

المكارم : عنه ( عليه السلام ) جيد مختار لاحوائج والسفر . 

الزوائد : عنه ( عليهالسلام ) يوم جيد صالح مسعود مبارك لما يؤلى . وفي. 
روابة اخرى : يوم متوسط يصلح للسفر والموائج . ' ا 

الحادي والعشيرون ‏ الدرو ع : عنه ( عليه السلام)انه يوم نحسردي .فلا 
تطلب فيه حاجة » ومن سافر فيه خيف عليه . 

المكارم : عنه ( عليه السلام ) يوم نحس هستمر . 

ازوائد : عنه ( عليه الملام ) بوم نح سهذموم فاحذره ولا تطلبفيه حاجة 
ولا تعمل جملا واقعد في منزلك واستمذ بالله من شره . 

لثانيو المشرون ‏ الدروع : عنه'عليه السلام)انه يومصاللقضاء الموائج 





سرس د ( الانام النحسة من الشهر ) ج14 
والبيم والشراء » والمريض فيه درأ سريعاً » والمسافر فيه يرجم معافى . 

الكارم : عنه ١‏ عليهالسلام ) مختار سال للشراء والبيع والمفر والمبدقة 

الزوائد : عنه ( عليهالسلام ) .يوم سعيد مبارك مختار لكل ما تريد من 
الاعمال تاعيل ما شكت قانه مارك . 

الثالت والعشرون ‏ الدروع : عنه (عليه الملام ) انه يوم صالخ لطاب 
الموائج والنجارة والنزويج » ومن سافر فيه عنم واصاب خيراً . 

المكارم : عنه ( عليه السلام ) مختار جيد خاصة للتزويح والتجارات كلها . 

الزوائد : عنه ( عليه السلام ) بوم سعيد مبارك لكل ما تريد : لاسفر 
والتحويل من مكان الي مكان » وهو جيد الحواتج . 

الرابع والمشرون ‏ الدروع : عنه يل انه يوم ردى نحس فيه ولد فرعون 
فلا تطلب فيه امسا من الامور . 

اللكارم : عنه ( عليه السلام) بوم مشوم . 

الزوائد : عنه يلقلا .وم نس مستمر ر مكروه لكل حال وعمل فاحذره ولا 
تعمل فيه عملا ولا تلق احداً واقعد فى منزلك واستمذ بالله من شر؛ . 

المامس والمشرون ‏ الدروع : عنه يق انه يوم سردي" فلحفظ تفسك 
فيه ولا تطلب فيه حاجة فأنه يوم شديد البلاء . 

المكارم : عنه يل ردي مذعوم محذر فبه من كل ثى . 

الزوائد : عنه يهل .بوم يحنى مكروه قبل تكد فلاب فيه سبية ولا 
تساف فيه واقمد في منزلك واستعذ بلله من شره . 

المادس والمشرون ‏ الدروع : عنه لق انه يوم صالح اسفر ولكل اص 
يراد إلا التزويج . 





ج4١‏ ( الايام النحسة من:الشهر ) ج اعت 

المكارم : عنه 28 مالم لكل حاجة سوى التزوريج والسفر » وعليع 
بالصدقةتفنه.. 

الزوائد : عنه يط .بوم صالح متوسط لاشراء والببع والسفر وقضاء الموائج 

السابع والمشريين ‏ الدرو ع : عنه يفك انه وم صالح سكل امي . 

المكارم : عنه:( عليه السلاغ ) جيد مختار للحوائمج وكل ما يراد . 

الزوائد : عنه (عليه الملام) يوم صاف مبارك من الننحومن صا لنحوا لج 
الى الماطانوالىالاخوانوالسفر الى المإدائنالق فيه منشكت .وسائر المحيثاردت. 

الثامن والمشرون ‏ الدروع : عنه 8 انه نوم صالح لكل أمر . 

المكارم : عنه.(.عليه السلام ) ممزوج . 

الزوائد : وم ميارك سميد . 

التاسع والعشرون ‏ الدروع.: عنه (عليه الننلام) انه بوممالح لكل امر 
ومن سافر فيه أصاب مالا جزيلا . 

المكارم : عنه ( عليه السلام ) تار جيد سكل حاحة . 

الزوائد : عنه ( عليه النسلام ).«وممبارك سعيد قريبالامر يملح الحوائج 
والتصرق فيها . وفي رواية اخرى : المسافر فيه يصيب مالا. كثيراً. 

البوم الثلاثون ‏ الدرو ع : عنه (عليهالسلام ) انه نوم جيد للبيع والششراء 
والترويج ٠‏ وفي روانة اخرى : نوم سعيد مبارك يصلح لكل حاجة تاتس ٠‏ 

اككارم :عنه ( عليه السلام ) تار جيد لكلق شي" ولكل حاجة ٠‏ 

الزوائد.:عنه ( عليه السلام ) نوم ميارك هيمون مسعو دمفلح متسصح عفر ح 
تأعمل فيه ما شئت والق هن اردت وخذ واعط وسافر.وا تتقل وبع واشتر فانه 
صالح لكل ما تريد موافق لكل ما يسمل ٠‏ 

اذا عرفت ذلك فعل ان الذي صرح به شيخنا الجلسي ( قدس.سر»:) في 





نت عد ( الايام النحسة من الشير ) ج4١‏ 
كتاب البحار هو ان هذه الايام المعدودة إا فى من شهور العريية حيث قال 
باب سعادة ايامالشهورالعربية وندوستها . 5 تقل الاخبار المذ كورة . وظاهرالحدث 
الكاشاني في رسالةتقويم الحسنين انها من الشهور الفارسية . والظاهر هو الاول 
37 اانصريح.قي الاخبار بكونها من الفارسية فالجل على ذلك خلاف ظاهر ما هو 
اروب من قاعدنهم ) عليهم السلام ) من بناء خطايامم على العربية ٠‏ 

م ان الحدث المغاراليه تقل في رسااتهالذ كورة انه روي عن امير اللوٌ منين 
( عليه السلام ) ان في السئة ارلعة وعثشرين يوماً نحسات في كل شهر منها بومان : 
فقي الحرم الحادي عشر والرابع عشر »© وفثي صفر الاول مئه والمشرور:.ة 
وف ربيع الاول العاشر والمشرون » وني ربيع الثانى الاول والحادي عشر : 
وفي حمادى الاولى العاشر والحادي عشر » وق حمادى الثانية الأول والمادي 
عشر » وفي رجب الحادي عثر والثالث عشر ٠‏ وفي شعبان الرالع والمشرون 
ون شبر رمضان. اثالث والعشرون » وفي شوال السادس والثامن » وفى 
ذي القعدة السادس والعاشر » وف ذي الححة الثامن والعشرون ٠‏ 

وتقل ايضاً في الرسالة المذ كورة عن العبادق ( عليهالسلام ) ازفي السئة ائنى 
عشر يوماً من اجتذها جا وم نوقع فمها هوى فلحفظوها » وفي كا ل شهر هها وم 
فني الحم الثابي والمشرون » وفى فر العاشر » وفي ربيع الاول الرابع ؛ وفي 
ربع الثاني الثامن والعشرون » وني حمادى الاولى الثامن والمشرون » وفي حمادى 
الثانبة الاج فى عشر » وفي رحب الثاني عشر » وفي شعبان السادس والعشرون » 
وف رمضان ال ن ارالم والعشرون » وني شوال الثاني » وفي ذي القعدة الثامرل 
والمشرون » وني ذى المحة الثامن ٠‏ 

اقول : وقد لظم إعضهم هذه الايام في بيت باز زاء كل شهر ما مخميه من 
المدد.فقال : 


١4ج‎ 





بك حب جا حك كح بي لى كو دك واكج هج 


وقال ايا لمهم في ذلك : 

حرم ثالى عشريه احتنب 
وهن ربيع رالعا وتام 
ومن جمادى وكذا من رجحب 
والساد سالعشرين من شعبانهم 
وثانياً من شهر شوال ومن 
وثامناً من شهر ذي المة لا 


واجتنب العاشر .من شهر صفر 
عشري اخيه وججادى في الاثر 
كلاما جنب اثالى عشر 
رابع عشرى رهضان الاغر 
ذ القعدة الثامن والعشرين ذر 


يشكر بالاعمال فيها هن شكر 


فصل 


ويكره السفر والقمر في العقرب لما رواه الصدوق باسناده عن حمد بن حمران 
عن ابه عن الى عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 2 منسافر او تزوج والعمر في 
العقرب لم بر الحسنى © . 
ورواه الكليني عن جمد بن حمران عن ابه عنه ( عليه السلام ) مثله (5) 
ورواه البرق في الحاسن مثله (*) . 


قصل 


ولسحب الوصية عند ارادة السفر لا رواه ثقة الاسلام ف الممحيح 
عن ابن الى عمير عن لعض رحاله عن الى عبدالله 14 (:)قل : « مر ركب 
راحلة فلبوص 6 . 

() و(؟) و(*) الوسائل الباب ١١‏ من آداب السفر 


(5) الوسائل الباب ١‏ من آداب السفر 





ال د ( استتحباب توديع العيال عند السفر ) ج5١‏ 

ورواه الشيخ مسنداً والممدوق رسلا (١)إلا‏ انه قال « من ركب زاملة» 

قال الممدوق والشبخ ( رمعا الله تعالي ) : ليس هذا نبياً عرن ركوب 
الزاملة بل ترغيب في الوصية للم يمن من الخطر . 

ويستحب المسل للسقر والدعاء على مأ رواه الشيد الزاهد العابد رضي الدين 
ابن طاووس في كتاب الامان من اخطار الاسفار والازمان (؟) وهو ان يقول : 
سم الله وإلله ولا حول ولاقوة إلا الله وعلى ملة رسول الله نت والصادقين 
عن الله صاوات الله عليهم اجمعين » اللهم طبر به قلي وأشرح به صدري ونور به 
قبرى » الهم اجعله للوزا وطرورا منعرزا وعفادين كل دادو انقوعاعة رموه 
ومن ما اخاف واحدر » وطهر قلي وجوار حي وعظاي وديوشعرىو بشري ومخي 
وعصي ومأ اقلت الارض مني » الابم اجعله لي شاهداً بوم حلجتي وفقري وفاقتي 
اليك يا رب المالمين انك عبى ؟! ل شئيء قدير . 


فصل 

ويستحب الناً توديع العيال بان يصلي ر كمتين ويدعى إعدها : 

روى الككليني في الكافي بسنده عن السكوني عن الي عبدالله عن آنه 
ا « قال رسول الله 807 ما استخلف خلف رجل على اهله 
مخلافة افضيل من ركمتين بر كنع) إذا اراد الكروج الى فر 2-6 وام 
استودعك تفسي واهلي ومالي وذريي ودنياي وآخرتي وامائي وخامة عملي . إلا 
اعطاه الله ( عر وجل ) ما سأل ل © ورواه المبدوق ( قدس سره ) ميسلا (1). 

)0( الوسائل الباب ١١‏ من أداب السفر . 

ر؟) ص ٠١‏ و في الوسائل الباب ١1“‏ من آداب السفر 

09 و(5) الوسائل الباب 18 من آداب الشفر 





ج4١‏ ( استحباب الصدقة عند السفر ) باع سم 


وروى في الكافي ايضاً بسئده الى بريد بن معاوية المجلي )١(‏ قال : « كان 
انو جمفر يلا إذا اراد سفراً جمع عياله في بيت م قال : اللهم الي استودعك 
الغداة تقسي ومالي واهلٍ وولدي الشاهد منا والغائب الهم احفظنا واحفظ عليثا 
للهم اجعلنا في جوارك الهم لا تسلبنا ذعمتك ولا تغير ما بنا من عافيتك 
وفضلك »6 ورواه ابرق في الحاسن مثله (؟) . 

وروى السيد رضي الدين ابن طاووس في كتاب الامان () عن الني علاية 
قال : « ما استخلف العبد في اهله من خليفة إذا هو شد ثياب سفره خيراً من 
اربع ركمات يصليهن في ييته » يقرأ في كل ركمة نانحة الكتاب وقل هو الله 
احد » يقول الهم الي اتقرب اليك بهن فأجملهن خليفتي في اهلي ومالي » وروى 
ايضناً (5) انه يقرأ في الى كءتين في الاولى بالجد وقل هو الله احد وفي الثانية بعد 
الجد انا انزلناه في ليلة القدر . 





ويستحب امام التوجه الصدقة وني حملة من الاخبار انها دافعة لثمر الايام 
النحمة الي نعى عن السفر فمها متّى اضطر الى السفر فيها : 
كصبحيحة عبدالرحمان بن الحجا ج(5) قال.: 2 قال ابو عبد الله يقل :تمدق 


26م 


واخرج اي يوم شدّت 6 : 
وصحيحة ماد بن عمان (5) قال  :‏ قلت لابي عبدالله يها أبكره السفر 





)١(‏ و(؟) و(*) الوسائل الماب 14 من آداب السفر 
(5) الامان ص37 . 
(ه) و(؟) الوسائل الباب ١6‏ من أداب السفر 





هع 0 (استحباب ا نخاذ المصافي السفر) ١‏ ج4١‏ 

في شيء من الايام المكروهة مثل الار لماء وغيره 4 فقال : افتتتح سفرك بالصصدقة 
واخرج إذا بدا اك » واقرأ آبة الكرمي واحتجم إذا بدا لك » . 

وصحيحة ابن الىعمير )١(‏ قال : « كنت انظر في النجوم واعرفها واعرف 
الطالع فيدخلني من ذلك شي فشكوت ذلك الى الى امسن موسى بن.جمفر ييقة فقال 
اذا وق في تقسلكشيء فتصدق علياول مسكين نم امض ذأن الله تعالى يدفععنك» . 

وروايءة خمد بن مسلم عن ابى حمفر 29 (؟) قال : «كان علي بنالحسين 
يقلا إذا اراد الخروج الى عض امواله اشترى السلامة من الله ( عز وجل ) ما 
تسر له ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب 6 . 

ورواية عبدالله بن سلمان عن احدها ( عليها السلام ) (©) قال : « كان 
الى إذا خرج يوم الاربعاء من آخر الشهر وفي يوم بكرهه الناس من حاق اوغيره 
تصدق إصدقة م خرج » . 

ويستحب أ ن يقال عند الصدةة(؛) : الهم الياشتر نت مهذه المصدقةسلامتي 
وسلامة سفري وما معي اللهم احفظي واحفظ ها معي وسليني وسام ما معي 
وبلغني و بلغ ما معي ببلاغك الحسن اليل . 


فصل 
ويستحب أن لصحب معه في سفره عصا من اللوز المر : 
روى العبدوق ( عطر الله حرقده ) في الفقيه مرسلا (ه) قال : « قال 
ادير الؤهنين يها : قال رسول الله جنا : 3 هرن خرج في سفر ومعه عصا 
)١(‏ و() و(*) الوسائل الباب ١5‏ من آداب السفر . 
(4) الامان ص 7١‏ 
(5) الوسائل الباب ١6‏ من آداب السفر . 





ج1١‏ ( استحباب أمخاذ الممبا في الحضر ) 31 





لوز مس وتلا هذه الآبة : ولا ثوجه تلقاء مدين قال عسى ربى ان بهديني سواء 
السبيل ... الى قوله والله على ما تقول و كيل )١(‏ آمنه الله تعالى من كل سبعضار 
ومن كل لص عاد ومن كل ذات حمة حتى يرجع الي اهله ومنزله وكان فعة سبعة 
وسبعون من اللعقبات يستغفرون له حتى يرجع ويضعها » . 

قال (؟) وقال يقلا : من اراد انتطوى له الارض فليتخذ النقد من المصا . 
. والتقد عمبا لوز مس . 

ورواه في كتاب واب الاعمال (*) مسنداً وزاد فيه قال : « وقال 
رسول الله 55 انه يني الفقر ولا يجاوره شيطان » (4) . 

قال (0) وقال رسول الله 1 : عرض آدم نز ويا شديدا واصابته 
وحشة فشي ذلك الى جبرئيل قا فقال : اقطع واحدةٍ منه وضمها اللي صدرك 
ففعل ذلك فاذهب عنه الوحشة . 

بل روى استحباب صحبتها في الحضر ايضاً كا يظهر من حدرث مرض أدم 
]8 وحديث ان صحيتها تنتي الفقر ولا يمجاوره شيطان . 

ويؤيده قوله عنإقتة (5) على ما رواه في الفقيه : « تعصوا فانها من سن 
الخوانى النبيين وكانت بنو اسرائيل الصثار والمكبار يعشورىيى على المصا حتى 
لا مختالوا في مشيهم » . : 


. 78 سورة القبص الآية ؟؟ الي‎ )١( 

. من آداب السفر‎ ١5 و(*) و(ه) الوسائل الباب‎ )١( 

(:) هذه الزيادة رواها ايضاً في الفقيه ج ٠ص ١7‏ وتقلها في الوسائل 
الباب /ا١‏ من أداب السفر . إلا ان ظاهرها عدم الاختصاص بالسفر . 

(3) الوسائل الباب ١0‏ من آداب السفر . 





وه --0- (التنك عند السفر. الدغاء عئدالسفر ) ج1١‏ 


فصل 
ويستحب التحنك ايضاً للا روي عن الكافلل لقا )١(‏ قال : < انا ضامن 
من خرج بريد سفراً ممما حت حنكه ثلاناً : ان لا يصيبه السرق و الفرق 
والحرق » . 
وعن عار الساباطي عن ابىنعبدالله كلا (؟) انه قال : « من خرج في 
سفر فلم يدر العامة نحت حشكه فاصابه أل لا دؤاء له فلا ياومن إلا قفسه » . 
وفي الفقيه (؟) قالالصادق لق : « ضمئت لمن خرج من بيته مما ارنف 
برجع اليه سالا » . 
ودوى الكليتي ( قدس سره) عن علي بن الحسي رفعه الى الى عبدالله 
]هم (4) تال : « من خرج من منزله هما حت حلكه يريد سقرأ لم لصبه ف 
سفره سرق ولا حرق ولا مكروه 4 . 
وفي خبر آخر عن الرضا يقلا (ه) قال : « قال رسول الله 408 لو ان 
رجلا خرج من منزله هوم السبت ممما بعمامة بيضاء قد حنكها نحت حنكه ثم 
انى الى جبل ليزيله عن مكانه لا زاله عن مكانه 6 . 
فصل 
في ها يفعله المسافر علي باب داره اذا توجه الى السفر ؛ 
روى ثقة الاسلام في الكافي بسئده عن صباح الحذاء عن الى المسن 


)١(‏ و(ه) الوسائل الباب 8ه من آداب السفر 
(9) و() و(؟) الوسا ثل الباب 5؟ من لباس المصبي 





ج4١‏ ( الدعاء عند السفر ) سالج لس 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : « لوكان الرجل منم إذا اراد سفراً قام على باب داره: 
تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرأ المجد امامه وعن بعيئه وعن ثماله والمعوذتين اهامه 
وعن عينه وعن ثماله » وقل هو الله احد. امامه وعن عينه وعن ثماله » واية 
الكرسي امامه وعن يعينه وعن شماله “م قال : « اللهم احفظي واحفظ ما معي 
وساي وس ما معي وبلغني وبلغ ما معي يبلاغك الممن الجيل © للفظه الله 
وحفظ ما ممه ويلئه ولغ ما فيه وسانه و رعل بات » اما رأيت الرحل محفظ 
ولا محفظ ما ممه ويسل ولا يسلم ها ممه ويبلغ ولا يملع ما ممه » . 

وروى فيالصحيح عن معاوية بن عمار عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (؟) 
قال : ١‏ اذا خرحجت من, منزلك فقل : سم الله وكات على الله لا حول ولا 
قوة قاف ان داك عونا ع لراك ارون را 1 
الهم اوسع علي من : فضلك واعم علي ذممتك واستعملي في طاءتك واجعل رغبتي 
في ها عندك وتوفني على ماتك وملة رسولك 10705 » . 

وروى فيه في الصحيح عرء معاوية بن عمار عن الى عبداله ( عليه 
السلام ) () قال : « إذا خرجت من يبتك تريد الحج والعمرة ان شاء الل#تمالى 
فادع دماء الفرج وهو : : لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله المبي المظيم 
سبحان الله رب السماوات ع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم 5 
لله رب العالمين ٠‏ مم قل الليم كن لي جاراً من كل حبار عنيد ومن كلشيطان 
رجم ٠‏ م قل : إسم الله دخلت وبسم الله خرجت وفي سبي لاله » الهم الى اقدم 
ين بدي أسياى سق انا را عا اله يسارع عاد ف لين 5 
للهم انت المستعان على الامور كلما وانت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل » 


. و(؟) و() الوسائل الباب 15 من آداب السفر‎ )١( 





الاب هونعاينا سفر نا واطو لنا الارض وسير نا فيها إطاءتك وطاعة رسو لك 01 
الهم اصلح لنا ظهر نا وبارك لنا في ما رزةتنا وقنا عذاب النار » اللهم الى اعوذ 
بك هن وعثاء السفر و كابة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والال والولد الهم 
انت عضدي وناصري بك احل ويك اسير » اللهم انى اسألك في سفري هذا 
السرور والعيل للا برضيك عني » الهم اقطع عي لعده ومشةته وأصحبي فيه 
واخلفني قي اهلي مخير ولا حول ولا قوة إلا الله الملي العظم ٠‏ اللهم الى عيدك 
وهذا حملانك والوجه وجهك والسفر اليك وقد اطلمت على ما لم يللع عليه احد 
غرك فاجمل سفري هذا كفارة لا قبله من ذنولى وكن عوناً لي عليه وا كفني 
وعنهومشقته ولقي م نالقول والعملرضاك ذاعا انا عبدك وبك ولك ... الحديث» 

وروى العبدوق بإسئاده عن علي بن اسباط عن الى الحسن الرضنا ( عليه 
الملام ) )١(‏ قال قال لي « اذا خرجت من منزلك في سفر او حضر فقل ( يسم 
الله أمنت الله توكلت علي الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا الله » (؟0 فتلقاه 
الشياطين فتضرب الملامكة وجوهها وتقول ما سييلم عليه وقد سمى الله وآمن 
به وتوكل على الله وقال : ما شاء الله لاحول ولا قوة إلا الله » . 

وردى العا بإسناده عن الى بصير عن ابى جمفر ( عليه السلام ) (©) قال: 
« هن قال حين يمخرج من باب داره ‏ اعوذ بالله من ما عاذت منه ملامّكة الله من 
شر هذا اليوم ومنشر الشياطين ومن شرنعبب منلأولياء الله ومن شر الجن والافس 





)١(‏ و(") الوسائل الباب 15 من آداب السقر 

00 قال في الوافي بعد نقل امبر في باب ( القول عند الكروج ) م نكتاب 
المج والعمرة : فتلقاه اي تلق من قالهذا القول . وفي الكلام التفات اوحذف 
وتقدير فأن من قال ذلك تلقاه . انتهى . 





ومن شر السباع والهوام ومن شر ركوب الحارم كلها » اجير تفسي الله من كل 
شر - غفر الله له وتاب عليه وكفاه الهم وحجزه عن السيرء وعمببه من الشير » : 


فصل 
في ما يقوله عند ار كوب 


روى ثقة الاسلام في الكافي في العبحيح عن معاوية بن عمار عرن 
الى عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ في حديث قال : « فاذا جات رجلك في الركاب 
فقل : بسم الله الرحمان الرحيم بسم الله والله اكير ٠‏ اذا استويت على راحلتك 
واستوى بك ملك فقل : الجمد لله الذي هدانا للاسلام وعامنا القرآن ومن علينا 
محمد 11286 سبحان الله «سبحان الذيسخر لنا هذا وما كنا له مقر نينوانا الى 
رينا لمتقلبون » (؟) والجد للهرب العالمين الهم انت الحامل علي الظهر والمسستعان 
على الامر » الهم يلمتا بلاغاً يبلغ الى خير بلاغاً بلغ الى رضوانك ومنفرتك » 
للهم لامطير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا حافظ غيرك » . 

وروى فيه عن ابراهم بن عبد الجيد عن الى الحسن فت (") قال : 
قال رسول الله #85 : إذا ركب الرجل الدابة فسمى ردفه ملك محفظه حتّى 
يز ؛ وان ر كب ول يسم ردفه شيطانفيقول له قغن فأن قاللا احسن قال له كن 
فلا يتشى حى يرل . وقال : من قل إذا ركب الدابة ‏ : بسم الله لا حول ولا 
قوة إلا الله « الجد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ولا ان هدانا 


٠ من آداب السفر . وهو تية الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
. من آداب السفر‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )#( ١5و‎ ١1 الزخرف الآية‎ )0( 





مساوق لم ( ما شوله اللسافر عند الر ثوب ) ج4١‏ 

الله ... الآآية » )١(‏ سبحا نالذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين (9): -حننظاك. 
له نفسه ودابته حتى بزل »© . 

وروى الصدوق (رحمه الله تعالى) في الفقيه باستاده عن الاصبغ بن نبائة(") 
قال : « امسكت لامر المؤمنين 84 اركاب وهو يريد ان يركب فرفع رأسه م, 
تسم فقات “يا افير المؤمنين يا رأتك رفعت رأسك وتسمت + فقال ؛ لمم 
ا اصبغ امسكت لرسول اذ 88 كا امسكت لي فرفع رأسه وتسم فسألته كما 
سألتتي وسأخيرك م اخرني : امسكت رسول الله تلات الشهباء فرفع رأسه 
الى السماء وتبسم فقلت : يا رسول الله #8 رفمت رسك الى المماء وتيسمت 9 
فقال : ياعلي تي انه ليس من احد يركب الدابة فيذكر ما اقم الله به عليه م 
يقرأ ابة السخرة (4) ثم يقول : « استنفر الله الذي لا إله إلا هو المي القيوم 
وانوب اليه » الهم اغفر لي ذنوبي اله لا يغفر الذئوب إلا انت »6 إلا قال السيد 
الكريم با ملاككتي عبديي يمل انه لا يغفر الذدوب غيري اشهدوا الي قد غفرت 
له ذنويه » .. 

وال المبدوق ( قدس سر ) (0) : وكان المبادق يقلا اذا وضع رجله في 
اركاب يقول : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين (5) ويسبح الله 
( سبعاً ) ويحمد الله (سبعاً ) ويهلل الله ( سبعاً ) . 

وروى الشيخابو علي في كتاب الجا لس لسنده ع نعلي بنر بيع ةالاسدي '7) 
قل : « دكب علي بن ابي طالب 284 فاما وضع رجله فى اركاب قال : بسم 





. 1# سورة الاعرف الآبة‎ )١( 
. 1 و(4) و(5) سورة الزخرف الآبة‎ )0( 
: ليه و(ه) و(؟) الوسا 9 الباني من آداب السفر‎ 





ج١1‏ (ها يمبحب من الراد في السفر ) عا وواكة 
الله . فلما استوى على الدابة قال : الجد لله الذي اكرمتا وحملنا في البر والبحر 
ورزقنا من 'الطيبات وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا ‏ سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقر نين © )١(‏ "م.سبحالله تعالي ( ملام ) وحمد الله تمالى ( ثلام) 
م قال : رب اغفرلي فانه لا يغفر الذنوب إلا انت . لم قال : كذا فمل رسول الله 
256 زانا رديفه » . 

وروى الطبرسي في كتاب مكارم الاخلاق عن زين 'العابدين كه (؟) 
قال : 9 لو حج رجل ماشياً وقرأ « انا انزلناه» ما وجد ألم المشي . وقال : ماقرا 
احد « اثلا .ا ززتلناه » حين ركب دابته إلا بزل منها سالماً منفوراً له» ولقاروها 
اثقل على الدواب منالحديد » قال : وقال ابو جعفر ك3 : < لو كان شيء سبق 
القدر لقات قارى" 3 انا انزلناه » حين يسافر او مخرج هن منزله سيرجع » . 


فصل 


فيما يستحب صحيته من الزاد في السفر ولا سما سفر الحج : 
روى المدوق ( عطر الله مرقده ) مرسلا () قال : « قال رسول الله 





ليع سهاو 


ورواه في الكافي عن المكوني عن ابي عبدالله "كا عن آبائه ( عليهم 
وروي في الفقيه (ه) قال : « قلل الصادق يفلا قال رسول الله 794ة!: 





١ سورة الزخرف الآية‎ )١( 

() الوسائل الباب 5” من آداب السفر 

(؟) و(5) الوسائل الباب 47 من آداب الستفر 
(0) الوسائل الباب ٠؟‏ من آداب السفر 





الوق ل (الزاد في سفر زيارة الحسين 4ا) اج 

إذا سافرم فائخذوا سفرة وتنوقوا فيبا © . 

اقول : السقرة لغة : طعام المسائر كا ذكره في القاموس » ومنه سميت . 
السفرة » والمراد بالتتوق المبالنة في نجويده وحسنه . 

وروى في الفقيه )١(‏ قال : « كان علي بن المسين بلي اذا سافر الى مكة 
الى المج او العمرة تزود من اطيب الزاد من الاوز والسكر والسويق الحمص 
والحلى » والمحمص يمني المشوي على النار » والحلى الذي مجعل فيه الحاو . 

وروى الصدوق في السحيح عن عبدالله بن الى يعفور عن الى عبدالله 
1 (؟) قال : « قال رسول الله 1828 :ما من نفقة احبا لى الله (عز وجل) من 
تققة قصد » وبيغش الاسراف إلا في حج او عيرة © ورواه في كتاب 
الحاسن مثله (") , | 

قأل بعض الحدنين : لعل المراد بالاسراف الزيادة فيالنوسع لا ميوجب اتلانا 

وروى رسلا (4) قال : « قال الصادق يهلا في حديث : ان من المروة 
في السفر كثرة الزاد وطيبه ويذله لمن كان ممك 6 . 

نعم رؤى كراهة ذلك في سفر زيارة المسين هد : 

فروى في الفقية (ه) قال : « تا لالصادق لمعض اصحابه : تاتون قير 
ني عبدالله ل فقال له عم . قال :تخذون لذلك سغرة ؟ قال نعم . قالاما لو أتيتم 
قبور ان وامباتم لتفماوا ذلك . قال قلت فايشيء ذأ كل + قال المين باللين © 

قل (5) وفي خبر آخر :2 قال المنادق ل :بلنني اك قوماً إذا زاروا 

)0 و(؟) الوسائل الباب ؟؛ من آداب السفر 

() و(”) الوسائل الباب ه" من آداب السفر 

(0) ج ”ص كما وفي الوسائل الباب /ال/ا من المزار . 

(5) الوسائل الباي 4١‏ من آداب السفر 





ج١1‏ ( ستحب ا مخاذ الرفيق في السفر ) هك 
المسين يق جلوا مسوم السفرة فيبا الجداء والاخبعية واششساهه » لو زاروا قبور 

احبائهم ما حملوا معهم هذا » . 

اقول : الجداء ججع جدي وهو الذكر من اولاد المغز اذا بلغ ستة اشهر . 

اقول : لا يبمد ان يقال ان الظاهر ان خطابهم ( عليهم السلام ) في هذه 
الاخبار إعا هو لامل العراق ؛ وحينذ فيكون الم عختمباً يمن كان مثل اهل 
الماة وإنداد وانشهد ونحوها من البلدان القريية فائه يكره لمم التتوق في الزاد 
وحمل الأخبصة وا تخاذ اللحوم ونحو ذلك وانهم ي#تصرون على الحبز واللبن 
واما اصحاب البإدان البعيدة من اصفهان وخراسان وما بينه) ومحوها فيشكل 
ذلك » ولم اسمع عن احد من علمائنا من اصحاب هذه البإدان انة كره ذلك 
واستعمل الخبز ؤاللمن خاصة ؛ والظاهر هو بقاء حكهم على حم السفر المطلق 
سيا ارت قصد سفرثم ليس لخصوص زيارة الحسين يه الى هي مورد هذه 
الاخبار بل لقصد زيارة أعة العراق ( عليهم السلام ) كلا » فالظاهر ذن امطاب 
في هذه الاخبار لا يتوجه اليهم . 


ويستحب امخاذ الرفقة في السفر وتكره الوحدة : 
روى ثقة الاسلام في الكاني والعبدوق في الفقيه مسنداً في الاول مرسلا 
في الثاني عن السكوني عن جعفر عن آثه ( عليهم السلام) )١(‏ قال : « قل 
رسول الله 48 : الرفيق م الطريق »© . 
)١(‏ الوسائل الباب ٠‏ هن آداب السفر . واللفظ :2 الرفيق م السفر »م 
في المطية . وما في المين نواذق رواية الحاسن كا ني الوسائل في نفس الباب . 





ا للست 00 

وروى في الفقيه عر: السندي بن خالد عن الي عبدالله لإئة )١(‏ قال : 
« قال رسو لال 80284 : ألا انبشم بشر الناس 7 قالوا بلى با رسول الله لائلة 
قال : هن سافر وحده ومنع رفده وضرب عبده » . 

وروى الشيخان التقدمان في كتابيبها مسنداً في الكاني مرسلا في الفقيه 
عن بلي الحسن هومى بن جعفر عن ابيه عن جده ( عليهم السلام ) في وصية 
رسول الله 88 لعلي 8 (9) :< لا نخرج في سفر وحدك فأن الشيطان مم 
الواحد وهو من الاثنين ابمد » با علي االرجل اذا سافر وحده نهو غاو والاثئان 
غاويان والثلائة قر » وروى لمضهم : 9 سفر » . 

وروي فى الفقيه عن ابراهيم بن عبدا ليد عن الي المسن موسى ا (0) 
قال : « لعن رسول الله 884 ثلاثة : الكل زاده وحده والنالم في بيت 
وحده والراكي في الفلاة وحده » . 

وروى فيه عن الى خددبجة عن الى عبدالله ا () قال : < البائت في 
بيت وحده شيطان والاثنان للة والثلائة انس © قيل : اللمة بالضم والتشديد 
العماحب او الاصحاب في السفر » قال في النهاية : ومنه الحديث : « لا نسافروا 
حتى تصيبوا لة © ايهرفقة . 

ودوى الشيخان التقدمان في كتابيهها (ه) عن اساعيل بن جار قال : 

)١(‏ و(5) الوسائل الباب ١‏ من آداب السفر 

(1) اروضّة ص 0 والفقيه ج ص 148١‏ وفي الوسائل الباب .م 
من أداب السفر. 

(5) الوسائل الباب ٠١‏ من احكام المسا كن . 

(0) الروضة "٠"‏ والفقيه ج " ص 185 »؛ وني الوسائل الاب ٠م‏ 
من آداب السفن . 





ج4١‏ ( توديع امسافر وتشييعه واعانته ) دوق لل 
« كنت عند الىعبدالله يك عكة إذ جاءه رحل من الدينة فقال له : من صحبت9 
فقال: ما مبحبت احداً . فقال لها وعبدالله يقل( :اما لو كنتتقدمت اليكلاحستت 
اديك . م قال : واحد شيطانواثنان شيطانان وثلائة سحب وارلعة رفقاء » . 
قيل :لعنى ان الاتقراد والنهاب في الارض على سبيل الوحدة فم لالشيطان 
او شى" مله عليه الشيطان » وكذيك الاثنان . 

٠‏ وروى في المقيه )١(‏ قال : « قال رسول الله تنك : احب المبحاية الى 
الله (عز وجل ) ارلعة 6 وها زاد قوم على سبعة إلا كثر لغعلهم » قيل ؛ اللشط 
بالغين المسحمة والطاء المهملة محركة : اصوات مبهمة لا تنهم . 

اقول : والظاهر ان المراد من الخير اا هو اللئو الذي لا يترتب عليه 
فائدة » وهو قريب من المعنى الاصلى بإءتبار عدم “رتب الفائدة عليه . 

وروى فيالفقيه (؟) عن سلمان بنيجعفر الجمفري عنالى امسن مومى بن 
جمفر لاا قال : « من خرج وحده في سفر فليقل : ماشاء الله لا حول ولا 
قوة إلا بلله الهم أأنس وحشتي واعني على وحدني واد غيبتي » . 


فصل 


ويستحب تودليع السافر ولشبيعه واعانته : 
قال فيالفقيه (*) : كانرسولالله 9 إذا ودع المؤمنين قال : زود كم 
الله التقتوى وو الى كل خير وقغى ل كل حاجة وس لم ديت ودنيا م 


. الوسائل الباب 4"! من آداب السفر‎ )١( 
وفي الو سائل الباب 5؟ من آداب السفر‎ 18١ ج7 ص‎ )( 
الوسائل ألباب ؟ من أداب السفر‎ )( 





بت ( توديع السافر وتشييعه واعااته ) ج4١‏ 





وردك سالين الى سالمين » . | 

قال )١(‏ وفي خير آخر عن الى جعفر 185 قال : « كان رسو ل الله 5152 
اذا ودع مسائراً اخذ بيده م قال : احسنالله لكالمبحابة واكل لِكالمعونة وسهل 
لك المزونة وقرب لك البعيد وكفاك المبم وحفظ لك دينك وامائتك وخواتم 
عملك ووجهك لكل خير » عليك بتقوى الله » استودع الله نفك » سر على 
بركة الله عز وجل » . 
ش وقال في الفقيه (؟) : لما شيع امير المؤمنين لا اا ذر ( رحمة الله عليه ) 
وشيعه الحسن والمسين ( عليهما السلام ) وعقيل بن الى طالب وعيد الله بن جعفر 
وعمار بن بأسر قال امير الؤمنين 8 : ودعوا أخاك انه لابد الشاخص انعضي 
و المشيع هن ان يرجع . فتتكلم كل رجل مهم على حياله ... الحديث . 

وروى فيالفقيه (؟) قال : « قال رسول الله قن : مناعارت# مومناً 
مسائراً تقس الله عنه ثلاثاً وسبعين كربة » واجاره في الدنيا والآخرة من النم 
وام » وقس عنه كربه العظيم_نوم لِمْصس الناس باتقاسهم 6 ش 

وروى في الفقيه (5) قال : « قال الباقر لي : من خلف حاجا في اهله 
خي ركان له كاجره حتى كأنه يستلم الاحجار » . 





(0) ج ؟ ص 18١‏ وفي الوسائل الباب 78 من اداب السفر 

(*) ج ” ص 197 وني الوسائل الباب 55 من آداب السفر . 

[ك) ج ”اص ١55‏ و597١‏ في ذيل الحديث 5ه » وني الوافى بابتوديم 
المسافر واعاننه من ككتاب المج . 





ج4١‏ ( ما شعي للسافر من الاخلاق ) عد لاق به 


فصل 
في ما شغي لامسافر حال سفره من الاخلاق 

روى ثقة الاسلام في الكافي والعمدوق في الفقيه عن صفوان الخال عن 
الى عبدالله ةا )١(‏ قال : « كان الى يقول : ما يعبأ عن يم هذا البيت اذا 
لم يكن فيه ثلاث خصال : خلق مخالق به من صحبه + وحل يعلك به غضبه » 
وورع مححزه عن محارم الله عز وجل »© . 

وروى في الكافي في السحيح عن حمد بن مسلم عن الى جعفر كل (5) 
قال : « ما يعبأ من يسلك هذا الطريق اذا لم يكن فيه ثلاث خعبال : ودرع 
مزه عن معاصي الله ؛ وحل علك به غضيه » وحسن الصبحابة لمن صحبه » , 

وروى في الكافي في السحيح عن معاوية بنعار (*) قال : ( قال انو عبدالله 
يق : وطن تفسك على حسن المصحابة مرك محبت في حسن خلقك ٠‏ و كف 
لسانك واكظم غيظك واقل لغوك وتفرش عفوك ونسخرنفسك » . 

وروى الشيخان المنقدمان بسنديبما عن حماد بن عيسى عن ابي عبدالله 
هلا (5) قال : « قال ثقمان لابنه : با بي اذا سافرت مع قوم فأكثر استشارمم 
في امرك وامورثم » واكثر التبسم في وجوههم » وكن كرعاً على زادك بينم 
واذا دعوك فاجييم » واذا استما نوا بك فاعنهم . واستعمل طول المبمت وكثرة 
العبلاة وسخاء النفس با معك من دابة او ماء او زاد . واذا استشهدوك على 

. و (؟) و(©) الوسائل الباب ” من احكام العشرة‎ )١( 

(4) الروضة ص 58" والفقيه ج " ص ١54‏ » وي الوسائل الباب 7ه 
هن آداب السفر . 





ارون ( ها يذنغي للسافر من الاخلاق ) ج١١‏ 
الا رسف 113لا بلا از اا ا 


الحق فاشيد لمم ال ا ا تثيت وتنظر 
ولا.يجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتمام وأ كا ل وتصلى وانت مستعمل 
:فكرتك وحكتك في مشورتك » فان من ل عحض _النصيحة لمن استشاره سلبه الله 
رأبه وزع عنه الامائة . وإذا رأثت اصحابك عشور2 فامت 2 2( 3 
رأنهم يعملونناعمل معهم ء واذا تصدقوا واعطوا قرضاً فأعط ممهم . واسمع لمن 
هو أكبر منك سنا . واذا اسروك امس وسألوك شيئاً فقل « نعم » ولا تقل 
دلا » فن «لا» عي ولوم . واذا مميرتم في اللإريق فانزلوا ء وا ذا شككم 
فيالقصد فقفوا وتامروا . ولذا رأثم شخعياً واحداً لا تسألوه عن طريقع )0 
تسترشدوه؛ فانالشخص الواحد فيالفلاة مريب امله يكون عيناللعيوص او يكون 
هو الشيطان الذي حير » واحذروا الشخصين ايضناً إلا انتروا ما لا ارى » فان 
العاقلاذا ابصر إمينه شيئاعرفالق منه.». والشاهد برى ما لا يزىالغائب . با ببي 
إذا جاه وقت العبلاة فلا تؤخرها لشيء صلها واسترح منها ذانها دين ٠.‏ وصل في 
جماعة ولو عير أس زج . ولا تنامن على دا بتك ذان ذلك سريم في دبرها ؛ وليس 
ذلك من فملالمكماء » 'إلااان تكون في مل كنك |انمدد لاسترخاء المفاضل . 
وإفا قريت من المنزل فائزل عندا بتك وابدأ بنلفها قبل تفسك فانها نفسك . وإذا 
00 فمليم من بقاع الارض باحسنها اونا والينها ئرية واكثرها عنباً » 
ذا نزلتفصل ركعتين قبل ان مجلس . وإذا اردتقتباء حاجتك فالمد المذهب في 
الأرض . ؤإذا :إر محلت فعبل ركمتين لم بوبدع الارض النى حللت ببا وس عليها 
وعلى اهلها ذأن لكل بقمة اهلا من الملاتمكة . واناستطعت اثلا تأ كل طعاماحتى 
تندأ فتصدق منه فافمل . وعليك بقراءة كتاب الله ( عر وجل ) ما دمت را كباً : 
وطليك بالتسييم مادمت عملا عملا » وعليك بالدماء ما دمت خالياً . واياك 
والسير من اول الليل وسرنني 'آخره . وإياك ورفع 'المبوت في مسيرك » . 





ج4١‏ (لا يجب المج على الصي والجنون ) ساوج سم 

اقول : وما 0 3 بالشفر من الاحكام كثير مر اراد الزيادة علي 

ماذ كزناه. فليطليه من مظانه وفي ما ذكر ناء كفاية أن شاء الله تعالى . 
21 2 م 00 م و ٠.‏ 
المقمءت الثالت فى الشرائط 

وحي ث كان الحج هن ها ينقسم بإءتبار هن بقع منه ‏ الى ححة الاسلام 
وماعجب بالنذر وشبهه وما يقع على جهة النيابة » ولكل منها شراط واحكام ب 
فالتكلام في هذه المقدمة بقع في مقاصد ثلاثة : 

وشرائط وجوبه ‏ على ما ذكرهالاصحاب ( رضوانالله عليهم  )‏ مس : 

الاول - كال العقل فلا يجب على الصبي ولا على ال جنون وهو قول كافة 
العاماء » ويدل عليه حديث : « رقع القلم عن الصي حتى يبلغ وعن الجنون 
حى إيفيق © (1) . 

ولو حجا اؤنحج عنهما لم يحبزئهما يمد الكوال » وهو من ما لا خلاف 
فبه ايضاً كا ثقله الملامة في المنتهى . 

وبدل عليه اخبار كثيرة : هنها ‏ هارواه الممدوق في الصحيح عل 
سنين يحج ؟ قال : عليه حجة الاسلام اذا احتلم » وكذلك الجارية عليها 
المج اذا طمثت © . 

وما رواه الكليني والشبخ.عنه عن هسمع بن عبداللك عن ابي عبد الله 
)0( الوسائل الباب 5 هن مقدمة المبادات» وسأن البيهق ج8 ص 564 . 
() الوسائل الياب ١١‏ هن وجوب الحج وشرالطه . 





الس ل ا ا 1ك 
قلا (1) قال : « ولو انغلاماً حج عش حجج م احتللكانت عليهفريضةالاسلام » . 

وما رواه في الكافي والفقيه عن شهاب (؟) قال : 9 سألته عن ابن عشر 
سنين محج 7 قل : عليه حجة الاسلام اذا احتل ٠‏ وكذلك الجارية عليها المج 
إذا طيثت »© . 

بق الكلام هنا في مسائل : 

الاولى ‏ لودخل العبي او الجنون في الحج قطوعاً ثم كل في اثناء المج 
فآن كان في اثناء الوقوف بالمششعر (*) احم تطوغاً ولم يجزئه عن ححة الاسلام 
قولا واحدا ما قله في التذكرة . 

قلوا : لان الاصل عدم اجزاء الندوب عن الواجب . وفيه ما فيه . بل 
لعدم الدليل علي ذلك » والاممل بقائره حت عهدة ااتتكليض متى حصات الاستطاعة 
حى يقوم الدليل علي الاسقاط . 

وان كان قبل الوقوف المشعر فالعهور انه يدرك المج بذلك و مجزئه 
عن حجة الاسلام » ذكره الشبخ واكثر الامسحاب » وتقل فيه العلامة في 


التذكرة الاجاع . 
واستدل عليه إلروايات الآئية في المبد الدالة على اجزاء حجه اذا ادرك 
الشعر معتقاً (4) . 


واستدل عليه ايضاً فيالتتهى _إمد التردد _بانه زمان يعبح الشاءالمج فيه 
)١(‏ الوسائل الباب ١٠‏ من وجوب المج وششرأئطه . 
(") الوسائل الباب ١"‏ من وجوب الحج وثرائله . ولم مجده في الفقيه 
(0) في النسخة المطية هكذا : « ظن كان بعد الوقوف المشعر ام 
تطوعاً ... » 
(؛) الوسائل الباب 17 من وجوب الحج وشرائطه . 





ج 214 (فروع في كل الصي واللجنون في اثناء المم) ‏ --6» 

فكان جزماً ان جد قيه نية الوجوب . 

واورد على الاول انه قياس مع الفارق . وعلىالثاني بان جواز اثثاء الحج 
في ذلك الزمان على لعض الوجوه بنمس خاص لا يقتضي إلماق غيره به » خصيوصاً 
مع مصادمته يمقتضى الاصل مزعدم اجزاء المندوب 0 الواجب . 

ولعله لذلك تردد الحقق في المعتبر والششرالم في الحسم لذ كور » وهو 
في محله. 

واجلة فاني لم امف لم على دليل في المسألة إلا ما يدعى من الاجاع » 
وعليه اعتمد شيخنا الشهيد الثاني في المسالك فقال ‏ بعد ان تقل عر: التذكرة 
دعوى الاجماع وعن الاتهى انه توقف وعن التحرير انه تنظر في ذلك - 
ها صورته : والمعتمد الاجزاء تعويلا على الاماع النقول وعدم العلم بالخالف 
على وجه يقدح فيه . انتعى . وفيه انه قد طمن في مسالكه في هذا الاجماع 
في غير موضع كا سنشيراليه ان شاءالله تعالى . وحينئذ فالظاهر هو عدم الاجزاء 

م انه على تقدير القول بالاجزاء فههنا فرو ع : 

الاول )١(‏ انه قد ذكر الشهيد فيالدروس انبما مجددان نية الوجوب . 
وهل المراد به انه ينوئ باق الافعال الوجوب حينئذ لوجود المقتفى له » 
او للوقوف الذي حصل الكل في ائنائه » او يكورث. الراد به مجديدٍ نية 
الاحرام على وجه الوجوب لانه متمر آلى أن يأني بالحال فتكون النية في اثنائه 
واجبة لما بق منه * احْتالات اظهرها الاول . إلا أنالامى عندنا في النية سهل 
كا قدمنا بيانه في غير موضع . 

الثاني هل يعتير على تقدير القول المذ كور كون المبي والجنونمنتطيعين 


. اوردنا عدد الفروع بالحروف تبعاً للنسخة المطية‎ )١( 





اللسُسم ا لا عات الك 0ك 
قبل ذلك من حيث الزاد والراحلة ‏ قيل : نعم » وبه قطع الشهيدان » لان الباوغ 
والمقل احد الشرائط الموجبة كان الاستطاعة كذلك فوجود احدها دون 
الآخر غير كاف فى الوجوب . وقيل : لاء وهو ظاهر المغهور كا تقله فيالدارك 
حيث لم يتعرضوا لاشتراط ذلك 3 سكا بالاطلاق : وهو الاظهر لا سياني ان | 
شاء الله تعالى مقيقه في ممنى الاستطاعة » وانها عبارة عن ما ذا ؟ ويمضده 
ايضاً النعموص الصحيحة المتضمئة للاجزاء في العبد اذا ادرك المشعر ممثقاً )١(‏ 
مع تمذر الاستطاعة السابقة في حقه ولا سما عند من قال باحالة ملكه . 
الثالث ‏ انه عبى تقدير القول باعتبار الاستطاعة ما ذهب اليه الشهيدان 
فظاهرها اشتراط حصول الاستطاعة في البلد » وظاهر السيد السند ( قدس 
سره ) في كتاب الدارك بناء علي القول الذكور الاكتفاء بحصوطا في الميقات 
قال : بل لا يبمد الأكتفاء محصوطا من حينالتكايف . وهو جيد لو قيل بذلك . 
الرابع ‏ انه على تقدير القول الاجزاء نهل يفرق في الحم المذكور بين 
حج النمتع وبين الحجين الآخرين 1 حيث ان عمرة هذين الحجين متأخرة فتقع 
إمد ذلك بنية الوجوب ء اما في التمتع فيقوى الاشكال م ذكره في المسالك : 
قل : لوقوع ججيع عمرته مئدوبة مطيافة الي بعش افعال المج ايضاً 
فيبعد اجزاؤها عن الواجب مع عدم النس عليه ... الى ان قال : والفتوى 
مطلقة و كذلك الاجاع المنقول » فيقبغي اسستمصحابهما في اميع ٠‏ وهال اليه في 
الدروس حيث قال : ويمتد بالممرة التقدمة لو كان الحج نما نبي ظاهر الفتوى . 
وقوى شارح ترددات الكتاب المدم . انتعى . 
والى ها نقله هنا عن شارح ترددات الكتاب ‏ مر القول بالاختصياص 





)١(‏ الوسائل الباب ١7‏ من وجوب المج وشرائطه 





بج ل سس 
بالقارن والمفرد ‏ هال السيد السند فى المدارك 'استيماداً لاحزاء العيرةللواقعة 
انها على وجه الندب عن الواجب » قال : ولا بأس به قصراً لما تخالف الاصل 
على هوضع الوفق؛ ان م وإلا انهه عدم الاجزاء مطلقاً . انتهى . 

اقول -: لاريب انه على ما اخترناه “من عدم الاجزاء لعدم الدليل على 
ذلك فلا ار طده الاحتالات ولا ورود ذه الاشكالات » واما على القؤل 
الذكور فأتي عمل اشكال » لمدم النص ».وعدم صبحة بناء الاحكام على هذه 
التعليلات لبي إنتعاطونها في كلامومنو يتهاولوها على رؤوس اقلامهم : 

الثانية .)١(‏ الصبي اذا كان مميزاً صبح احرامه اذا كان.إذرن وليه 
وإلا احرم نه الولي ٠و‏ كذا الجنون ء بعنى جملبما محرمين سواء كان هو 
تملا أ و'تحرماً : 

ومن الاخبار في ذلك ها رواه الصدوق في الفقئه في الممحبيح عن زرازة 
عن احدها ( عليهما الشلام) )١(‏ قال : « إنقاحيع الرجل بابنه وهو صغير فانه 
يأمه ان “يلي ويفرض المج » فان لم بحسن أن يلي لبوا عئه » ويطاف به 
ويصلى:غنه :قات “ميس لهم ما يذبحون ‏ قال:: يذ يح ع نالصغار و يضوم الكبار . 
ويتقمليهم ما تق على الحخرم من الثياب والطيب : فأنقتل.صيداً فعبى أبيه 6. 

وما رواه:الشيخ عن معاوية بن :عفار: في العبحيح (*) قال ؛ ”2 سمعت 
اياعبدالله :28 يقول : قدموا من كان: ممم من الصبيان الى الجحفة او الى 
بن م م يعبنع بهم ما يصبنع بحرم يطاف بهم وسعى بهم ويرىعنهم ٠‏ ومن 
)١(‏ هذه #المسألة الثانية » وقد اور؟نا الغبارة هنا علطي قالنسخة الخطية 
(؟) الوسائل الباب /ا١‏ من اقسام الحج 
(5) التهذيب ج ه ص 03+ وفى الوسائل الباب ١7‏ من اقسام الج . 





لضت > 
لم هد منهم هدياً فليم عنه وليه » . ١‏ 
وفي المبحيح عن عبدالرحمان بن الحجا ج )١(‏ قال : « سألت ابا عبدالله 
1 وكنا تلك السنة مجاورين واردنا الاحرام يوم التروية ‏ فقلت : ان ممنا 
هولوداً صبباً ؟ فقال : مروا امه فا لمق جميدة فلتسأطا كينتفمل إعببيانها ؟ تال 
تنبا ,فسألتها فقالت ها : إذا كان يوم الثروية فجردوه وغساوه كا جرد الحرم 
ثم احرموا عنه ثم قفوا به فى الواقض » تأذاكان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا 
رأسه ثم زوروا به البيت ممميوا الحادم ان بطوف به البيت وبين العيفا والمروة» 
وصحيحة معاوية بن عمار عن الى عبدالله ا (؟) قال : « انظروا من 
كان ممع من العيبيان ... الحديث الاول الى قوله : نليعم عنه وليه ' وزاد : 
وكان علي بن الحسين كلقا ,يمع السكين في بد الصي ثم يقبض على يده الرجل 
فيذخ). ” 
ويستفاد من هذه الاخبار ان الولي يأمى الصي بالتلبية ونحوها مر 
الافعال كالطواف والرمي والذيح ونحو ذلك » قآن لم يحسن ناب عنه الولي او 
من يمره » ويلبسه توبي الاحرام وعجنبه ما يبب اجتنابه على الحرم . واجليع 
منما لاخلاف فيه . واما المبلاة فانه يصلىي عنه كا تصمذتهمسحييحةزر ارة » واحتمل 
في الدروس امه بالاتيان بعمورة الصلاة الغناً كالطو اف . وهو ضعيف وان تفى 
عنه اليأسالسيد فيالدارك . واذا طاف به فالاحوط ان يكونا «تطهرين » واكتق 
الثهيد في الدروس بطهارة الولي . 
)١(‏ ااتهذيب جه ص 1٠١‏ وفي الوسائل الباب /ا١‏ من اقسام المج 
(9)هذه العبحيحة مع الزيادة في رواية الكافي والفقيه والمتقدمة هبي رواية 
الهذيب » وقد اورد الزيادة في الوسائل عن الفقيه في الباب 1١1/‏ مر اقسام 
الحع برقم ؛ وعن السكافي في الباب 5 من الفح يرقم" . 





ج ١5‏ (هل يتوقف حج الولد المندوب على اذن الابوين؟1) -- هل 

وهذه الروايات ونحوها وانا تعبت بالصبيان إلا ان الاصحاب ( رضوان 
الله عليهم ) لم يفرقوا في هذه الاحكام بين المبي والصبية . وهو جيد » قن أكثر 
الأحكام في جيم ابواب الفقه إنما خرسجت في الرجال مع انه لا خلاف في اجرائها 
في النساء ولا اشكال . 

وألمق الاصحاب المجنون » واستدل عليه في المذتعى بإنه ليس اخفض 
حالا من العبي. . وهو ضعيف فانه لا مخرج عر القياس » هم انه قياس مع 
الفارق . 


فاك 


لحتل الاصحاب في توقض المج اللندوب من الولد البالغ علي اذن الاب 
اوالابوين وعدمه » فنقل عنالشبخ انه اطلق عدم استثذانبما وهو ظاهر اختيار 
القهيد في الدروس » واعتير العلامة في القواءد اذن الاب خامية » وقوى شيخنا 
الشهرد الثاني فى.الأسالك توقفه على اذ.مما » وفصصل في اروضة فقال ؛ أن عدم 
اعتبار اذنهما حسن اذا لم يكن الحج مستلزماً للسفر المشتمل على الخيطر وإلا 
فالاشتراط احسن . 

ومال في المدارك ‏ بعد اعترافه إعدم الوقوف على نص في خصوص هذه 
المسألة الى القول الأول فقال : ومقتضى الاصل عدم الاشتراط والواجب المصير 
اليه الي ان يثيت الخرج عنه . | أتهى. ش 

وقال في الذخيرة بعد تقل هذه الأقوال : ولا اعم في هذه المسألة نساً 
متعلقاً مما علي الخصوص فالاشكال فمها ثايت . | نتعى . 





ب يه ( هل يتوقف حج :الولد الندوب على اذن الابوين ؟) ج ١5‏ 
اقول : روى الصدوق ( طاب ثراه) في كتاب الملل )١(‏ عن ابيه عن 
احمد بن ادر يس .عن مد بن احمد عن احمد بن هلال عن روك بن عبيد عر 
شيط بن صالحعن :هشام بن الي عن الي عبد الله له قال : « قال رسولالله 
5 : من قه الضيف :ان 'لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه . ومن طاعة 
المرأة ازوحها ان لإ تصوم قطوعاً إلا .إذن زوحها . :ومن صلاح العبد وطاءته 
ونصحهلولاء انلا يصوم تطوعاً إلا بإذن مولاه وامره ومن بر الولد انلايصسوم 
تطوعاً ولا بحج تطوعاً ولا يصلى نطوعاً إلا بإذنا بوبه وامرها . وإلا كا نالضيف 
جاهلا ؛ وكانت المرأة عاصية » وكان العبد فاسقاً عاصياً » وكان الولد عاقاً قاطماً 
لرحم » وى م ترى ‏ صريحة الدلالة على توقف المج علىاذن الانوين مما . 
إلا ان شيشنا الميدوق بعد تقلها قال في الكتاب المذ كور مأصورته : 
آل مد بنعلي مث لف هذا الكتاب ؛ ساء هذا امير مكذا » سكن ليس للوالدين 
على الولد طاعة في ترك الحج تطوعاً كان او فريضة » ولا في ترك العبلاة » ولافي 
ترك الصوم تطوعاً كان او فريضة » ولا في شي هن ترك الطاعات . انتعى . 
وهذا المر قد رواه الصدوق في الفقيه (؟) والكليني في الكاني (*) ني 
كتاب الصوم خالياً من ذكر المج والمملاة كا قدمناه في كناب الصوم . 
وشيخنا العبدوق قد رد الخير ‏ كا ترى ‏ ولم ينقل له معارضاً » مع ان 
مأ تضمنه مؤيد بمملة من الأخبار الدالة على وجوب طاءته) على الولد وان كان 
في لحرو ج من اهله وماله : : 
)١(‏ ص 886 الطبع الحدريث » وني الوسائل الباب ٠١‏ من العموم الحرم 
وال مكروه : وبين الفاظ الحديث في لمن وفي العلل بعض الفروق البسيطة . 
() ج؟ صكدء وني الوسائلالباب ٠١‏ هنالصوم الحرم واللكروه . 
(9) ج 5 س 16١‏ » وفيالوسائلالباب ٠‏ من الميوم الجرم والمكروه 





ج4١1‏ (هل يتوقف حج اأولد الندويعلي اذزالابوين؟) --/5 - 





روى في الكافي بسئده فيه عن مد بن مروان )١(‏ قال : « سمعت 
ايا عبدالله يقول : ارت رجلا الى الني 8686 فقال : با رسول الله #84 
اوصن . فقال : لا تشرك بلله شيئاً وان حرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك ملمان 
بالاعان . ووالديك فاطعهما ويرهما حيينكانا او هيتين » وان املك ان مخرج 
من اهلك ومالك فافعل ».فان ذلك هن الاعان » . 

وروى فيه (؟) الضناً بسنده عن جابر عن الي عبدالله يهلا قال : « الى 
رجل رسو لالله كلاتكةة فقال : با رسول الله #085 ابيراغب فيالجهاد ونشيط ؟ 
نقال له الني 868 : فجاهد في سبيل الله » فاك ان تقتل تكن حياً عند الله 
ترزقعوان عت فقد وقع اجرك على الله » وان رجمت رجعت من الذنوب م 
ولدت . فقال : با رسول الله لق ان لي والدين كبيرين يزعمان انهما يأنسان 
بي وبكرهان خروجي ؟ فقال رسول اله 168 : فقر مع والديك فوالذي سي 
بيده لاننهما بك يوماً وليلة خير من جهاد سنة » . 

وروى فيه ايضاً عن حابر (*) قال : ١‏ الى رسول الله انث رجل فقال: 
الى رجلشاب أشيط واحب الجهاد ولي والدة تكره ذلك ؟ فقال له الني 87806 : 
ارجع فكن مع والدتك فوالذي لعثني بالحق لانسها بك ليلة خير من جهادك في 
سييل الله سنة © . 

وفي حديث (4) في معنى قوله ( عر وجل ) : وقل ما قولا كرياً (ه) 

)١(‏ الوسائل الباب 97 من احكام الاولاد 

(0) راص ٠٠١‏ الطبع الحديث » وفي الوسائل الباب؟ هن حهاد العدو . 
(*) الوسائل الباب ؟ من حهاد المدو 
(4) الوسائل الباب *8 من احكام الاولاد . وهو حديث ابي ولاد الحناط 
(ه) سورة بي اسرائيل الآية 5 . 





بده - ( الولي في حج المبي ) ج1١‏ 

قأل : ان ضرباك فقللهما : غفر الل لما . فذلك منك قو لكريم . قال:2 واخفض 
هما جناح الذل من الرحمة » )١(‏ ؟ قال : لا تملا" عيقيك من النظر اليهما إلا برحمة 
ورقة 4 ولا رفع صوتك فوقاصواتبما ولا بدك فوقايدهها » ولا تقدم قداهبما. 

الى غير ذلك م نالاخبار الدالة على مزويد الحث على برهها والاتقياد لاميها 

وهي ‏ كا رى ‏ ظاهرة في تأييد ادر لذ كور فالحروج عنهوترك: العمل 
به من غير معارض مشكل . 

الثالثة ‏ قد صرح حمع هن الاصحاب بن الولي هنا من له ولاية المال 
كلب والجد للاب والوصي . 

والاولانمنها ادعىفيالنذ كر ة عليهما الامجاعفقال : انه قولعلءائنا اججع. 

قال (؟) وامأ ولاءة الومي فمقطورع به في كلام الاصحاب » واستدل عليه 
إن له ولاية المال على الطفلفكان ل ولابة الاذن في الحج . قال فيالمدارك : وهو 
حسن » وف النصوص باطلاقها دلالة عليه . 

اقول : وعندي فيه توقف إذ المنبادر من الولي في هذا المقام اعا هو 
الاب والجد له ؛ ومجرد كون الومي له ولاية المال لا يازم السحابه في ولابة 
البدن» لان المج يستلزم التتصرف في المال والبدن . 

وديا بظهر من كلامهم ثبوت الولاية في هذا المقام لحك ايضاً بالنظر الى 


. 7 سورة بي اسرائيل|الآية‎ )١( 

)١(‏ هكذا وردت العبارة في النسخة المطبوعة والخطية » ويحتمل اركف 
تكون كامة « قال » زيادة من قلم النساخ . م يحتمل سقوط كلبة ١‏ في المداراك» 
هن القلم » لان المبارة المذ كورة من قوله 9 واما » الى قوله « في المج » عين 
عارة الدارك , 





ج 14 (هل تب على الوليالتفقة الزائدة في حج المي 1) - 4  »‏ 
ان له ولابة المال » قال في المدارك : وتقل عن الشيخ ( قدس سره ) قي عض 
كتبه التصريح بذلك . ثم قال : ولا بأس به لأنهكالوصي". اتتعى . 

وفيه ما عرفت » بل هو العد من الدخول في هذا المقام . ولا ريب ان 
الاحتياط يقتضي الاقتصار على الاولين . 

واختلف الامبحاب فى ثيوت الولاية للام في هذا المقام » والمشغهور ذلك 
واليه ذهب الشيخ واكثر الاصحاب . 

واستدلوا عليه بما رواه الشبخ في الصحيح عن عبدالله بن سئان عن 
ابي عبدالله با )١(‏ قال : « سمعته يقول : عمس رسول الله #8 برويثة (؟) 
وهو حاج فقامت اليه اسرأة وممها صبي لها فقالت : يا رسول الله #84 احج 
عنمثل هذا ؟ قال : لمم ولك اجره » . 

والتقريب فيه انهلا يثبت ها الاجر إلا من حيث صحة المج به وأن حميع 
ما فملته به او عنه منافمال المج موافقالشر ع . 

ولعضدها ايضاً ظاهر صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج المتقدمة (*) . 

وقال اين ادريس : لا ولاية لها في ذلك لانتفاء ولايتها في المال والنكاح 
فتئتنى هنا . ونقل عن فخر الحققيزائه قواه . وها محجوجان بابر المذكور . إلا 
ان ابن ادريس بناء على اصله الغير الاصيل لا يتوجه عليه ذلك ٠‏ 

الرالعة ‏ قد صرح الامحاب ( رضوان الله عليهم ) بانه يازم الولي متى 
حج بالصبي نفقته الزائدة علي نفقة الحضر » منى انه يغرم مأ يحتاج اليه من حيث 
السفر هن تفسه لا من مال اللفل » كاجرة الدابة والات المفر ونحو ذلك » لانه 
غرم ادخله على نفسه بسبب اخراجه الصي والسفر به فلزمه بالنسيب . ولارف 
0 (1)الوسائل لباب ”٠‏ من وجوب الحج وشرائمله 
(؟) موضع بين الحرمين (0) ص 584 





ح .ا (هل ب على الإيالنفقة الزائدة قي حج الصي +). ج ١4‏ 

الثانية فالتفقة اولى . 

وألمق, الأكثر بالنفقة الزائدة الفدية الني تلزم المكلف في عالت العمد 
والممل وي كفارة العبيد وجزم ف التذكرة بازوبها للصي اوجوببا بجنايته 
فكان ىآ لو اتلف مال غيرره . قل في المدارك :: وتدفعه صحيحة زرارة (5). 

اقول : لا يخنق ان اظلاق الم بما ذكروه هنا ولا سماعلى مأ قدمنا 
تقلهعنهم من عموم الولي.للوصى.والماك الشترعي ‏ لا يخاو من الاشكال » لانه 
متّى توقف حفظ المي وكفالته وتر يدته على السقر بدوكانت مصلحته في ذلك 
فلا ممنى ذا التعليل في وجو بالنفقة على الولي » بل يفني ان يكو نكل مل يفزمه 
في السفر من الاشياء المذ كورة: من مال الطفل ان كان له مال وإلا فهو هن مال 
الولي تبماً لوجوب النفقة عليه في الحضر والقيام ما بتاج اليه . هفنا بالنسبة الى 
الولي الجري ٠‏ واما الوصي والخا كم الشرعبي ققد عرفت انه لا دليل على عموم 
تصرفه) في الي بحيث رسافرون به من بلد الى بإد اخرى وايما قصاري ولايهم. 
على ما يتعلق عاله » فحيئذ لو سافروا به والحال كذلك فينيغي ان يغرموا 
ججيع مأ تعلق به » وان نبت ان لم.التصرف.على وجه.العموم واقتضت المصلحة 
ذلك فالذي ينبغي ان يكون جميع ما يغرمو نه من مال الطفل . 

وبالجلة فان المسألة لخلوها من النس الواضح لا مخلو من الاشكال.» وكلاءهم 
هنا على اطلاقه لا مخاو.من شوب الاختلال . 

م امهم ايضاً اختلفوا في ما مختلف حي عمده وسهوه في البالغ, كاللوطء. 


فنقل عن الشيخ ( رمه الله ) اله قال : الظاهر انه تتعلق به الكفارة على 
(١)و(5)‏ ص ما" 





ج؛١‏ زلا يب الحج علي المماوك ) ك0 1 
وليه . وان قلنا لوه يتعلق به ثيء سى لا روى عنهم ( عليهم اللام ) (1) :ان 
« عمن المبى وخطأء واحد >6 والخحطأ في هذه الاشياء لا «تعلق به كفارة من 
لبالنين كن قي . 

قال في المدذارك : وهو حيد لو ثبت اتحاد عمد المبي . وخطأه علي وجه 
العسوم » لكنه غير واضيح» لانذلك إ عا ثيتفيالبياتخاصة.. اتتهى . وهوجيد 

وقبل بالوجوب عسكاً بالاطلاق » ونظراً المىان فول يجب عليه منع المبي 
عنهذه الحظورات » ول وكان ن عمده خطأ لما وجب.عليه النع لانالمطأ لا تماق. 

به حم ولا بحب المنع منه . 

قال في المدازك بمد.تقل ذلك. : والمسألة محل تردد » وان كان الأقرب 
عدم الؤجوب اقتصازاً: في.ما'خالف الاصل على موضع النص وهو العبي . 

وتقل عن الشيخ انه يتفر ع, على الوجهين ما لو وطأ قبل احد الموثفين 
متعمداً 6. فان قلنا.ان عمدم وخطاهسواء لم يتعلق به فساد.الحج » وان قلنا 
ان عمده عمد فسد ححه وازمه القضاء . م قل : والاقوى الاول » لان ا يجاب 
الققباء. يتوجه الي الم كاق.وهو ليس ,ككل . 

اقول : والمسألة: لا مخلو من اشكال لعدم النص في المقام » فانا لم تقنف 
في ذلك إلا على صحيحة زرارة المتقدمة (؟) الدالة علىالعبيد وانه يجب كفارته 
على :الاب . والاحتياط واضح.. 

الثاني من الشروط المتقدمة ‏ المرية » فلا يجب على المماوك وان اذن له 
سيدهء » ولو اذن له-صح إلا انه لا مجرئه“عن حج الاسلام لو اءتق . 


. من العاقلة‎ ١١ الؤسائل الباب > من قعباصالنفس » والباب‎ )١( 


()م > 





اما ائه لا يجب عليه وان اذن له سيده فقال في المتير : ان عليه 
جاع العلماء . 

ويدل عليه مأ رواه ثقة الاسلام في الكاني بسئدين احدها صحيح 
عن أبن محبوب عن الفغبل بن يونس وهو ثقة واقفي ‏ عن ابي المسن موسى 
ع )١(‏ قال : < ليس على المماوك حج ولا عمرة حتى يعتق » . 

واستدل في المدارك على ذلك برواية آدم بن على عن الي الحمسن 
ها (؟) تال : « ليس على المماوك حج ولا عمرة حتى يمتق 6 وهو سهق من 
قله ( قدس سره ) فان هذا اللتن ها هو في رواية الفضل الني ذك ناها » واما 
رواءة أدم بن علي فهي ما رواه الشبخ عنه عن ابى امسن ا (©) قال : « ليس 
على الملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه » وم ايضباً دالة علي 
الحم المذكور . 

واما انه اذا حج باذن مولاه قانه يعبح حجه ولسكن لا مجزئه ”عن ححة 
الاسلام أو اءتق فقال في المنتعى : انه قول كل من يحفظ عنه العم . 

وثدل عليه الاخبار التكاثرة » ومنها ‏ سحيحة علي بن جعفر عن اخيه 
هوسى كه( (؛) قال : « الماوك اذا حج ثم اءتق نان :عليه اعأدة المج » . 

وصحيحة عبدالله بن سنان عن الي عبد الله 8( (0) قال : « ان الماوك 

(1) و(”) الوسائل الباب ٠١‏ من وجوب الحج وشرائطه . 

(0) الوسائل الباب ١٠6‏ من وجوب الج وشرائطه . ومئنها م6) ذكره 
العيئف ( قدس سره ) . 

(4) الوسائل الباب 1١‏ من وجوب المج وشرائطه . 

(5) الوسائل الباب ١١‏ من وجوب المج وشرائطه رقم )0( ون روابءة 
الصدوق في اأفقيه ج ' ص 754 . ' 





ج 14 ( حج المبد باذن مولاه لا حجزئه عنححة الاسلام ) - سا 
ان حج وهو مملوك اجزأه اذا مات قبل ان يعتق » وان اءتق فعليه الحج » . 
وصحيحته الاخرى عرء_ الى عبدالله 2خ )١(‏ قال : « المماوك اذا 
حج وهومماوك ثم مات قبلان يعتق اجزأه ذلك المج » فأناءتق اعاد المج » . 
ورواية مسمع بن عبداللك عن الى عبد الله 8 (9) قال : « لو ان عبداً 
حج عشر حجج لم اءتق كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع الى ذلك سبيلا » 
ورواية اسحاق بن عمار (*) قال : ١‏ سألت ابا اإبراهم ]ها عن 
ام الولد تكون لارجل ويكون قد احجها ايعبزى ذلك عنْها من حجة الاسلام 7 
قال : لا . قلت : طا اجر في حجها # قال : نعم » ومثلها رواية شهاب (4) . 
وروى في قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن 
اخيه موسى بن جعفر 5 (5) قال : « سألته عن المملوك الموسر اذن له مولاه 
في المج هل له اجر * قال : فعم » فن اعتق اعاد المج 6". 
واما ما رواه الشيخ عر حم بن حكم الصيرفي () قل : ١‏ سمعث 
ابا عبدالله يِه .قول : اا عبد حج به مواليه فقد ادرك ححة الاسلام  »‏ 
فقد حمله الشيخ وغيره علي منادرك الموقفين معتقاً . والظاهر بمده» بل الاقرب 


)١(‏ الوسائل الباب ١5‏ من وجوب الحج وشرائطه رقم (:؟ )وض رواية 
الشيخ في اللهذيب ج ه ص ؛ . 

(؟) و(*) و(؟) الوسائل الاب 1١‏ من وجوب المج وشرالطه . 

(ه) الوسائل الباب ١١‏ من وجوب المج وشرائطه . والافظ هكذا : هل 
عليه ان بيذت وهل له اجر 7... 

(5) الوسائل الباب ١١‏ من وحوب الحج وشرائطه . والافظ : 2 فقد قفى 
حجة الاسلام » . 





9/4 ( لو ادرك العيد المشعر معتقاً اجزأه عن حجة الاسلام) ج ١4‏ 

واليه يشير قوله يقلا في صحيحة عبدالله بن سنان الأولى : « اجزأه إذا 
مات قبل ان إءتق © اي اجرأه عن ححة الاسلام »عمنى انه يكتب له ثواب حجة 
الاسلام . ومثله في صحيحته الثانية . 

واصرح من ذلك في هذا المنى ما رواه في الفقيه عن ايان بن الحم (0١‏ 
قال : « سمعت ابا عبدالله 4( يقول : الصي إذا حج به فقد قضى حدة الاسلام 
حتى يكبر » والمبد إذا حج به فقد قضى ححة الاسلام حتى إعتق © . 

(المله)- اخ بذالاسا مان تال عي )لا 
لعلامة في التتعى . 

وعليه ندل الاخبار » ومنها ما رواه المبدوق فيالصحيح عر:. 00 
عبار (؟) قال : « قلت لاني عبدالله كر :ماوك اءتق_وم عرفة + قال 
ادرك احد اللوقفين فقد ادرك المج » . 

وعن شهاب ف الستح عن الي عتداقه قر (9 « ني رجل اءعتق عشية 
عرفة عيداً له قال : محزى” عن العبد ححة الاسلام »ويكتب ب لسيده اجران : 
ثواب العتق وثواب المج » . 

ودواءته الآخرى عن ابيعبدالله ]28 (4) «في رجل اءتق عشية عرفة عبد 
له أمهزى ع. ن الحبد حجة الاسلام ؛ قال : لم 6. 





)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من وجوب الحج وشرائطه 
() و(©) و(4) الوسائل الباب ١/‏ من وجوب الحج وشير الله . 





ج 2015 ( اذن السيد اعبده في المج رجوعه عن اذنه) - ولاس 





وما رواه الحقق في المعتبر عن معاوية بن عمار عر: الي عدالله ( عليه 
السلام ) )١(‏ « فيمماوك اءتق :وم عرفة #قال : إذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك 
المج وان فاته الموقفان فقد فاته المج ويم ححه ولستأ نف ححة الاسلام 
في ما بعد » . 

الثانية ‏ لو اذ نالسيد لمبده في الحج لم يجب عليه » سكن لو تليس بهبعد 
الاذن وجب كغيره من افراد المج المندوب . 

وهل يجوز للسيد الرجوع في الاذن بعد التلبس ؟ ظاهر الامبحاب المدم 
وإعا يوز له قبل التلبس اما بعده فحيث تعلق الوجوب بالعبد فليس له ذلك . 

بى التكلام في انه لو رجع قبل التلبس ولكن م يمل العبد إلا بعده » 
فقيل بانه بج بالاستمرار » لدخوله دخولا مشروعاً » فكانرجووع المولى كرجوع 
الموكل قبل التصرف وام يعم الوكيل ٠‏ وقال الشيخ انه يمح احرامه ولاسيد 
ان محخلله . 

قال فيالمدارك : وضعفه ظاهر » لان صحة الاحرام إعا هو لبطلانرجوع 
المولى فكان كا لو لم يرجع ؛ والاحرام ليس من الغبادات الجائزة وإ جوز 
المروج منه في مواضع مخصوصة ولم ,ثبت ان هذا منها . 

اقول : والمسألة وان كانت خالية من النص على الخصوص إلا ارن 
ما ذكره السيد المند ( قدس سره ) في المدارك هو الاوفق بالاصول الشرعية 
والقواعد المرعية . ْ 

( الثالثة  )‏ اختلف الامصحاب في ما لو جنى المند في احزامة عا بلزقة به 
الدم كاللباس والطيب وحلق الشعر وقتل الصيد » فقال الشيخ ( قدس سره) في 


)١(‏ الوسائل الباب ١7‏ من وجوب الحج وشرائطه 





حلا ( اذا جني العبد في احرامه فالفداء عليه او علي السيد ؟) ج ١4‏ 
المبسوط : يازم العبد لانه فعل ذلك بدون اذن هولاه ؛ ويسقط الدم الى السوم 
لانه عاجز ففرضه الصيام 6 ولسيده ممه مثه لأنه فمل موجيه ددون اذن مولاه . 
وتقل عن الشيخ المفيد : علي السيد الفداء فيالصيد . 

وقال الحقق في المعتير بعد تقل كلام الشيخ المذكور : وليس ها ذكره 
الفيخ مجيد » لانه وان حنى بغير اذنه ذفان جنايته من توايع اذنهفي الحج فتازهه 
جنايته . م استدل على ذلك با رواه حريز عرى اليعبدالله يا )١(‏ قال : 
« المماوك كما أصاب الصيد وهو محرم في احرامه نهو على السيد اذا اذن له 
في الاحرام » . 

اقول : وهذه الرواءة قد رواها الصدوق في الفقيه (؟) في المبحيح 
بسنده الى حريز عن ابي عبد الله يفلا قال : «كل ما اصاب العبد الحرم في 
احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام » ورواها الشيخ في التهذيب (*) 
في الصحيح الفا عن حريز ٠‏ والكليني (4) في الحسن على المشهور عنه ايضاً عن 
الي عبدالله يقلا قال : « كل ما اصاب العيد وهو محرم في احراءه ... الحدديث» 
ورواه في الاستنصار (5) قال : < المماوك كما اصاب الصيد وهو حرم في 
احرامه » وهو مطايق لا تقله في الممتبر . والظاهر ان الشيخ المفيد إنما خس 
اليد بالذكر اعماداً على هذه الرواية . 

وظاهر الشيخ في التهذيب القول با ذكره في الممتير حيث اله بمد ان 





)١(‏ الوسائل الباب 05 من كفارات المبيد ونوا بعها 

(؟) ج " صن 564 وفيالوسائلالباب 5ه من كفارات الصصيد وتوابنها 
(©) ج ه ص ارم (5) الكافي ج ؛ ص 04" . 

)2( اج "ص١١"‏ 





ج ١5‏ ( اذا جني العيد فىاحرامه الفداء عليه او على السيد 4 ) -- //ا س 
نقل صحيحة حريز المذكورة بإلآن المتقدم ‏ قال : ولا يعارض هذا الحديث 
ها رواه سعد بن عبدالله عن حمد بن الحسن عن تمد بن الحسين عن عبد الرحمان 
ابن الي جران )١(‏ قال : « سألت ابا المسن و1 عن عبد احماب صيداً وهو 
عرم هل على مولادثي” من النداء + فقأل 0 
المير ليس فيه انهكانقد اذن له فيالاحرام او و لم بأذن 5 له » واذالم يكن ذلك في 
تلاهره حملناه على من احرم منغير اذن مولاه » فلا يازمه جيئذ شي على ما نذمنه 
الحمر . وهذا القول هنه رجوع عن ها تقدم عنه في البسوط . 

واعترضه اللةق الشبخ حسن في كتاب المنتق بانه يرد عليه ان اذن المولى 
شرط فيصحة الآحر امفمع عدمه لا ينمقد ولا يترتب عليه اسم ٠‏ ومو ل السائل: 
وهو محرم » يدل -عمونة تقريره عليه فيالجواب -على كونه «تحققاً واقماً . 
ثم اجاب بامكان الل على أرادة الخصوص والعموم في الاذن » فمتى اذرنف 
السيد لعبده في الاحرام بمخصوميه كان ما يصيبه فيه على السيد ٠‏ واذا كان 
المبد عأذوناً علي | العموم حب هيل ها يداء من غير نعرض في الاذن لميوص 
التعرام ٠‏ يكن عن ديد شبى . قال : ولا بمد في هذا الخل ء فان في لير 
الأول اشماراً به حيث علق الحم فيه بإلاذن في الاحرام وم يطلق الاذن » 
وذلك قرينة ارادة الحصيوص . انتهى . 

واستوحه الملامة في المنتهى ما وازوم الصوم إلاان يأذن 
السيد في الجناية فيازمه الفداء . 

ورعا حمات العبحيحة الاولى على الاستحباب وأأثانية على ننى الوجوب . 

اقول : لا مختى ما في هذه الحامل من البد مم تدافتها ٠‏ والمسألة 


)١(‏ الوسائل الباب 5ه من كفارات الصيد وتواببها 





1 





وي 0 (الحمعئدنافشا ‏ المبد حجه الأذون:فيه ) 
لا نلو من شوب التردد والاشكال . 

( الراإمة ) - اذا افستد العيد حجه الأذؤن' فيه وجب عليه | عاقه ألم القضاء 
والبدنة م في الحر:» للادلة الدالة 'بسموهها' او اطلاتها على ذلك )١(‏ وتناوطا 
المبد كالمر كا سيأنى ان شاء الله تعالىئفي مسألة افساد اليج » وجيتقذ فتترتب 
عليه احكامه . 
بقى انهغل يجب على السيد بمكيئه من القضاء ام لا * قبل بالاول » لأن 
اذنه في المج اذن في مقتضياته ٠‏ ومن جلتها القضاء لما افسده ٠.‏ وقيل بالثاني 
لانه | ما اذن 4 في المج لا في افساده » والافساد ليس من لؤازم المج ليازم 
من الاذن “في المج الاذن فيه » يل الأمي إيما هو على المكين » لانة مر 
منافياته » لان الأذون فيه ام موحب الثواب والاشنادامى مؤجب للعقاب . 

قبل : ورا بنى الوجهان على ان القضاء هل'هو الفرض والفاسد عقوبة 
ام بالمكس 7 فملى الثاتى لا يجب" المسكين لعدم تناول الاذن له » : ونملى الاول 
يجب لان الاذن عقتفى الافساد الصرفت الى' القضاء وقد :لم بالشوزع 
فازهه التمكين . 

واستشكله في الدارك إن الاذن لم يتناول المج ثائياً وا نتقلنا] نه. الفرض »> 
لانها عا تعلقت بإلاول خاصة . لم قال : والسألة محل تردذؤانكان: القول 
عدم وجوب التمكين لا يخلو من قوة . | نتعهى . 1 

اقول : وانت خبثر بإنه يككن ان يستدل للقول الأول 'إظاهر دتدينحة 
حريز المتقدمة (؟) في سابق هذه المسألة » وذلك انا قد دات على .انكل 





)١(‏ الوسائل الباب 8 من كفارات الاستمتاع 
(9) ص كلا . 





ج15 )2 تق العبد في الحج الفاسد - بيم العيد في احرامه ) 0 


ها اصاب العبد الحرم في احرامه فهو على سيده اذا اذن له ء سواء جمل العبد 
فاعلا او مفعولا » ولا ربب ان القضاء من ما اصابه وازمه م زمه وجوب البدنة 
فان الواجب الافساد البدنة والقضاء » فكا يهب على السيد يمقتضى اللبر 
المذكور البدئة كذا يب عليه القضاء » غاية الأمى ان كيفية الوجوب في 
الموعين مختلفة » ذإن السيد لا يجب عليه المج قضباء بل الواجب عليه التمكين . 
إلا ان الرواية المذكورة كا عرفت - ممارضة بتلك الاخرى » وقد عرفت ما 
في المقام من الاشكال . 

وكي ف كان فالسألة هنا ايتناً لملوها من الدليل الواضح محل توقف . 

م انه لو اعتقه المولى في المج الفاسد » فانكان قبل الوقوف بامشعر 
انم حجه وقضى في القابل واجزأه عن خجة الاسلام كا في المر » سواء قلنا 
ارت الاكال عقوبة وان ححة الاسلام هي الثانية ام قلنا بالمكس » وان كان 
بعد فوات الموقفين كان عليه ا عام الحج والقضاء » ولا بجزئه عن ححة الاسلام 
بل يجب عليه مع الاستطاعة . 

قالوا : وبجب تقدعا على حجة القضاء » للنس والاجاع على فور يها 9 
فاو بدأ بالقضضاء قال الشيخ : المقد عن ححة الاسلام وكان القضاء في ذمته ؛ 
وان قلنا لا جزى عن واحدة منهما كان قوياً . هذا كلامه ( قدس سره ) وهو 
متجه بناء على القول بان الأمى بالقيء يقتضي النعي عر. ضده اللاص » وإلا 
الجتحه صبحة القضباء وان ام بتأخير ححة الاسلام . 

( الخاسة ) _قالوا الواحم العبد بإلذن مولاه نم باعه ‏ صح الببع اجاعاً » 
لان الاحرام لا عنع التسلمفلا عنع مبحة البيعم . م ان كان المشتري عالاً بذك 
فلاخيار وإلا ثبت امار على قن إلا نص مان بنحيث لا يغونه شي" 
من المنافع . 





.م - ( من شروط الحج الاستطاءة وى الزاد والراحلة ) ج ١4‏ 

( السادسة ) _قالوا : لا فرق فىالمملوك بين القن والمكاتب المطلق الذي 
م يؤد والمشروط وام الولد والمبعض . عم أوتهايا المبعض مع الموليووسعت 5 
المج وانتنى الخطر والضرر كان له المج ندياً بغير اذن السيد » كا يجوز لهغره 
من" الأعمال . 

(الثالث) من الشروط النقدمة ‏ الاستطاعة احماعاً نما وذتوى » وفسرها 
الأميكا إلزاد والراحلة في من يفتقر القطم المسافة . 

قال العلامة ( قدس سره ) في المنتعى : اتفق عامائنا على ات الزاد 
والراحلة شرطان في الوجوب » فمن فقدها او احدها مع إمد مسافته مرجب عليه 
المج وان ممكن منالمشي » وبه قال المسن ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي 
وآنو حئيفة .)١(‏ 

قالوا : ويدل على اعتبارها ‏ هضافاً اللي عدم محقق الاستطاعة عرفاً 
بدونها غالياً صحيحة مد بن يحبى المثعمي (؟) قال : 2 سأل حفص الكناسي 
أنا عبدالله نا واناعنده عرن قول الله (عز وجل ) : ولله على الناس حج 
البيت هن استطاع اليه سبيلا (*) ما يمني بذلك + قال : هن كان صحيحاً في 
بدنه مخلى سريه له زاد وراحلة فهو من إستطيع المج » او قال : ممن كان له 
مال . فقال له حفص الكثاسي : فاذاكان صحيحاً في بدنه مخلى سربه له زاد 


وراحلة فلم بحج فهو من لستطيع المج ؟ قال : أمم 





)0( المقني لابن قدامة الحنبلي “اص ١8‏ وبدائم كه لاسكاسابي 
لد 
(*) سورة آل عمران الآية لاة . 





ج14 (هن شروط المج الاستطاعة وه الزاد والراحلة ) -- الم ل 





ثم انه في المذتهى صرح انه إعا يشترطان في حق الحتاج اليها ليمد المسافة 
اما القريب فيكفيه اليسير منالاجرة بنسبة حاجته» والمي لا يمتير فيحقه وجود 
الراحلة إذالم يكن عتاجاً الها . م قال في فروع المسألة : الثالك ‏ أو فقدها 
وممسكن من المج ماشياً فقد بينا انه لا يجب عليه المج » فلو حج ماشياً لم مجزئه 
عن حجة الاسلام عندنا ووجب عليه الاعادة مع استكال الشرائط » ذهب اليه 
عدار نا ويه قال الهور )١(‏ . انتعى . 
وقال الحقق في المعتبر : الشرط الرايع والخامس . الزاد والراحلة وها شرط 
من متا ج اليه لبعد مسافته ...الي ان قال : ومن ليس له راحلة ولا زاد او ليس 
له احدها لا يجب عليه الحج » وبة قال الشافمي وا بو حئيفة واحمد » وقالمالك من 
قدر على المي وجبعليه (5) لنا ‏ ان الني لفت فسر السبيل بالزاد والراحلة (*) 
ولانه عؤت: سئل ما يوجب المج ؟ فقال : الزاد والراحلة (؟) فيقف الوجوب 
عليه . ولو حج ماشياً لم يجزئه عن حجة الاسلام » وقال الباقون مجزئه (5) 
لنا ‏ انالوجوب لم يتحفق لأنه مشروط بالاستطاعة فمع عدمها يكون مؤدياً مالم 
يجب عليه فلا مجزئه عن ما يجب عليه في ما بعد » وينبه على ذلك روايات عن 
اهل البيت ( عليهم السلام ) : منها رواية ابي إصير عرى ابي عبدالله ]88 (5) 
قال : < لو ان رحلا معسراً ابححه رجل كانت له ححة » فان ايسر بعد ذلك كان 
عليه المج 6 . انتغعى . 
)١(‏ عبارة المنتهى ج ؟ ص 509 بهكذا : وقال المهور يمبزئه . اأتهى . 
وفي اللنني ج اص 31١‏ . والمبذب ج ١‏ ص 157 كذلك 
() بداية الجتهد ج١‏ ص98 . (”) بلوغ المرام لابن حجر السقلافيص84 
(5) صمحبح الترمذي باب ما جاء في ايجاب الحج بالزاد والراحلة . 
(5) ارجم الي النعليقة )١(‏ (5)الوسائل الباب ١‏ من وجوب المج وشرائطه 








بم (الاخمار المفسرة للاستطاعة الزاد والراحلة) ‏ ج ٠ ١4‏ 

اقول : وعلى هذه المقالة اتفقت كامتهم ( رضوان الله عليهم ) 3 ضانه 
هن كلام العلامة » ومقتضى ذلك م صرحوا به انهلا يجزى المج ماشياً مع 
الامكان أو لم ملك الراحة . وعندي فيه اشكال » حيث ان الاية قد دلت على. 
ان شرط الوجوب الاستظاعة؛ والاستطاعة لئة وعرفاً القدرة » و صيعها بالزاد 
والراحة يحتاج الى دليل واضم» ‏ _ 

واروايات في السألة متصادمة تاج الى المع على وجه يزول به 
الاختلاف بينها : 

فمن مأ يدل على. ما ذكره الاصحاب من تفسير الاسستطاعة اراد والراحاة 
صحيحة المثعمي امتقدمة . 

وما رواه في الكافي بسنده عن السكويي عن ابي عبدالله /4 )١(‏ قال : 
« سأله رجل من أهل القدر فقال : يا ابن رسول الله 886 اخرني عن قول 
الله (عز وجل ) : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (؟) أليس 
قد جمل الله ل الاستطاعة * فقال : ومحك إعا يمنى بالاستتطاعة الزاد والراحاة 
ليس استطاعة البدن ... الحديث © . 

وما رواه المبدوق في كتاب عيون الاخبار باسناده عن الفضل بن شاذان 
عن الرضا يي في كتابه الى الأمون ().قل : « وحج البيت فريضة على من 
استطاع اليه سبيلا » والسبيل الزاد والراحاة مم المبحة 6 . 

وما رواه في كتاب التوحيد ني الصحيح او امسن على المشهور عن هشام 
ابن الحم عن ابي عبدالله 6 (4) في قول الله (عروجل) : وله على 





)00( وام و(5) الوسائل الباب / من وحوب المج وشرائطه 1 
(9) سورة آل عمران الآبةلاه, 7 





ج4١‏ “( الاخبار الموجبة للحج بمجرد القدرة والتمكن ) سم 

الناس حج البيت من استطاع 'اليه سبيلا () : ما يمني بذلك ؟ قال : هن كان 
محيجاً في بدنه تخلى سربه له زاد وراحلة . 

وما.رواه فيككتاب المصال باسناده عن الأعمش عن حعفر بن “جمد ( عليهما 
السلام)في حد يشير اع الدين(؟) قال : «وحج ألبيت واج على من استطاعاليهسبيلا 
وهو الزاد.والراحلة مع صحة البدن ... الحديث »6 وسيالى بتامه ان شاء الهتعالي 

وهن.ما .يدل على ما ذل .عليه ظاهر الآية جلة من:الأخبار ايضاً : 

هنها ب صحيحة معاوية بن عمار (©) قال : « سألت اباعبدالله يه عن 
ررجل عليه دين اعليهنان يمحج + قال : لعي ان ححة الاسلام واحبة على مرل 
اطاق المي من المسلمين » والقد كان أ كثر منجج مم الني 4786 مثناة » ولقد 
عن رسول الله 88 بكراع الغيم (4) فشكوا المه المهد والمناء فقال : شدوا 
ازير ك واستبطنوا . ففعلوا ذلك فذهب علهم » . 

ورؤانة الى بصير (ه) قال ': « قات لابى عند الله ها : قول الله (عز 
وجل ) : ولله على الناس حج البيت هن استطاع اليه سبيلا (5)؟قال : مخرج 
روعشي :أن لم يكن نده ٠‏ قلت : لا يقدر علي المثبي + قال : عشي وبر كب. 
قلت : 'لا بقدر على ذلك اعني القى ؟ قال : بمخدم القوم و بخرج معهم © 

وحلها 'الشيخ على .الاستحباب :الؤككد , وقد عرفت في غير موضع 
.من ما تقدم ما في ااجقع بين الاخبار بالجل على الإستحباب بوان اشتهر ذلك 
بين الاصبحاب . 





((5) و(0) سورة "آل عمران الآية /اة . 

(؟) الوسائل الباب 4 من وجوب الحج وشرالطه.. 

(*) و(6) الوسائل الباب ١١.من‏ وحوب الحج وشرائطه . 
(5) موضع دين مكة والمدينة . 





احاح لوي قم لح ده الى 
ومنها ‏ صحبحة تمد بن مس )١(‏ قال : « قلت لالى جعفر 18# : قوله 
تعالي : وله علي الناس 'حج البيت من استطاع اليه سبيلا (؟) * قال : يكون 
له ها بحج به. قلت : فان عرض عليه الحج فاستحى 7 قال : هو ممن يستطيع 
المج » ولم يستحي ؟ وأو عبى حماراجدع ابتر » قال : فان كان يستطيم انيعشي 
إعضاً وبر كب إعضاً فليفمل © . 
وصحيحة الحلي اوحساته على اللشهور عن الى عبدالله لايع (") فى قول 
الله (عز وجل ) : ولله عل الناس حج البيت مناستطاع اليه سبيلا (4) ما السبيل ؟ 
قال : ان يكون له ما يحج به. قال : قلت : هن عرض عليه ما يبحج به فاستحى 
من ذلك اهو من يستطيم اليه سبيلا؟ قال : نعم ما شأنه ان يستحي ولو بحج 
على حمار اجدع ابتر » ظنكان يظيق ان عشي لعضاً ويركب لعضاً فليحج » . 
والتقريب في هاتين الصحيحتين انه ليق فسر الاستطاعة بارنى يكون له 
ما يحج به وهو اعم هنالزاد والراحلة » وعجمه الى ما محصل به القدرة والتمكن 
من الحج » ويؤيده قوله يقلا في آخر الروابتين المذكورتين : « وان كان 
لستطيع أن يمشي لعضاً وي ركب إمضاً فلبحج » ومن الظاهر البين ان هذا لا .يلام 
التخصيص ,اراد وااراحلة . 
ومقتفى هذه الاخبار انه لو امكنه المثكى فحج ماشياً او ا ركوب لعضاً 
والمشي لعضباً ادى به حج الاسلام » مع قصر بحهم يعدم الاجزاء لعدم حصول 
شرط الاستطاعة الذي هو الراد والراحلة . 
ولم اقف م على جواب شاف عن هذه الاخبار . هذا . ومن الحتمل 





. و(”) الوسائل الباب 6 و١٠ من وجوب المج وشرائطه‎ )١( 
(9)و(5) تورة أل عمران الآأية /ا5‎ 





ج4١‏ ( هل لعتير تفقة تفقة العود في الوحيد الذي لا اهل له 1+ ) - ولم ل 
قريباً خروج الاخبار المنقدمة مخرج الثقية نأن ذلك مذهب ابخهور (1) قدمنا 
تقله عن المعتير والمنتعى . ومن ذلك يظهر ان هذه الاخبار ترجح عطابقة ظاهر 
الآبة ومخالفة الرور » وهذان الطريقان من اظهر طرق الترجيح المنصوصة فيمقام 
اختلاف الاخار . ولا اعرف لذلك ممارضاً سوى ما يدعونه من الاجماع على 
4ك كوف 

وبالجلة فلمسألة غير خالية من شوب الاشكال » فان الحرو ج عن ما ظاهرثم 
الاجاع عليه مقكل وموافقتهم مع ما عرفت اشكل . 

واما ما استند اليه المحقق ( رضي الله عنه ) من رواية الى بصير فسيجى' 
ان شاء الله نعالي # محقيق القول فمها . 


وش هذا المقام مسائك: 


الاولى ‏ قال العلامة ( قدس سره ) في المنتعى الحامس - لو كان وحيداً 
اعتير تفقة لذهابه وعودته ؛ وللشافعي في اعتبار تفقة المود هنا وجهان : اعتبارها 
للمشقة الحاصلة بالمقام في غير وطنه وهو الذي اخترناه » والثانى عدمه لتساوي 
البلاد بالنسبة اليه (؟) . والاول اصح . انتهى . 

وظاهره اءتبار تفقة الاياب وا نكان وحيداً ليس له اهل ولا عشيرة بأوي 
اليا . وعلى هذا النحو اطلاق كلام جلة من الامصحاب . وعلله بعضهم عا علله به 
الغائمي هنا في احد قوليه من المشقة الحاصلة بالمقام في غير وطنه . 





. ان مذهب الخهور هو الاجزاء‎ ) 8١١ ص‎ )١( تقدم في التعليقة‎ )١( 
المهذب للشيرازي الثانمي ج اص لاوةا.‎ )0( 





وظاهر السيد الند في.المدارك ‏ ومثله الفاضل المراسانى في الأخيرة ‏ 
اللنائشة فذلك بإنالحجة الذكورة مقصورة على صورة الشقة » فمند عدمها كا 
إذاكان وحيداً غير متعلق بعض البلاددون بعض ا وكان له وطن لا يريد العود 
آليه لم يبعد عدم اعتبار العود في حقه » نظرا الى عموم الآية والأخبار » فلا 

اقول : وامسألة لا مخلو من توقض » فانه وان كان الظاهر من اطلاق الآبة 
والاخبار هو حصول ما .وجب الوصول من الزاد والراحلة » إلا ان الاطلاق 
عا بحمل على الافراد الغالبة ا كثرة » ولا ريب ان الغالب على الناس في جيع 
الادوار والامصارامم, مت سافروا لغرض من الاغراضرجموا بمدقضائهالياوطانهم 
أو غيرها لاغراض تنجدد » سواء كان لمي اهل وعشيرة ام لا او مسكن ام لا 2 
وحينئذ فمجرد كونه وحيدا لا عشيرة له ولا اهل لا يوجب خروجه من هد؛ 
الم » بإن يبب عليه المج بمجرد حصول تققة الذهاب خاصة وكذا راحلة 
الذهاب خاصة » يكلف الاقامة بعكة ان لم يكن عليه مشقة . نمم أو كان في فيته 
وقصده من خروجه هو النوطن في تلك البلاد فما ذكروه هن عدم اعتبار تفقة 
الالإبمتجه وإلا فلا جربا على ما هوالغالب الشاع لتكرر . وقد صر حغير واحد 
منهم بإن الاحكام المودعة في الاخبار إنها تحمل على ما هو المتكرر الشائع الذالب 
الوقوع . علي ان ما ذكروه لو نم لو مختص بالوحيد الذى لا اهل له ولا عشيرة 
ولا مسكن بل يشمل ذلك من له عشيرة وهسكن 3 فن مجريد وجود هذه الاشياء 
لاايكون موجباً لتخصيص اطلاق الادلة المشار اليها . نمم أو كان له عيال جب 
الاقاق عليهم او انون او احدها لا برضون بانقطاعه عنهما فانه من حيث قيام 
الادلة على وجوب هذه الاشياء يجب ان ييخص بها اطلاق الادلة المذ كورة واما 
غيرها فلا دليل عليه » مع انهم لا يقولون بذلك في غير الوحيد هنصاحب المسكن 





ج ١4‏ ( هل يجب الج اذا زادت قيمةالزاد والراحلة عن تمن المثل *) --/الم ‏ 

ومن له عشيرة واهل . 

وباملة نان الظاهر هو القول المشهور وان هذه الناقشة لا يجال لها في 
هذا المعام . ْ 

الثانية ‏ الظاهر انه يكن في الاستطاعة حصوطا حيما اتفق » فاو كارل.. 
المكلف في غير بلده وحمبلت له الاستطاعة على وجه يسافر للحج ويرجع الى بلده 
وجب عليه » ولا لششترط حصوطا من البإد . 

وحينئذ فما ذكره شيخنا الشهيد الثانى ( قده سره  )‏ من ان هن اقام في 
غير بلده !ما يجب عليه المج اذاكان مستطيماً من بلده » إلا ان تكون اقامته 
في الثاذية على وجه الدوام او مع انتقال الفرض كاللجاور بعكة بعد السنتين ‏ هن ما 
لم تقف له على دليل . 

بل ظاهر ما رواه الصدوق في المبحيح عن معاوية بن عمار )١(‏ قال : 
« قلت لالى عبدالل ]24 : الرجل عر متازاً بريد اليمن او غيرها من البلدارن. 
وطريقه يمكة فيدرك الناس وثم مخرجون الى المج فيخرج معهم الى المشاهد 
أيجزئه ذلك عن حجة الاسلام 7 قال : نعم »- ينافي ما ذكره . 

ويؤيده عموم النصوص وصدق الاستطاعة بذلك . 

الثالثة ‏ المشهور في كلام الاصحاب انه أو لم بكرن له زاد ولا راحلة 
لكنه واجد لثمن ذانه جب عليه شراؤها وان زاد عن عن المثل » وقيل انه مى 
زادت قيمة الزاد والراحلة عن تمن المثل لم يجب المج ونقله فىالدارك _وكذا 
الفاضل المراسالى ‏ عن الشيخ في المبسوط . 

اقول : لا ريبانالشيخ في المبسوط وان صرح بذلك لكنه !عا صرح به 


)0( الوسائل الباب "7 من وحوب المج وشرالطه 





ههه - (هل يبب الحج اذا زادت قيمة الزاد والراحلة عن عن المثل ) ج ١4‏ 
بالنسبة الى الزاد خاصة دون الراحلة ولكن حيث كان ذلك لازماً له في الراحلة 
ابغناً أأزموه به فنقاوا خلافه فيبما . 

قآل في المبسوط : واما الزاد فهو عيارة عن الأ كول والمشروب » قالماأ كول 
هو الزادقان لميجده محال او وجده بثمن يضربه وهو ان يكون فيالرخص ياكثر 
من عنمثله وفيالغلاء مثل ذلك لم يجب عليه » وهكذا م المثشروب . اما المكان 
الذي يمتر وجوده فيه نانه #تلف » اما اأزاد ان وجده في اقرب البلدان الى البر 
فهو واجدء وكذلكان/ مجده إلا في بلد«فيجب عليه مله معه ما يكفيه اطول طريقه 
إذاكان معه ما حمل عليه . واما الماء فان كان هده في كل منزل او في كل منز لين 
فهو واجد» وانلم بيده إلا فيأقرب البلدان الى البر او في بإده نهو غير واجد . 
والممتبر فيجميع ذلك العادة فما جرتاامادة بخمل مثله وجب حمله ومأ م شر سيل 
وجوبمله . واماعلف الهام ومششروبها نهو كا لارجلسواء انوجده في كلمنزل 
اومنز لينازمه وان لم مجد إلا فياقرب البلاد الىالبراوفي بلده سقط الفرض لاعتبار 
العادة , هذا كله إذا كانت المسافة بعيدة ... الى آخ ركلامه زيد في مقامه . 

والفهوم من هذا الكلام ظاهراً ان حكه إسقوط الحج مع زيادة قيمة 
الزاد إعا هو من حيث أأنضرر بلزيادة . ورا يغهم ايفضاً من سياق اكلام الى 
آخره التمليل بالرجوع الي المادة » وان اطلاق الشراء إنما ينصرف الى 
القبمة المتأدة . 

والاول منهما هو الذي نهمه العلامة في الةتلف » حيث قال يمد تقل صدر 
البارة : وهذا التفسير يشعر بانه إذا زاد الثمن عر : عن المثل في الما كول 
والمشروب لا يجب شراؤها » والوجه وجوب ذلك مع القدرة » لنا أنه مستطيع 
فوجب عليه الحج . احتئج بانه قد زاد الثمن عن عن المثل فلا يجب لاشماله على 
الضرر . والجواب المنع من الضرر مع القدرة . انتعى . 





ج ١4‏ ( هل يجب الحج اذا زادت قيمةالراد والراحلة عن تمنامثل 1) -- هم - 

والثاني منهما ذكره شيخنا الشهيد في نكت الارشاد فقال ‏ بعد نقل 
القول بذلك عنه في الزاد وان ذلك لازم له فيالرا-لة ‏ ما لفظه : لانه ا<تج بان 
اطلاق الشراء ينصرف الى المعتاد كالت وكيل في الشراء حَتى قال : لا يجب حمل 
للاء هن بلده ولا من اقرب مكان الى البر بل ان كان في كل منزل أو منزار 
وجب المج وإلا فلاء وكذا علف الدواب » <والة علي العرف » ولان الحج 
يسقط لو خاف على امال اانلف فلا يناسيه اضاءته هنا . ورد با مى في شراء أقاء 
هن وجوب الثواب هنا علي الله تعالى الذي هو اعظم من الموض الواجب على 
الآدي م قال : ويمكن انه ان كثر الثمن كثرة فاحشة بحيث يستوعب امال 
العظم قرب قول الشيخ للاضرار المننى )١(‏ وإلا فهو بعيد لصدق الاستطاعة الى 
هي مناط الوجوب . اتتهى . 

والاصح ماعليه جهور الاصحاب من وجوب الشراء وان زاد عن عن 
الثل » إلا ان يبلغ الى الخال لبي اشار اليها شيخنا النقدم ذكره في آخر كلامه 
فاشكال . و عثل ذلك صر العلامة فيالنذكرة فقال ‏ علىما نقله عنه فيالنخيرة ‏ : 
وان لانت القبمة مجح ماله لم يلزمه شراؤه وان تمكن » على اشكال . 

و.سيحى ان شاء الله تعالي ما فيه منويد يبان لهذا المقام . 

وانتخبير بان ما تقلناه عنالمبسوط بالنسية الىعدم وجوب جلاماء وعلف 
الدواب هو عين ما نقلوه عن الملامة ( قدس سره ) في التذكرة والمنتعى » كا 
قدمنا ذكره في المسألة الاولى » مع انهم لم ينقلوا لحلاف عة إلا عن الملامة » 
وكلام الميسوط ‏ كا ترى ‏ اصرح من كلام العلامة في ذلك . 





)١(‏ وهو قوله #85 : « لا ضرر ولا ضرار » وقد اورده فيالوسائل في 
الباب © من الشفعة » والياب ١١‏ من احياء الموات . 





125 قل يي الع اراي الل وو ماي 7 1 لي 

الرابعة ‏ قذ صرح الاصحاب ( رضوان الله علبيم ) بان لو كان لد.مال 
وعليه ديننانه لا يجب عليهالحج » إلا إن يزيد على ديئه ما محصل به الاستطاعة. 
واطلاق كلامهم يقتتفي عدم الفزق بين ان يكون الدين حالا او مؤجلا . 

وبهذا النسم.صرح في المنتهى فقال .: لوكان له مال وغليه دين بقدره 
لم يجب عليه المج سواء كان الدين حالا او مجلا ء لأنه غير مستطيع.هع الملول 
وألضرر متوجه عليه مع التأجبل » فسقط فرض المج.. انتعى . 

.قال في المدارك لعد تقل ذلك عه : ولائع ان يعنع توجه الضرر في لعض 
ا موارد » ما إذا كان مؤجلا او حالا غير مطالب به وكان لامد بون وجه لاوناء 
بعد الج » ومن التنى الضرر وحصل التمكن من المج تحققت الاستطاعة 
اللقتضية لأوجوب . 

اقول :: .ككن ان يقال عليه أن صراد العلامة'( رضوان الله غلنه) 'ان في 
ضورة الأول قاواجب اداء الددين ؛ وعدم المطالبة به في ذلك الوقت لا وجب 
حصول الاستطاعة به والفرض انه لا نال له.سواه » للواز .ردوعه عليه بعد 
ذلك ومطالبتهوقد قأت من بده » والتبادر من مال الاستطاعة ما يكون لباحبه 
التصرف.فيه بلا ممارض في ذلك . ؤافا في.صورة التأجيل فمع فرض انه لا.مال 
له لا معنى لقوله في الايراد ؛ « وكان للمديون وجهلاوفاء بعد المج » ذانه خلاف 
المفروض في كلام العلامة . 

بصباجخلة انه .لا اعماد علي هذه التعلنلات!ابراماً او:تقضاً بل'الاجيبةالرجوع 
الي التصوص . ْ 

والذي وقفت عليه من الاخبار في المسألة ما رواه الشبخ في الصحيج من 
مماوية .بن عمار )١(‏ قال .: 2 سألت ابا عبدالله 1 عن رجل عليه دين أعليه 
)١1(‏ الوسائل الباب ١:من‏ وجوب المج وشرلأطه 





ج ١54‏ (هل يحب المج على الواجد للمال وهو مدين7) -د]ةو 

ان بحج + قال : نعم ان ححة الاسلام واجبة على من اطاق المشي من المسامين» 

وما رواه عن عبدا مار بن الي عبدالله البصري )١(‏ قال : « قال 
انو عبدالله : الحج واجب على الرجل وان كان عليه دين » .. 

وظاهز المبرينالمذ كؤرين وجوب المج عليه وان كان عليه دين مستوعب 
للاستطاعة» :وهو على اطلاقه لا مخلو من الاشكال » ذانه متى كان حالا مطالياً به 
لاجوز.صرفهخي المج اسماعاً . 

والذي يقرب من الرواية الاولي بقرينة التعليل ان المراد ان حج الاسلام 
بناء على ما قدمناه في معنى الاستطاعة ‏ يجب ولو بالمئي ناطاقه » فمحرد 
وجودالدين لا يكون مائماً منه في جميع المالات وان منمفي عض الاوتات . 

وبالجلة فانه بيجب تقييد الخيرين المذكورين ا اذا لم تحصل المطالبة 
بالدين اعابان يكون حالا ولسكن صاحبه يسمح بتأخيره او يكون مؤجلا . 

وفي المقام ايضاً اخبار اخر عديدة إلا انها غير ظاهرة في حج الاسلام » 
والظاهر ‏ 5 استظهره جملة من الاصحاب ‏ حملها على المج المندوب إلا انها ايناً 
لا اراهن بعارسن: 

ومنها ‏ ها رواه الشيخ عن هوسى بن بكر الواسطى (؟) قال : « سألت 
أنا المسن افا عن الرجل يستقرضوبحج + فقال : ان كان خلف ظهره ماان 
عتدث به حدث ادى عنه فلا وأس 6 ورواه الكليي انِضاً عن مومى بن بكر 


)١(‏ الوسائل الباب 0٠‏ من وجوب الحج وشراقطه 


0( الهذرب ج ه ص 415 » وفى الوسائل الياب ٠ه‏ من وجوب المج 
وشرائطه . 





؟ - زهل يحب المج على الواجد للمال وهو مدين ؟) ج1١‏ 

قرياً مئه )١(‏ وكذا الصدوق (7) . 

ومارواه المشايم الثلاثة عر عبد الملك بن عتبة (") قال : « سألت 
اما الحسن نا عن الرجل عليه دين يستقرض وبحج ؟ قال : ان كان له وجه 
في مال فلا بأس »© . 

وما رواه الشبخ في الصحبح عن معاوية بن وهب عن غير واحد (1) 
قال : « فلت لأى عبدالله لقا : الي رجل ذو دين اناتدين واحج ؟ فقال : 
لمم هو اقضى لادين » . 

وعن خمد بن الي عمير في الصحيح عن عقبة (0) قال : 2 جاولي سدير 
الصيرفي فقال : ان اا عبدالله قا يقرأ عليك السلام ويقول لك : مانك لا 
تحج ؟ استقرض وحج »© . 

وما رواه الكليني في المسن عن مماوية بن وهب عنغير واحد (5) قال : 
قلت لابي غبدالله يق : يكون على الدين فتقع في بدي الدراهم فان وزعتها 
ينهم لم يبقشيء ء أفأحج ببا اواوزعها بين الغرام ؛ فقال : تتحج يبا » وادع الله 
( عز وجل ) ان يقفي عنك دينك 6 . 
2 وعن لعقوب بن شعيب (1) قال : « سألت أب عبدالله ليها عن رجل 
يحج بدين وقد حج حجة الاسلام ؟ قال : نعم ان الله سيقضي عنه ان شاء الله » 
ورواه المدؤق عن يعقوب في الحسن (8) . 





)١(‏ الوسائل الباب ٠ه‏ من وجوب الحج وشرائطه رقم ا وه 

(") الفقيه ج؟ ص7" » وني الوسائل الباب 0٠‏ منوجوب المج وشرائطه 

(0) و(4) و(ه) و(ى) و”) و(4) الوسائل الباب 6٠‏ من وجوب المج 
وشرائطه . 





ج4١‏ ( ها بستثنى من مال الاستطاعة ) سه د 

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن زياد المطار )١(‏ قال : « قلت 
لابي عبدالله لا : يكون علي الديزفتقع في بدي الدراتم فان وزعتها بيهم )يبق. 
شي » أفأحج بها او اوزعها بين الغيعاء ؟ قال : حج يبا وادع الله ان يقضي 
عنك دينك 6 . 

وروى عن الصادق يقلا مرسلا (؟) انه « سأله رجل فقال : ألي رجل ذو 
دين فاتدين واحج ؟ قآل : ذعم هو اقَضى للدين » : 

والشبخ ( قدس سره ) بعد ان ذكر بمض هذه الأخبار ملها على ما إذا 
كان له وجه يقضي به دينه مستئداً الى الخبرين الأولين . والظاهر بمده » ولمل 
الأقرب في المع هو الجل على تفاوت درحات الناس في قوة التوكل وعدهها . ٠‏ 

الحامسة ‏ ظاهر الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) الاتفاق على انه يستئي 
من مال الاستطاعة دار سكناه وخادمه وثياب بدله . 

قال في المستهى : وعليه اتفاق العاماء » لاري ذلك ما بس الحاجة اليه 
وتدعو أليه الضرورة فلا يكلف بيعه . ونحوه في المعتبر والتذكرة . ْ 

وقال في المسالك : لا خلاف في استثناء هذه الاربمة ما ذكره العلامة في 
التذكرة وان كانت النصوص غير مصرحة ,با . وزاد في التذكرة استثناء 
فرس الل كوب . 
وظاهر عبارة الشرائع مخصييص الثياب المستثناة شاب الخدمة دون ثياب 


)١(‏ الفقيه ج " ص 758 وفي الوسائل الباب 6٠‏ هر وجوب الحج 
وشرائطه رثم حاح” : 

(0) الفقيه ج ”٠ص‏ 71 ٠‏ وفى الوسائل البابٍ 60 من وجوب الحج 
وشرائطه رقم )١(‏ . 





حب يوام ( ها يستثنى من مأل الاستطاعة ) ج4١‏ 
التجمل » وف يكلام الا “كثر مطلق الثياب . 

وظاهز شييخنا الشهيد الثاني في المسالك استثناء حلي الرأة الممتاد ا حسب 
حالحا وزمانها ومكانها وان ذلك في حم الثياب . 

وجزم شيخنا المشار اليه بإن من لم يكن له هذه المستثنيات يستفنى له أعانها. 

ألم بعش الاصحاب كتب الم مع عدم الثنى عنها » ولو كان للسكتاب 
أسختان بيع اازائد . : 

وتقل الضاً استثناء اثاث البيت من بعاط وفراش وآنية ونحو ذلك . 

اقول : ان مقتضى الآبة والأخبار الكثيرة هو وجوب المج على كل 
من|سمتطاع » عمنى : قدر على الاتيان به » واستثناء هذهالاشياء او بعضها يحتاج 
الى دليل متى حملت الاستطاعة بها.. عم قام الدليل العام على ني الحرج في 
الدين )١(‏ وعدم تحمل الضرر (؟) وسهولة الحنيفية (*) والتوسعة فيالتتكليف(؛) 
فيجب عقتفى ذلك الاقتصار من هذه الاشياء على ها يلزم. من التكليف 
بصرنها وفقدها ذلك عيناً أو قيمة . 





)0( ارجع الى الحدائق رج اص ١و١‏ 

(5) الو سائل لباب ه هن الشفعة والباب ؟١‏ من احباء الموات ؛ والحدائق 
جعاص "16 . : 
0( الوسائل الباب 4 من مقدمات الذكاح وآدابه» والجامع الصغير 
للسيوطي ج ١‏ ص8؟١‏ باب الياء » والمقاصد الحسئة للسخاويص ٠١5‏ حر فاطهيزة 
رقم "١5‏ وتاركم بغداد للخطيب ج لاص ٠١١‏ . 

(5) ارجم الى الحدائق ج ١‏ ص 4# » والشهاب فالحمم والآذان هرت 
الالف : 2 الناس في سعة ما لم يملموا » . 





ج:١‏ ( هل يج بحم ل الزاد منالبلداذا لم يوجد فيك! لمنزل؟) دوو 

وقال السيد السند في المدارك إعد الكلام في المسألة - وعم ما | 2 
وباجخلة فمقتضى الآية الشريفة والأخبار الستفيضة وجوب المج على ؟! 
عمكن من تحصيل الزاد والراحلة » بل قد عرفت ان مقتفى كثير من الاخبار 
الوجوب على هن اطق المشى ؛ فبجب الاقتصار في مخصيعها او تقييدها على 
قدر الضرورة . 

السادسة ‏ قال السيد المند ( قدس سره ) في المدارك : الممتير في القوت 
والمشروب عكنه من تحصيله) اما بالششراء في المنازل او بالقدرة على حملهما من 
بلده او غيره . وقال الملامة في التذكرة والمنتهى : ان اازاد إذالم مجده في 
كل منزل وجب مله » مخلاف الما وعلف البهانم فانهما إذا فقدا من الوضع الممتاد 
طمالم يجب حملهما من بإده ولا من اقرب البلدان ال ىمكة كاطراف الشام » ويسقط 
إذا توقف على ذلك . وهو مشكل . وااتجه عدم الفرق في وجوب حمل ابيع مع 
الامكان وسقوطه مع ا مشقة الشديدة . اتتهى . 

اقول : الظاهر من كلام العلامة في الكنا بينالمذ كور ين هو المرق بيناازاد 
وبين الماء » ومثله علف الدواب » فيحب حمل الاول دون الاخيرين باعتبار عدم 
المشقة في الأول ووجود المشقة في الاخيرين » نهو راجع في الحقيقة الى 
ما استوجهه ( قدس سره ) بقوله :< والمتجه ...الى آخره » . 

وها انا اسو قكلامه ( قدس سره ) في الكنايين : اما في التذكرة فانه 
قال : وان كان مهد الزاد في كل منزل لم يازمه جله » وان لم يجده كذلك 
إزمه ججله . واما الماء وعلف البهام ذان كان يوجد في المنازل التي ينزطا على 
حسب العادة فلاكلام » وان لم «وجد لم يازمه حمله من بلده ولا من اقرب 
البلدان الي مك كاطراف الشام ونحوها » لما فيه من عظم المشقة وعدم جريان 





سحة - (هليجب حمل الزاد من اليلد اذا لم يوجد فيكل منزل؟ ) ع ١4‏ 
ش العادة به » ولأشكن من حمل الماء لدوايه في حميم الطريق ؛ والطعام مخلاف 
ذلك . اأتغى . 

وهو ب كا ترى ب صريح في ان عدم وجوب سمل الماء له ولدوابه وكذا 
العلف إعا هو هن حيث زوم المشقة المظيمة . وهو كذ لك ؛ ذانه متى كان الطريق 
مشلا عشرين يوماً او شهراً او نحو ذلك والال انه ليس فيبا ماء فحمل الماء 
له ولدوابه في تلك المدة في غابة الاشكال كا هو ظاهر » ومثله علف الدواب 

واما في المنتعى فانه ذكر هذه المسألة في موضعين : احدها 00 فيما 
ذكره هناء وثانيهما ظاهر في ذلك » قال في الكتاب المذكور : الرابم ‏ الزاد 
الذي تشترط القدرة عليه هو ما يحتا ج اليه من مأكول ومكروب :و كدوة ان 
كان ميد الزاد ف يكل منزل لم يلزه مله » وان لم يجده كذلك ازمه مله . 
واما الماء وعلف البهاكم فان ن كان يوجد في المنازل التي ينها على حسب العادة 
لم يبب حلهما ء وإلا وجب هع المسكنة ومع عدهها يسقط الفرض اتتعى وهو 
كا ترى ‏ موافق ا استوجهه . 

وقال فيموضع آخر : قد بينا ان الزاد هن شرط وجوب المج » ذاذا كانت 
سنة جدب لا يقدر فيها على الزاد في البلدان البي جرت العادة حمل الزاد: منها 
كبغداد والبصرة ة لم يجب المج ؛ وان كان يقدر عليه في البلدان الي جرت المادة 
حمل الزاد منها لم يءتير وجوده في المراحل النى بين ذلك » لان الزاد: من ما 
حرت العادة 0 ٠‏ وام الماء أن كان موجوداً في 
المواضع الني جرت العادة بكونه فيها ‏ كميد )١(‏ وعلبية (؟) وغيرها ‏ وجب 

(9) في مراصد الاملوم ‏ ج ”ص هه : علبية يكير اوله وسكون 
ثانيه على وزن فعلية 000 في القاموس . والداث ‏ م - 





ج 214 ( يشترط في الراحلة ان تكون مناسية لماله) ‏ بيه 
الحج مع باق الشرائط » وان كان لا يوجد في مواشعه لم يجب المج وارت 
وجد في البلدان الي :وجد نيها الزاد » والفرق ينعاقة الماجة في اثراد وكازنما 
في الماء » وحصول المثقة حمل الماء دون الزاد . انتعى 

وهو ظاهر ‏ 5 ترى ‏ في 000 وسقوط الحج بذلك 
إنا هو من حيث المثقة في مله مخلاف الراد . وهو متحه ان الزاد مكفيه هنه 
قليل لا محتاج الى ميد مثونة في حمله » مخلاف الماء له ولدوابه فانه يحتاج اليه 
كثيراً لشرربه وطهارته وازالة مجاساته وسق دوابه ومحو ذلك » فاللشقة في مله 
من مثل لغداد والصرة الى 7 ظاهر لاخفاء فيه . 

نمم ظاهر كلام الشبخ في المبسوط الذي قدمنا تقله في المسمألة الثالثة ‏ حيث 
ناط وجوب الل وعدمه بالعادة دون المشقة ‏ المناذاة لما ذكروه » ولهذا ارنف 
شيخنا الشهيد في الدروس إعا اسند الحلاف في المسألة الي الشيخ دون العلامة » 
قال : وبيجب حمل الزاد والعلف ولو كان طوبل الطريق » ولم يوجب الشيخ حمل 
لماء زيادة عن مناهله المعتادة . 

بق الكلام في صدر عبارة العلامة الاخيرة انه لا بمخلو من مناقشة » ذان 
ظاهرها انه إذا ل يقدر على محعميل الزاد من البلد من حيث الجدب سقط المج . 
وظاهره ان ذلك اعم منان عسكن وجوده في الطريق ام لابل يجب تقييده لعدم 
وجوده في الطريق وإلا وجب شراؤه . 

السالمة ‏ قد صرح جلة من الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بانه يشترط 
في الراحلة ان تكون مناسبة لاله في القؤة والقبعف » فمن كان يعكنه الر كوب 


-: في مراصد الاطلاع ج ” ص 00 موضع تهامة . هذا . وما ورد فيالطبعة 
الاولي من الحدائق ‏ وكذا في المذتعى ‏ الظاهر انه تحريض من النساخ . 





سمه -- (يشترط في اراحلةان تكون مناسبة لخماله) ‏ م4١‏ 
على القتب لا يمتبر في حقه ازيد هن ذلك » ومن شق عليه ذلك بمحيث تاج 
الي حمل توقف حصول الاستطاعة عليه » وهكذا لو شق عليه المحمل وا<تاج 
الى الكنيسة . 

قال العلامة في التذكر 5 : ولءتير راحلة مثله » ذان كان يستمسك على الراحلة 
من غير حمل ولا باحقه ضرر ولا مشقة شديدة فلا يعتير في حقه إلا وحدان 
الراحلة لخصول الاستطاعة معها » وان كان لا يستمسك على الراحلة بدون الحمل 
او بيد مشقة عظيمة اءتبر مع وجود الراحلة وود المحمل » ولوكان مجد مشقة 
عظيمةفي ركوب الحمل اءتير في حقه الكنيسة . ولا فرق ين الرجل وامرأة في 
ذلك . انتهى . وعلى هذا النحو كلامهم وان تفاوت اجالا وتفصيلا . 

والسيد الستد في المدارك وتبعه الفاضل الحراساني في الذخيرة قد نسبا 
الى الملامة في التذكرة الحلاف في هذه المسألة » فتقلا عنه ان الراد يكورك 
ااراحلة مناسية لخاله ان المراد المناسبة باعتبار الشرف والعزة ؛ فيعتير في استطاءته 
الحمل او الكنيسة عند علو منصبه . ثم رداه بالاخبار الدالة على المج على مار 
اجدع ابتر )١(‏ واءتضدا ا ذكره الشهيد في الدروس حيث قال : والمءتير في 
الراحلة ما يناسبه ولو ملا اذا عجز عن القتبء ولا يكن علو منعيبه في اءتبار 
امسو الكنيبة» فن لني 888 والئمة (علهم السام ) حجوا على الروامل . 

والعجب منها في هذه الغفلة وعبارة النذكرة كا تاو ناها عليك ‏ صر بحة 
في كون المراد عناسبة حاله إعا هو ني القوة والضعف لا في الشرف والضْعة » 
فبنبغي التأمل في ذلك وعدم الاعتماد على مثل هذه النقول ولو من مثل هؤؤلاء 
الفحول ؛ فآن المعصوم من عصمه الله » والجواد قد يكبو » والسيف قد يشبو . 





(1) الوسائل الباب ٠١‏ من وجوب الحج وشرائطه . 





ج4١‏ ( تحقق الاستطاعة بالبذّل ) ساو و 


ثم انه لا خنى ان في حم الراد والراحلة ما يمحتاج اليه هن الخدم واحداً 
اواكثر » وما تاج اليه من الفراش واوعية الاء مر القرب وغيرها » 
ونحو ذلك . 

الثامئة ‏ ظاهر الاصحاب ( رضوان الله علييم ) الاجاع على انه لو بذل 
له بإذل الزاد والراحلة وتفقة له ولعياله وجب عليه المج وكان ذلك مستطيعاً . 

وندل عليه حملة من الاخبار ااتقدمة في صدر البحث مثل صحيحة مد بن 
عسل وحلملة اللي أو صحيحته )١(‏ . 

وهوثقة ة الي لصير أوصحيحته (؟) قال ؛ ( سبعت ابا عنداث يقلا شول : 
من عرض عليه ا-أعج ولو علىجمار اجدع مقطوع الذنب فابى فرو مستطيع لاحج »©. 

وصحيحة معاوية بنعمار (*) قال.: « قلت لابي عبدالله قلا رجل لم يكن 
له مال فنحج به رجل من اخوانه هل يجزىء ذلك عنه من ححة الاسلام ام عي 
ناقصة + قال : بل هى ححة نامة » . 

ومبذا الاسناد عنالي عبدالله يلها (4) فيحديث قال : 2 وان كاندعاه قوم 
أن يحجوه فاستحى فلم يفعل فانه لا يسعه إلا الحروج وأو عل يمار اجدع|بتر» . 

وروى شيخنا اللفيد في المقنمة مسلا (ه) قال : « قال ]ا ؛ من عرضت 
عليه تفقة المج فاستحى فهو ممن نرك الحج مستطيعاً اليه السبيل » . 

وروى اللرق في الحاسن في الصحيح عن ابي بصير (5) قال : « 
لابي عبدالله يكلا : رجل كان له مالغذهب ثم عرض عليه المج فاستحى ؟ فقال : 
و ن عرضعليه المج فاستحى ولو على حمار لظي لضم ركام ؛ 
المج » . 

)١(‏ ص 4م 

(0) و(*) و(4) و(ه) و(3) الوسائلالباب ٠١‏ هن وجوب المجوشر الطه . 





000 ( محقق الاستطاعة باليذل ) ج4١‏ 
واطلاق هذه الروايات يتقتضي عدم الفرق بين ان يكون البذل على وجه 
المليك ام لا » ولا بين ان يكون واجباً بئذر او شبهه املا » ولا يناف 

يكون الباذل موثوقا به ام لا » ولا بين بذل عين الزاد والراحلة او أعانهما . 

. وثقل عن ابن ادريس انه اءتير في وجوب المج بالبذل عليك المبذول » 
وتقله في الدروس عن العلامة ايِضاً . وفرق الملامة في التذكرة ‏ ومثله شيا 
الشهيد الثاني في المسالك ‏ بين العين والثمن فحكا بالاستطاعة سذل الاول دون 
الثاني . واشترط في الدروس القليك او الوئوق به » ونقل عن حمع من الاصحاب 
اشتراط التمليك او الوجوب بنذر او شبه . 

وال العلامة في التذكرة : هل يجب على الباذل بالبذل الشيء المبذول 
ام لا : نن قلنا بإلوجوب امكن وجوب الحج علي المبذول له » لكن في جاب 
البذول بالبذل اشكال اقربه عدم الوجوب ء وان قانا بعدم وجوبه فني يجاب 
الجج اشكال اقربه العدم ؛ لما فيه من ثعلين الواجب بغير الوا.جب . انتعى . 

اقول : لا مخنى ان هذا السكلام مخالف لا صرح ( قدس سره ) به في 
صدر السألة حيثتال : مسألة ؛ لولم يكن له زاد وراحلة او كار02 ولا موّنة 
لسفره او لعياله و بذل له بإذل الزاد والراحلة ومؤنته ذاهباً وعائد؟ وم نة عياله 
مدة غيبته وجب عليه المج عند عامائئا سواء كان الباذل قرماً او بعيداً ؛ لانه 
مستطيع لاحج ء ولان الباقر والمصادق ( عليهما السلام ) )١(‏ سئلا عن من عرض 
عليه الحج ذاستتحى من ذلك أهو ممن يستطيع الى ذلك سبيلا !قلا : نمم . 
وهو ظاهر ‏ كا ترى ‏ في حكه بالوجوب ممحرد البذل ودعواه الاجاع عليه » 





الحج وشرائطه , 





اج ١4‏ ( هل شرقبين بذلالمين وبذل المن في محقق الاستطاعة 8 )س .و 





وحينئذ فالظاهر ان هذا الكلام عدول عن ما ذكره اولا . 

وكيفكان فجميع ما ذكروه 'هنا تقييد للنص هن غير دليل » ومخيل 
ببللان تعلق الواجب بغير الواجب ‏ كا ذكره في التذكرة ‏ مدفو ع بإن يقال 
انه يشترط في استمرار الوجوب استمرار البذل » ذفان مر شرائط الوجوب 
استمرار الاستطاعة والاستطاعة هنا عا مي البذل . عم لا معد كا ذكر في 
المدارك ‏ اعتبار الوثوق بالباذل » ل في التكليف بالحج ,عجرد البذل مع عدم 
الوثوق بالباذل هن التعرض لنخطر على النفس المستلزم للحرج المظم والمشقةاازائدة 
فكان منفياً . والظاهر ان الاطلاق فيالاخبار بالنسبة الى هذا القيد الذي ذكرناه 
إبما وقع بناء على ما هو المعروف المعهود :يومد من ونه الناس بذلك فلا يقاس 
على مثل ازماننا هذه . 

بق هنا شيء وهو ان السيد السند ( قدس سره ) قال : واعتر في التذكرة 
وجوب البذل بنذر وشبهه حذرا من استازام تعليق الواجب بير الواجب . ثم 
رده بانه ضعيف . وما ذكره ليس في التذكرة منهعين ولا اثر وما الذي فيها 
هو ما قدمنا ثقله عنه اولا » ولعله اراد ان اللازم من العبارة المتقدمة ذلك . 

ثم انه ينبني التنبيه هنا على امور : 

الاول قال السيد السند في المدارك : اطلاق النص وكلام الاصحاب 
يقتضي عدم الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة وامانهما » وبه صرح في التذكرة 
واعتير الشارح ( قدس سره) بذل عين الزاد والراحلة » قال ؛ فلو بذل اتمانهما 
لم يجب القبول ... الى آخر كلامه الآنى ذكره ان شاء الله تعالى . 

اقول : اما ها ذكره من اطلاق النص فصحيح م اثير نا اليه آتقاً واما 
ما ذكره من اطلاق كلام الامسحاب فلم اقف عليه فيكلام احد منهم إلا في عبارة 
الشيخ ف البسوط حيث قال : إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهباً وجائياً 





١.١ -‏ - ( هل يفرق بين بذلالمين وبذل القن في ممق قالاستطاعة 9) ج ١4‏ 
ومخلف لمن جب عليه تققته لرمه فرض المج لأنه مستطيع . فان قوله : « إذا 
بذل له الاستطاعة © صادق باطلاقه على بذل العين او الثمن . ومحو ذلك في النهاية 
واما غيره فهم ما بين مصرح لمخصوص بذل الزاد والراحلة ولم يتعرض للحم الثمن 
كالححقق في الممتبر والشرائّم والعلامة في المنتعى والارشاد- وهن لم يتعرض 
ل» البذل مطلقاً كالملامة في القواعد ‏ ومن ذكرما هعاً وفرق بينهما كالعلامة 
في النذكرة وشيخنا الغهيد الثاني فيالمسالك » كا سيظهر لك ان شاء الله تعالى . 
واما ها تقله عن العلامة في التذكرة ‏ هن انه صرح عدم الفرق بين الزاد 
والراحلة وبين اعانهما في حصول الاستطاعة ببذل المين والثمن ‏ فهو عحب 
عجيب » كيف ؟ وهذه صورةعبارة العلامة فيالكتاب المذكور » ذانه قالاولا: 
مسألة : لو لم يكن له زاد وراحلة ... الى آخر العبارة الي قدمناها آتقاً م 
قل : فروع : الاول ‏ لو بذل له مال يتمكن به من الحج وبكيفه في مؤلنه 
ومونة عياله لم بحب عليه القبول ... لاشتاله على المنة . ولان في ذبول المال 
وعلسكه ايجاب سبب بازم به الفرض وهو القبول » وريما حدئت عليه حقوق 
كانت ساقئلة فيلزمه صرف امال المها منوجوب تفقة وقضاء دين . ولان تحصيل 
شرط الوجوب غير واحب كا في تجصيل مال الركاة . التعى . وهو صريح 
- كا ترى - في الفرق بين بذل المين كا ذكره في صدر المسألة من انه يجب 
عليه الحج ‏ وبين بذل الثمن فلا يجب عليه القبول » م ذكره في الفررع المذ كور 
أعم قال في المرع الرابع : قال.ابن ادريس من علمائنا : ان من يعرض عليه 
بعض اخوانه ما يحتاج اليه من مثرنة الطريق يجب عليه الحج بشرط ان ,علّكه 
ها ذل له ويعرض عليه لا وعدا بالقول دون الفعل ... والتحقيق ان تقول : ان 
البحث هنا في ارين : الاول هل يجب على الباذل ... الى آآخر ما قدمناه 
من العبارة اذ كورة . ثم قال : الثاني هل بين بذل المال وبذل الراد واارا<لة 





ج 14 (هل يفرق بين بذل المين وبذل لون في تمحتق الاستطاعة 8) ٠.‏ # 





ومؤنته ومؤئة عياله فرق ام لا ؟ الاقرب عدم الفرق لعدم حريان العادة بالمسامحة 
في بذل الزاد والراحلة والمؤن بغير منة كمال . انتعى . 

وهو كا ترى ‏ ظاهر في ان امراد انما هو عدم الفرق بينهما في انه 
لا تحصيل الاستطاعة بهما » لانه ذكر في الفر ع الأول كما تقلداه ‏ عدم وجوب 
قبول المال إذا بذل له لاشمّاله على المئة ... الى آخر ما تقدم » وهنا قد ألحق 
به عين الزاد والراحلة لو بذل له وجمل حكه <؟ امال في عدم وجوب قبوله 2( 
لاشماله على المنة لانه لم مجر العادة بالمساحة به ٠.‏ والسيد ( قدس مره ) قد نو 
المكس في وجوب القبول في الموضعين وحصول الاستطاعة 6 وي غفلة فاحشة . 

وبالجلة نان مرجع كلام العلامة هنا الى موافقة ابن ادريس في انه لايكني 
جرد البذل ‏ للعين كان او لثمن بل لابد من التمليك . وفيه رجو ع عن ما 
يدل عليه اول كلامه في المألة كا اشر نا اليه آآتقاً . والظاهر ان شيخنا الشهيد 
في الدروس !ا نسب اليه القول عا ذهب اليه ابن ادريس من كلامه هنا وإلا 
فكلامه في سائر كتبه خال من ذلك . 

بق السكلام فيما ذكره شييخنا الشهيد الثانى ‏ وقبله العلامة في التذكرة ‏ 
من دعوى حصول الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة وبذل اعانهما في وجوب 
المج . وحصول الاستطاعة على الاول دون الثانى * ان اطلاق النصوص 
المتقدمة شامل للامرين . وتعليلهما المنم في الثانى ‏ باعتبار اشتاله على المنة » 
وانه موقوف على القبول وهو شرط لاواجب المشروط فلا يجب تحصيله ‏ وارد 
عليهما في بذل العين ايضاً . 

وباجخملة فالتعبوص المتقدمة كا عرفت - شتاملة : باطلاتها لعين الزاد 
والراحلة واعامهما » فان ع.ل بها على اطلاتها فني الموضعين » وإلا فلا فيهما . 

وظاهرها انه بمجرد يذل ما بحج به وعرض ذلك عليه يكون مستطيعةا ». 





س ٠١4‏ ب ( هل يفرق بين البذل والهليك في وجوب القبول 1) ج4١‏ 
ومتى تحققت الاستطاعة بذلك كان المج واجياً مطلقاً » لأن كونهواجياً مشروطاً 
إنا هوبالنسية اليالاستطاعة » فمتى لم #تحقق الاستطاعة لم جب تحصياها »لان 
شرطالواجب الشروط لا يجب تحعييله » ومتى تحققت الاستطاءةصار الوجوب 
مطل فيحب تحصيل ما يتوقش عليه من المقدمات ؛ ومنها في ما نحن فيهقبول ذلك 
لان مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وهذا بحمد الله واضح لا سترة عليه . 

الثاي ‏ الظاهر انه لا فرق بين بذل الزاد والراحلة وبين هيتهما في حصول 
الاستطاعة » لاطلاق التعبوص المتقدمة . وظاهر كلام جلة من الاصحاب ‏ بل 
الظاهر انه المثهور بين المتأخرين ‏ هو الفرق » معللين عدم وجوب قبول الهية بان 
فيه تحصيلا لشرط الوجوب وهو غير لازم » ولاشتاله على النة . وقد عرفت 
أتقاً ما في النعليلين من الوهن والقصور » وطذا ان الشهيد في الدروس ‏ إعد ان 
ذكر انه لا يجب قبول هيتهما جرياً على دا هو المشهور بينرم - تنظر في العرن بين 
الهبة والبذل » ووجه المظر ظاهر عا قدمناه . 

قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد قول المعبئف ‏ : ولو وهب له 
مال لم يجب قبوله ‏ ما لفظه : لان قبول الهبة نوع من الاكنساب وهو غير 
واجب للحج » لان وجو به مشروط بالاستطاعة » فلا جب تحصيل شرطه بمخلاف 
الواجب المطلق . ومن هنا ظهر الفرق بين البذل والطبة » فانْ البذل يكن فيه 
قس الابقاع في حصول الفدرة وااتمكن فيجب عجرده . اتتهى . 

اقول : لا مخنى انقوطم ( عليهم السلام )  )١(‏ فيما تقدم م نالاخبار : 
« هن عرض عليه المج او من عرض عليه ما بحج به فهو مستطيع © صادق على 
هن وهب له مال 6 فانه متّىقال له : ١‏ وهيتك هذا المالالحج » فقد ميدق عليه 





)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من وجوب الحج وشرائطه 





ج 14 (هل يجب على المبذول لهاعادة المج بعد اليسار 18) --6١؟‏ - 
انه عرضه عليه ما فيقوله : «خذ هذا المال وحج به © وحينئذ فتثب تالاستطاعة 
عحرد الهحبة » وإذا ثيتت الاستطاعة جرد ذلك كاناالمج واجباً مطلقاً » ووجب 
عليه القبول هن حيث 'نوقف الواجب عليه » فآن ما لا بم الواجب إلا به نهو 
واجب + فيمير القبول من جلة مقدمات الواجب . وحصول الاستطاعة بلهبة 
لا يتوقف على القبول ليكون المج قبل القبول واجباً مشروطاً ولا يِب محصيل 
شرطه » بل المج ممجرد العرض عليه بقوله ١:‏ وهرتك »© او قوله : ( خذ هذا 
المال» ‏ قد حمار واجباً مطاقاً لمصول الاستطاعة بمجرد ذلك . الهم إلاأن يناقش 
في ان قول القائل : « وهيتك هذا المال للحج 6 لا يصدق عليه انه عرض عليه ٠‏ 
وهو في غابة البعد » قال في القاموس : « عرض القىء له اظهره له » وعليه اراه 
إياه » وحينئذ فممنى : « عرضعليه ما بحج به » لغة : اراه ما محج به . والعبارة 
في الاخبار خرجت رج التحوز باعتبار اخباره واعلامه بذك . ومر:_ ذلك 
عل ميدق الميارة المذ كورة على اطبة كاليدل بغير هبة . 

وم ار.هن خرج ع نكلام الاسحاب في هذا القام وألحق الهبة .عجرد 
البذل سوىالسيد الستد في المدارك » واقّتفاءالفاضل الراساني فيالذخيرة » وقبلها 
المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد » وهو الحق الحقيق بالاتباع وان كارف 
قليل الاتباع . 

الثالك ‏ قال في المسالك : ولا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين أو 
ملك ما يوفيه به بل يهب المج وان بق الدين . اقول : وهو كذلك لاطلاق 
التعيوص . 

م قال : فعم لو يذل له ما تكل به الاستطاءة اشترط في ماله الوفاء بالددين 
وكذا لو وهبه مالا مبئلقاً » ولو شرط عليه المج به فكالميذول . 

الرابع ‏ المشهور دين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) انه لا يجب على 





١4 (هل يجب على البذول له اعادة المج بعد اليسار 5) 2 ج‎ -- ٠١١ 
الذول له اعادة الحج لعد السار » وذهب الشيخ في الاستيصار الى وجوب‎ 
. الاعادة‎ 

وبدل على الاول صحبحة معاوبة بن عمار ااتقدمة )١(‏ في صدر المسألة . 

ا<تتج الشيخ با رواه السكليني في الموثق عن الفضل بن عبدالملك (؟) قال: 
فى حجة الاسلام ؟ قال : نعم » فآن ايسر بعد ذلك فعليه ان يحج . قلت : 
هل تكون سيته تلك تامة او ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال : لمم قضى 
عنه ححة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة » وان أيسر فليحج » . 

ولا مخن ان هذا الخير الدلالة على خلاف ما يدعيه السب » فانه صريح 
في كونه قضى حجة الاسلام ؛ وحيتئذ فالامى بالحج ثانياً مول على الاستحباب 
وبذلك صرح في التهذيب فقال بعد حمل الرواية علي الاستحباب : ,يدل على 
ما ذكرنا من الاستحباب انه اذا قفى حجة الاسلام فليس بعد ذلك إلا الندب 
والاستحباب . 

وبذلك يظهر لك مأ في قوله في الاستبصار : واما قوله في اكير الاول : 
«ويكو ن قد قضىححة الاسلام ‏ العنىفيه : المجةالني ندب اليها فيحال اعساره 
فان ذلك يعير عنها بحمحة الاسلام هن حيث كانت اول الححة . انتعى . وهوقٍ 
الضعف اظهر من ان بحتاج الى بيان . 

وبا ذكرنا يجاب ايضاً عن رواية ابي إصير عر الي عبدالل يل (*) 





)١(‏ ص قة 
)0( ااتهذب ج ص /اوثي الوسائلالياب ٠‏ منوجوب الحج وشرالطه 
(") الوسائل الباب "١‏ و"؟ من وجوب المج وشرائطه 





ج ١4‏ (هليتقدم المج عي النكاح عند الشوقوالدورأن يينع) 9 ) -- ٠١1‏ 
قال : « لوان رجلا معسراً اححه رح ل كانت له ححة » تن السر بعد ذلك 
كان عليه الحج . و كذلك الناصب اذا عرف فعليه المج وانكان قد حج » . 

وو كد الاستحباب في هذا امير اضافة الناصب » فان الاخبار تكاثرت 
انه لا اعادة على الناصب بعد اعانه في ششىء هن عباداته الى عملها حال تصبه 
إلا اركة (1). 

اقول : وهن ما يوضح ذلك باوضح وحه دلالة الاخبار المتقدمة على 
حصو ل الاستطاعة الشرعية بالبذل وانه يجب عليه الحج بذلك » وهي ححة الاسلام 
اليتة » وليس بعدها إلا الاستحبابٍ . 

التاسمة ‏ قد صرح ججلة من الامسحاب ( رضوان الله عليهم ) بانه وكان 
ذا مال محصل به الاستطاعة فنازعته ققسه الى النتكاح لم جز صرفه في النكاح 
وان شق عليه وحصل له المت بل الواجب صرفه في الحج » لان المج مع 
الاستطاعة واجب والنكاخ مندوب » والمندوب لا يمارض الواجب . 

قال العلامة في التذكرة : لو احتاج الى التكاح وخاف على تفسه المنت 
قدم الحج , لانه واجب والنكاحتطو ع » ويازمه المبير . و شحودلك صر حالحقق 
في الشرائع والملامة في الارشاد » فنعا صرحا «وجوب تقديم الحج وان شق 
عليه ترك التكاح . 

وصرح العلامة في التتهى بتقديم النكاح لو خاف من نركه المشقة العظيمة 
لحصول الضرر . ونحوه الشهيد فيالدروس الِضباً . ولا سعد تقييد كلام الموجبين 
لتقديم الحج بذلك ايضاً » وان صرحوا بوجوب تقدعه وان حصلت المشقة بترك 

)١(‏ الوسائل الباب "١‏ مر مقدمة العبادات » والباب " من المستحقين 
للزكاة » والباب 7 من وجوب المج وشرالطه . 





ه١٠١‏ - (هل يجب على الرجل ان يحج منمالابنه اذا لم يكن ذا مال؟ ) ج ١4‏ 
النكاح » بحمل ذلك على مشقة لا ترتب عليها الضرر . 

ول اقف في السألة على خر على الحصوص» إلا ان ما ذكرناه من ما يستفاد 
من القواعد الشرعية . 

العاشرة ‏ أو طلب من فاقد الاستطاعة ان يؤحر قفسه للمساعدة في السفر 
عا تحصل به الاستطاعة لم يجب عليه القبول » لا تقرر من ان تحصيل شرط 
الوجوب ليس «واجب . أمم لو أجر نفسه عال تحمل به الاستطاعة ب او سعضه 
إذاكارتل مالكاً لباق وجب عليه الحج » الحصول الاستطاعة لني هي 
شرط الوجوب . | 

واورد هنا اشكال وهو ان الوصول الى مكة والمشاعر قد صار واجباً على 
: الاجر بالاجارة فسكيف يكون مجزثاً عن حجة الاسلام ‏ وما الفرق بيئه وبين 
ناذر الحج في سنة معينة اذا استطاع في تلك السئة لحجة الاسلام ؟؛ حيث حكوا 
لعدم تداخل الحجتين . 

واجيب بان الحج الذي هو عبارة عن جمو ع الأفءال المخصوصة لم تتعلق 
به الاجارة واا تملقت بالسفر خاصة » وهو غير داخل في افمال المج واعا 
الغرض منه جرد | تتقال البدن الى تلك الامكنة ليقع الفمل » حتى لو تحققت 
المج ؛ ولا يمتر وقوعه لاجل المج قطلمأ ٠‏ وهذا مخلاف نذر المج في السنة 
العينة » فآن الحج تقفسه يصير واجباً بالنذر فلا يكون عبرماً عن حج الاسلام 
لاختلاف السبيين 6 مع احمال التداخل ٠‏ وسيجيء تحقيق المنألة في محلها 
ان شاء الله تعالى . 

الحادبة عشرة ‏ اختلف الاصحاب في ما لو ل يكن الرجل ستطيعاً وكان 





ج (١6‏ هل يجب علي الرجل ان حنج منمال ينه اذا لجيكن ذامال؟ ) - و١٠‏ ب 
له ولد ذو مال » فهل يجب على الاب الاخذ من مال اينه ما بحج به ويحج 
ام لا ؟: قولان : 

قالالشيخفيالنهاية : ومنلم يعلكالاستطاعة وكان له ولد له هالوجب عليه 
انيأخذ همال ولدمقدر ما محسج به على الاةتصادو بمحج . و به قالا بن البراج. وقال 
في المبسوط والخلاف : روئ اصحاينا اذاكان له ولد له مال وجبعليه ان أذ 
من هال ولده قدر ما يحج بهويجب عليه اعطائؤه . م قال في الملاف : ولم يرو 
اصحابئا في ذلك. خلاف هذه الرواية فدل على اججاعهم عليها . 

وقال الشيخ المفيد في المقنمة : وان كان الرجل لا مال له ولولده مال 
فانه أخذ من مال ولده ما بحج به من غير اسراف وتقتير . 

واستدل له الشبخ في التهذيب ١١(‏ ا رواه في الصحيح عنسعيد بنلسار 
قال : 2 قلت لاني عبدالله لها : الرجل بحج هن مال ابنه وهو صغير * قال : 
لعم بحج منه ححة الاسلام . قلت : وضفق منه 4 قال : لعم . ثم قال : ان 
الولد لوالده » ان رجلا اختصم هو ووالده الى النبي لايل فقضى ان امال 
والولد لاوالد » . 

'ونقل عن ابن ادريس انه منع من ذلك » قال : لان مال الولد ليس مالا 
للوالد . وتبعه من تأخر عنه . واحاب العلامة في الخْتلف عن الرواية بالجل على 
الاستدانة مد تحقق الاستطاعة » ادامل من يوجن قله الج اول واسهر في 
ذمته وفرط فيه لم ممكن من الاقتراض من مال الولد فانه يازمه ذلك . 

واعترضه في المدارك بان هذا الل إميد جداً » لمناناته لما تضمنته الرواية 

من قضاء الني ة . م قال : و كيف كان فالاصح ما ذهب اليه امتأخرون » 


(١)ج‏ وص ١٠5‏ وفى الوسائل الياب 5 من وجوبا لج وشراليله . 





١4ج‎ ) الروايات الدالة على جواز اخذ الرجل من مال ابئه‎ ( - 1١١ 

لان هذه الرواية لا تبلغ حجة في اثنات هذا الم الخال للادلة القطعية . انتهى 

والفاضل الخراسالي في الذخيرة بعد ان ذكر جواب العلامة عن الرواية 
استبمده . ثم قال : والمدول عن ظاهر الرواية الصحيحة لا يخاو من 
اشكال . ا نتعى . 

اقول : لا يخنى ان الروايات قد اختلفت في جواز اخذ الوالد من مال 
ابنه بغير اذنه » وكذا وطء حاربته لغير اذنه » وهذه الرواية عا خرحتذلك 
الخرج الذي خرجت عليه روايات الجواز » والسكلام فيها نترتب على الكلام 
في تلك الروايات » والاصحاب ( رضوان الله عليهم ) اقتصر واعلى الكلام فيهذه 
ارواية استدلالا وجواباً » والتحقيق ان هذه الرواية لا خصوصية طا بالبحث 
عنها بل الواجب هو النظر في حملة روايات المسألة وابلقع بينها . 

وها انا انقل ها وقفت عليه هن الأخبار في ذلك وابين ما ظهر لي من 
الوجه فيها : ْ 

فسنها - مأرواه في الكافي والفقيه في الممحيح عن مد بن مسل عن ابي 
عبدالله © )١(‏ قال : « سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج البه الأب ؟ قال : 
نأ كل منه . ناما الام فلا تأ كل منه إلا قرضاً على قسها © . 

وما رواه الشيخ في الصصحيح عن اببي حمزة المالي عن الى جعفر كا () 
قل : « قال رسول الله تيغ لرجل : انت ومالك لاييك . ثم قال ابو جعفر 
4 : ها احب له ان يأحَذ من هال أبنه إلا ما احتاج اليه من ما لابد منه » ان 
الله (عز وجل ) لا بحب الفساد » , 

دما دواه التكليني عن ابن ابي إمفور عن الي عبدالله لها (0) < في 


ا و 
)١(‏ و(؟) و(؟) الوسائل الباب 8/ من ما يكتسب به . 





ج4١‏ ( الروايات الدالة على جواز اخذ الرجل من مال ايه ) - 1١١‏ ل 
ارجل يكون لواده مال فلحي ان بأخذ منه * قال : فليأخذ . وان كانت 
امه حية قما احب ان تأخذ منه شيئاً إلا قرضاً على نفسها » . 

وما رواه المشايخ الثلائة ( عطرالله تعالى مراقدهم ) في الصحبح في المهذيب 
الى مال ابنه ‏ قال : يأكل منه ما شاء منغير سرف . وقال : في كتاب علي ك2 : 
ان الولد لا بأخد من مال والده شيا إلا اذنه 6 والوالد بأحِدْ من مال انه 
ماشاء . وله ان بقع على جارية ابنه إذا لم يكن الاين وقع علها . وذك أن 
رسول الله :8 قال لرحل : انت ومالك لابيك »6 . 

اقول : وصورة روايةالفقيه (؟) لهذا الحر من قوله : 3 عن الي حعفر 
يل قال : في كتاب علي كفل ... الى قوله : وقع عليها » وما زاد اولا وآخراً 

وما رواه في التهذيب عن الحسين بن علوان عن زيد بن على عن أباكه عن 
علي ( عليهم السلام ) (5) قال : < الى الني كللقك: رحل فقال : بارسول الله 
5 ان الي عمد إلى مماوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي * فقال رسول الله1682 : 
انت ومالك من هبة الله لأبيك » انت سهم من كنا ثنه ‏ ب لمن لشاء اناماً ومهب 
ان يشاء الذكور ... ومجمل من يشاء عقما © (5) جازت عتاقة ابيك » يتناول 





4# الوسائل الباب 8/ هن ما يكتسب به » وني اللهذيب ج > ص‎ )١( 
. عن الي عبدالله لاه "6 في الوسائل عنه‎ 

(0) ج لاص 856" . وي الوسائل الباب 5٠‏ من نكاح العبيد والاماء 

(*) الوسائل الباب /1" من العتق . 

(4) سورة الشورى الآبةة؛ و١ه‏ 





١4ج الروايات الدالة على <واز اخذ الرجل من مال ابنه)‎ ( - 1١١ 

والدكمنمالك و بدنك » وليس لك ان تتناول منماله ولا من بدنه شيئاً إلا باذنه» 

ومارواه الصدوق في كتاني العيون والملل بسنده فيعا عن حمد بن 
سئان )١(‏ : 2 ان الرضا ني كتب اليه في ما كنب هن جواب مسائله : وعلة 
يليل مال الولد لوالده بثير اذنه وليس ذلك لاود » لان الولد موهوب لاوالد في 
قوله (عز وجل ) : .ب لمن إشاء انائاً ويهب أن يشاء الذكور (؟) مع انه 
الأخوذعو تتهصغيرا وكبيراً » والمنسوب اليه والدعو له» لقوله عر وجل : ادعوثم 
لآائهم هو اقسط عند الله (*) ولقول الني 882 : انت ومالك لابيك . و ليس 
للوالدة مثل ذلك ؛ لا تأخذ شيئاً من ماله إلا باذنه او باذن الاب » لان الوالد 
«أخوذ ينفقة الولد ولا تؤخذ المرأة ينفقة ولدها © . 

وما رواه الثقة الجليل علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر 
ة (4) قال : « سألته عن الرجل تكون لولده الجارية أببلأها ؟ قال : ان 
احب . وانكان أو لده هال واحب ان يأخذ منه فليأخذ . وان كانت الام 
حية فلا احب ان تأخذ منه شيئاً إلا قرضاً © . 

فهذه الأخبار كلها كا ترى على تكاثرها وحبحة اسانيد لعضها ‏ ظاهرة 
في موافقة المير التقدم . و بذلك يظهر لك ما في كلام مباحب المدارك وقوله : 
لان هذه الرواية لا تبلغ حجة ... الى آخره » فامها متى اءتضدت يبذه الاخبار 
الدالة على ما دات عليه كانت ممعها في اعلى مراتب المحية . 

إلا ان ظاهر كاية الاصحاب الاتفاق على عدم القول بها » وقد تأولوها 
محمل اخذ الوالد على جبة النفقة » والاخبار المذكورة تنبو عن ذلك » فانها قد 


ليد 


. و(5) الوسائل الباب 8/ من ما يكتسب به‎ )١( 
. (؟) سورة الشورى الآية 54 .2 (") سورة الاحزاب الآية ؛؟‎ 








ج4١‏ ( الاخبار الدالة عب يعدم جواز اذذ الرحل منمال ابنه) دا ااه 





اشتمات علي منع الام هن الأخذ من ماله إلا قرضياً » والاين إلابإذن الاب . وهذا 
من ما يدافع الل المذكور » لاشتراك الجيع في وجوب الانفاق على الننى منهم » 
فيجوز للام الأخذ نفقة ؛ والابن الأخذ تمقة» بلا خلاف ولا اشكال . 

ومن الاخبارالمدائمة لهذه الأخبار ما تقدم فيممحيحة المالي )١(‏ من قول 
الي جمفر ل : ما احب له ان نخد من مال ابنه ... الي 'آخره » فانه ظاهر 
في العدم إلا مع الضرورة . 

ومنها هارواه ف الكاني والفقيه عن المسين بن الي العلاء (؟) قال : 
« قلت لالى عبدالله #6 : ما محل للرجل من مال ولده ‏ قال : قوته إغير 
سرف إذا اضبطر اليه . قال : فقات له : فقول رسول الله متققية للرجل الذي اتاه 
فقدم ااه فقال له : انت ومالك لابيك # فقال : إعا جاء بابيه الي الني 33 
فقال : با رسول الله موت هذا الي وقد ظامني ميراي من اني . ناخيره الاب انه 
قد اتققه عليه وعلى تفسه . فقال ترك : انث ومالك لابيك . ول يكن عند 
الجل ثيء » أو كان رسول الله قزة؟: حبس الاب للابن » . 

وهذا الخير وانكان مده نا فيالكتا نالك كورين 2 إلا |_الصدوق 
رواه ايغباً في كتاب مغابي الأخبار (5) عن أبيه عر:_ احمد بن ادريس قال : 

وما رواه الشيخ في النهذيب في الصحيح الي ابن سئان (4) قال : « سأًانه 
يعنى اا عبدالله ليع ماذا بحل لاوالد من مال ولده ؟ قال : اما اذا اق 





اص 13١‏ (؟) و(5) الوسائل الباب 4/ا منما يكتسب به . 
ز“) ص ٠96‏ الطبع الحديث ؛ وفيالوسائل الباب 8/ا من ها يكتسب به 





١4 الاخبار الدالة علرعدم جواز اخذْ الرحل من مالا بنه) ج‎ (- 1١4 
عليه ولده بحسن النفقة فليس له ان بأخذْ هن ماله شيئاً . ذان كان أوالده جارية‎ 
. للولد فمها نصيب فليس له ان يطأها إلا ان يقومها قيمة تصير أولده قيمتها عليه‎ 
َال : ويعلن ذلك . قال : وسألته عن الوالد ايرزأ من مال ولده شيئاً ؟‎ 
قال : نعم » ولا يرزأ الولد منمال والده شيئاً إلا بإذنه . فان كان للرجل ولد صمغار‎ 
لم جارية فاحب ان يفتضها فليقومها على نفسه قيمة م ليصنم بها ما شاء» ان‎ 
. 6 شاء وطىء وان شاء باع‎ 

قوله: ‏ يرزأ من مال ولده » اي يصيب منه وينتفع به مع بقاء عينه . 

وما رواه ثقة الاسلام فيالكافي فيالموثق عن علي بن جعفر عن ابىىابراهيم 
يق )١(‏ قال : « سألتهعن الرجل يأ كل من مال ولده * قال :لا » إلا ان 
يضطر اليه فيأ كل منه بالمعروف . ولا يعبلح لاود ان يأخذ من مال والده شيئاً 
إلا باذن والده © . 

ورواه اليري فيقرب الاسناد (؟) إلا ان فيه : « قال : لا إلا باذنه » او 
ينضطر فيأ كل بالمعروف » او يستقرض منه حتى يعطيه اذا ايسر 6 . 

وي موثقة اسحاق بن مار عن الي عبدالله ين (") : « وان كانت له 
جارية فأراد ان ينكحها قومها على نفسه » ويعلن ذلك » . 

اقول : و.بذه الأخبار اخذ الامسحاب وعليها عملهم » ولم محص ل لحلاف 
بينهم إلا ني مسألةالحج كا عرفت . 

وانت خبير بان الخالف في هذه السألة لا ممنى لقوله بذلك في خصوص 
المج » بل اللازم عليه اما العمل هذه الاخبار الدالة على الجواز مطلق او تركها 





)١(‏ و(؟) الوسائل الباب 78 من ما مكتسب به 
(*) الوسائل الباب 4 من ما يكتسب به 





ج1١‏ ( للخم بين الاخبار ‏ المج النيابي لا يسقط حج الاسلام ) - 1١6‏ 
حميعاً » لان رواية المج من جلة هذه الروايات وليس طا خصوصية بالحج » بل 
ذكر الحج فمها انها خرج مخرج اانمثيل كخير الجارية وخير المتق (1) ومرجع 
الميع الى جواز تصرف الوالد في مال ولده كتصرفه فيمال نفسه . 

بق الكلام في امم بين هذه الاخبار » ذانك قد عرفت ارف ما جع به 
الاجبحاب بينها ب م نهمل اخذ الأب على كونه على حهة النفقة ‏ غير تام . والذي 
يقرب عندي ‏ بإءتيار اتفاق الطائفة الحقة قدعاً وحديثا على عدم العمل باخبار 
حواز الاخذ » عضانا الي مما لفتها لمتتضى القواعد الشرعية .ب هو ان هذه الاخبار 
إعا خرجت مخرج التقية » ولا سما ها دل عليه خبر الحسين بن عاوان من عزويد 
النأ كيد فيهذا المي ٠»‏ ذآن رجال هذا الور كلهم من العامة » ومستندم فيذلك 
يدور على امير النبوي (؟) وقد كثر الاحتجاج به في هذه الاخبار على هذا 
الحم . مع ان حسنة الحسين بن ابي العلاه صر بحة في تأويله وانه لا حجة فيه 
على ذلك . ويشير الي ذلك ايضاً صحيحة التالي (5) فانه ييا بعد ان نقل 
الحديث النبويالدال على الحم المذكور اضرب عنه تنبيهاً واشارة الىمعدمصحته 
وإلا فكيف شقله وفتي إتخلافه + وبذلك يظبر قوة القول المشهور فى 
اللقامين . والله العالح . 

الثائية عميرة ‏ الظاهرانه لا خلاف ين الاصسحاب ( رضوان اللعليهم ) في 
انهن كان غير مستطيع للحج ثم استؤجر لاحج عن غيره فان حجه ذلك لا يسقط 





؟١ككواأ١ ص‎ )١( 
(؟) وهو قوله 806 : « انت ومالك لابيك »6 المتقدم »ورواه ا بنماحة‎ 
 ج في سلنه ج >" ص 44 باب ( ها لارجل منمال ولده ) وابو داود في سننه‎ 

ص 086 رقي 20٠‏ . (0) ص 2.1٠١‏ 





١4 الاخبارالظاهرةفياجراء المج النيايعن حجالاسلام ) ج‎ ( - ١١١ 





ويدل على ما قالوه خر أدم بن عبلي عن الي الحسن 35 )0( قال : 
هن حج عن انسان ول يكن له مال بحج به اجزأت عنه حتى يرزقه الله آمالى 
ها بحج به وجب عليه المج » . 
المتقدمتين )١(‏ فى الفر الرابع من المسألة الثامئنة » والظاهر انبما ليستا عر ٠‏ 
ادلة هذه المسسالة فيثى» 6 وإعا هوردها من يذل له هال مسج به كاهو موضواع 
تلاك امسا لة ٠‏ لم را امكن احتّال ذلك في رواية الي بصير بالنظر الى قوله 
فها : 5 اححه رحل 6 فانه محتمل انه اعطاه مالا محج به عن افسه ٠‏ و تمل 
انه انابه عنه في الحج . 

وقد ورد هنا حملة منالاخمار دالة إظاهرها على الاجزاء عن ححة الاسلام 
وان استطاع لعده: 

ومنها ‏ صحيحة معاوبة بن عمار (*) قال : «سألكت آنا عبدالله ( عليه 
السلام ) عن رجل حج عنغيره » أيحجزئه ذلك عن حجة الاسلام 1 قال : نمم » . 
لبس له مال حج عنرجل او احجهغيره نم اصاب هالاء هل عليه المج 7 قال : 
يمجزىء عنهما » . 

وصحيحة معاوية بن عمار عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (0) قال : 

« حج الصرورة مجزى عنه وعن من حج عنه »© . 
)١(‏ و(©) و(؟) و(ه) الوسائل ألباب ١‏ من وجوب الحج وشرائطه . 
(؟) ص ٠١١‏ 





ج 15 (توجيهالاخبارالظاهرة فياجزاء الجالثيابيعنحج الاسلام) -. /1119 ب 

ورواية عمرو بن الياس )١(‏ قال : «حج نياب وانا صرورة » وماتت أي 
وي صرورة » فقلت لابى : الى اجمل حجتى عن اني . قال : كيف يكون هذا 
وانت صرورة وامك صرورة؟ قال : فدخل ابي على ابى عبدالله ( عليه السلام ) 
وانا معه » فقال : اصلحك الله تعالى » الى حححت بابنى هذا وهو صرورة وماتت 
امه وي صرورة » فزعم انه جم حجته عن امه 7 فقال : احمن ء شي عن امه 
افضل » وف له ححة »6 . 

وقد ورد إزاء هذا الر ما رواه الشيخ في العبحيح عن علي بن مهزيار 
عن بكر بن صالخ (؟) قال : « كتبت الى الى جمفر ( عليه السلام ) : ان ابني 
معي وقد احسرته ان بحج عن انيه أمجزى عنهما حجة الاسلام ؟ فكتب : لا. 
وكان ابنه صرورة وكانت اهمه صرورة »6 . 

وحمله الشيخ على ما اذا كان للاين مال . وهو مؤذن بقوله بالاجزاء لولم 
يكن لهمال . وانت خبير بانه لولا صحيحة جيل المذكورة لامكن حمل هذه 
الأخبار على ما دلت عليه رواية آدم بن علي من حمل الاجزاء على الاجزاء الى 
اليسار » إلا ان صحيحة ميل صر يحة في الاجزاء ولو استطاع بعد ذلك . 

واحاب الهقق الشبخ حسن عنها في المنتق بالملعن في متنها » قال بعد تقل 
لمر الذكور : ورا تلرق اليه شك لقعصور منئه حيث تضمن السؤال امميين 
والحواب ! با يذتظم مع احدها » ذآن قوله : د يجزى عنهما © يناسي مسا لة 
المج عن الغير » واما حك من احجه غيره فيبق مسكوتاً عنه » مع أن اصابة امال 





)١(‏ اتهذيب جه ص8 » وفي الوسائل الباب 7١‏ من وجوب الحج 
وشرالطه . 
)١(‏ الوسائئل الباب 5 من النيابة في الحج 





م8١١‏ (نوجيهالاخبارالظاهرة فىاجراء الج النيابى عنحج الاسلام) ج ١4‏ 
عاذ رت ممه » وذلك مظنة الريب او عدم الضبط في حكاية الجواب » فيشّكل 
الالتفات اليه في حم مخالف لما عليه الاصحاب . ا تتعى . 

اقول : لقائل ان يقول : ان المسؤول عنه وان كان رجلا واحداً حج عن 
غيره او احجه رجلنم اصاب بعد المج _ على احد الوجهين ‏ مالا ء إلا انه يرجم 
في المعنى الى فردين : رجل حج عن غيره » ورجل احجه غيره » وعلى هذا 
بى الاب » ظاماب في بان من حج عن غيره فأحباب مألا » ومن احجه غيره 
ثم اصاب مالا ؛ طن حج كل منها مجزى عنهما ولا نجب عليهما الاعادة يمد 
حصول المال . وهذا الوجه ب محمد الله تعالى ‏ واد ضح النلهور لا بمتريه القصور 
وعلى هذا تبق المسألة في قالب الاشكال . 

والسيد الند في المدارك ‏ بمد تقل صحيحة معاوية بن عمار الاولى نم 
صحيحة جميل قال : واجاب الشيخ فيالاستبصار عن الرواية الاولى بلجل على ان 
اللراد بحجة الاسلام الحجة المندوب المها في حال الاعسار دون التى مب في حال 
اليسار . وهو تأويل لعيد » مع انه لا مجرى في الروابة الثانية . إلا انه 
لا خروج عن ما عليه الاصحاب . | نتعى . 

وفيه أنعقدخالف الاصحابفيغير موضع منشرحه هذا » وان لم يبلغ الدليل 
الذي في خلانمخ الى ما بلغت اليه هذه الاخبار » كا تيهنا عليه في غير موضع 
هن شرحنا على هذا الكناي . 

والفاضل الحراساني ‏ بعد البحث في المسألة كم بع س٠‏ :. 
المتقدم ‏ قال : والمسألة عندي محل اشكال . وهو كذاك لما عرفت 

وأولا ما يظهر هن اتناق الاصحاب قدياً دباع المع ١‏ المذ كور 
لكان القول عا دلت عليه هذه الاخبار في غاية القوة . والله العالم . 








ج4١‏ ( الحج بالمال الحرام ) لولاا 

امال الثالثة عشيرة )١(‏ قال الشيخ في التهاية : مر غصب غيره ماللا 
لا جوز ان بحسج به 2 فان حج به لم جزىء عن ححة الاسلام . 

وقال ابن ادريس بعد تقل ذلك عنه وكلام في البين : فما الحج بهذا المال 
فأن كانت حجة الاسلام لم جب عليه قبل ذلك ولا استقرت في ذمته لم حج بهذا 
الملل الحرام ووجد بعد ذلك القدرة على الحج بالمال الحلال وحصلت له شراط 
وجوب الحج » فان .حجته الاولى مال المرام لم حبزئه والواجب عليهالحج ثانياً 2 
وان كارت قد وجب عليه واستقر في ذمته قبل غصب امال ثم حج بذلك امال 
فالححجة مجرئة عنه » لانه قد حصل بالمواضع وفمل افعال الحج بنفسه » إلا الهدى 
ان كاناشتراه بعين امال المغعبوب فلا مزثه عن هديه الواجب عليه » ووحب عليه 
شراء هدي او الصوم بدلا منه » إلإانه لا يفسد ححه لان الطهدي ليس 
بركن . انتعى . 

وقال العلامة في الختلف إمد تقل القولين المذكورين وكلام في البين : واما 
المج فمراد الشيخ انه حج ححة الاسلام بذلك امال من غير ان يسبق وجويما 
عملا بالاصل » ول وكاري قد سبق الوجوب احتمل عدم الاجزاء ايض » لانه 
لا يجوز له أداء المناسك قبل دفع المال الى مالكه ء فلزمان الذي صرفه في 
الج قدكان يجب فيه صرف الال الى ربه » فيكون المج حينئذ بطلا اذا 
لم يحكن اجلتع بين الحج ودفع امال . اتتعهى . 

اقول : ظاه كلام الملامة ( رجه الله ) موافقة ابن ادريس في ما ذكره 
من التفصيل ولذا حم لكلام الفيخ على ذلك » واما ما ذكره من الاحمال لو سبق 


)١(‏ هذه المسالة شطب علها في النسخة الملبوعة » وى موجودة في عض 
النسخ الحطية بالترتيب الذي اوردناه . 





الوجوب فهو عبني على مذهبه ( قدس سره ! من القول بان الام بالشيه إستازم 
اللعي عن ضده الماس . وقد اوضحنا في غير موضع هن ما تقدم ضعف العمل 
سهذه القاعدة . 

والوجهني ما ذكروه من التفصيل » اما صحة المج مم تقدم استقراره في 
الذمة » فلا تقدم فيكلام ابن ادريس ء واما عدم المبحة مع عدم ذلك فالظاهر 
انه من حيث عدم حصول الاستطاعة للحج » نهو ليس عستطيع له ولا مخاطب به 
فيكون من قبيل تكلش المج من غير ان يجب عليه » وقد تقدم عنرم أنه غير 
مجزى" عن حجة الاسلام بل نبب عليه الاعادة متى حصات له الاستطاعة , 

وقد اوضحنا في صدر البحث ما ظهر لنا مرى الآية والأخبار في هذا 
اللقام » ورعةتضي ما حققنا ة انه لا فرق بين الصورتين في الاجزاء . 

إلا ان ظواهر الأخبار الواردة في هذا المقام هو بطلان المج ,امال 
المرام مطلقاً : ش 

ومنها ‏ ما رواه في الفقيه مرسلا )١(‏ قال : روى عن الأنمة ( عليهم 
السلام ) امهم قالوا : « من حج عال حرام بودى عند التلبية : لا لبيك عدي 
ولاسمديك 6 . 

وما رواه في كتاب الحصال عن ايان والظاهر انه ابن عان الأحمر ب عن 
الي عبدالئه !4( (؟) قال : م اربع لا يجزن في ارلع : الحيانة والغلول والسرقة 
والريا : لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة 6 ورواه في الفقيه عن 
أبن بن عمان مثله (*) , ْ 

وما رواه في كتاب المجالس في الممحبيح عن مد بن مسل ومنوال القعباب 





)0 و( و( الوسائل الناب ؟ه من وجوب المج وشرالطه . 





ج١١‏ ( الحج بلمال الحرام ) حاوس 

حميماً عن الي جعفر ل )١(‏ قال : 9 من اصاب مالا من اريم لم يقبل فياربع : 
من اصاب مالا منغلول او رباء او خيانة او سرفة » لم يقبل منه في زكاة ولاصدقة 
ولا حج ولاعمرة 6 . 

وما رواه في كتاب عقاب الأعمال (؟) إسنده عن رسول الله 196 انه 
قال في آخر خطبة خطبها : « من أكتسب مالا حراماً لم يقبل ألله منه صدقة 
ولاعتقاً ولاحجاً ولا اعتاراً » وكتب الله له بمدد اجزاء ذلك او زاراً » وما 
بق منه بعد موته كان زاده الى النار © . 

وما رواه فيه الغباً إبمند صحبح اليحديد المدائني عن الي عبدالله يفلا (*) 
قال : « صونوا ديتم بالورع » وقوه بالتقية والاستنناء بللهعنطلب الحوائح من 
السلطان » واعاموا انهاعا مو من خضع لعباحب سلطان او من مخالفه على دينه 
طلباً لم في بده » مله الله ومقته عليه ووكله اله اليه » ان هو غلب على شي من 
دنياه وصار في يده هنه ثشى" » نزع الله البركة منه ولم يأجره علي شيء ينفقه في 
حج ولا عمرة ولا ءتق »6 . ١‏ 

وما رواه البرقفي الحاسن عنالنوفلي عنالسكوني عن اليعبدالله 14 (5) : 
« أن النبي لات مل جهازه على راحلته وقال : هذه ححقلا رياه فيها ولا سمعة. 
م قال : هن تهز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه المج » . 

وما رواه ثقة الاسلام في الكاني في الموئق عن زرعة (ه) قال : 9 سأل 
ابا عبدالله نيف رجل هن اهل الجبال عن رجل اصاب مالا من اعمال السلطان فهو 
يتعبدق مئه ويصل قرابته وبحج ليثفر له ما اكتسب» وهو يقول : ان الحسنات 


)١(‏ و(؟) و0") و(؛) و(ه) الوسائل الباب ”"ه هن وجوب المج 
وشرائطه 





او ( المج بإمال الحرام ) ج1١‏ 

يذهبنالسيئات )١(‏ . قال : فقال | نو عبدالله ني : ان الحظيئة لا تكفر الططيئة 
ولكن المسنة محط الخطيئة ... الحديث © . 

واما ما رواه في الفقيه مرسلا (؟) .قال : « وقال الصادق َه : لما حج 
هوم ل نزل عليه جرئيل لني فقال له مومى ؛ با جرئيل ما لمن حج هذا 
البيت بلا نية صادقة ولا ثفقة طيبة # فقال : لا ادرى حتّى ارجم الى ري ... 
الحديث » وقد تقدم في المقدمة الاولى مر المقدمات المذكورة في صدر هذا 
الكتاب (8) وفيه : 3 ان الله سرحانه قال لم. ن حج كذلك : اهب له حتي وارضي 
عليه خلتي» - فيجبت#له على ما لو كانالمال حلالا ظاهر؟ ١‏ وكان في نفس الاحس حراما 
او انه مزما فيه شبة كجوائر الملطان وتحوها ؛ جما بين الاخار لذ كورة . 

وعكن بناء على الفرق بين الصحة والقبول كا عليه جلة من الاصحاب ‏ 
ان يقال بصحة المج كاصرح به الاصسحاب هنا » وان كان غير مقبول كا هو 
ظاهر الأخبار الذكورة . إلا ان الذى حققناه في غير موضع من زبرنا ا نالاظهر 
عدم الفرق بينها . وعكن بناء على هذا حمل الاخبار المذكورة على عدم القبول 
الكامل » كا ورد عدم قبول الصلاة في مواضع ء وانه ربا يقبل منها نصنها 
او ثلنها او نمو ذلك (4) ننه تخول على القبول الكامل » بناء علي ما هو المشوور 
ين الأصحاب من انحاد المبحة والقبول . 

وبابملة نان المسألة غير خالية من شوب الاشكال . والله سبحانه واو لياؤه 
العاللون محقيقة الال . 





(©) ص ٠6.‏ () ج دص ٠١‏ 





ج (١4‏ إشترط فيوجوبالمج وجد ان مؤنة من جب عليه نفقته ) --1888 ل 
الرالع من الشروط امتقدهة ‏ ان يكون له ما يمون عياله الواجي النفقة 
عليه من مأ كول وملبوس ونحو ذلك ؛ قلوا : لانه حق سابق علي وجوب الحج 
فيكون مقدماً عليه . ا 
ويدل على ذلك رواية الىالر بيع الشائي (:) قال : «سئل ١‏ :وعبدالله /ذ عن 
قول الله (عز وجل : ولله علي الناس حج البيت مناستطاع اليه سبيلا (؟) فقال : 
ها .يتقو لالناس ؟ قال : فقيل له : الزاد والراحلة (*) قال : فقال ابو عبدالله ## : 
قدسئل! وجعفر بيءْ عنهذا فقال : هلك الناس اذا »لبن كان منكانله زاد وراحلة 
قدر ما يقوت به عياله ويستغني به ع نالناس ينطلق اليه فيسلبهم ايادلقد هبكوا . 
فقيل له : فا السبيل ؟ فقال : السمةفي المال اذاكان بحج ببعض وبق لعضاً 
يقوت به عياله » أليس قد فرض الله الركاة فلل يجملها إلا علي من يملك مائتيدرهم» 
ويؤيد ذلك مبحيحة معاوية بن عمار عر الي عبد الله ها (4) « في 
رجل هات ولم بحج حجة الاسلام ؛ ولم بترك إلا قدر تفقة الحج » وله ورثة ؟ 


)00( الكافى ج 4 ص7" ؛ والتهذيب ج ه ص ؟ » والفقيه ج ص ره 7 
وفى الوسائل الباب 4 من وجوب المج وير الطه . 

(؟) سورة آل عمران الآيةل/اة . 

() المنني ج “اص 7١4‏ » وبداية الجتبد ج ١‏ ص 598 » وبدائم 
المبنائم ج ”اص ؟؟١‏ . 

(؟) الكافي ج ؟ ص ه »”١‏ والتبذيب م ه ص 5-٠‏ 4 إلا ا الافظ فيهما 
مختلف عنما اورده ويتفق مم ما اورده في الفقيه ج ” ص 7١‏ عن هارون بن 
حمزة الغنوي . وقد اورده في الوسائل عنه وعن الكافي والتبذيب في الباب ١4‏ 
من وجوب الحج وشرالطه . 





ل ب سا ل ل ال ل السسف نك 
قل : ثم احق عيرائه » ان شاءوا ١‏ كلوا وان شاءوا ححوا عنه » . 

وال اتفاق لا خلاف فيه . 

واما الحلاف في انه هل يشترط في الوجوب الرجو ع الي كفاية هن مال 
او صناعة او حرفة ام لا 8 ذهب الأكثر ‏ ومنهم المرتفى وابن ابي عقيل وابن 
الجنيد وابن ادريس وجملة من التأخرين ‏ الي الثابي » وذهب الشييخان الى الاول 
ونسبه المرتفى (رغى الله عنه) الى كثير من|صحابنا » و به قال ابو الصلاسوا بن 
البراج واين حمزة » على ما تفله في اللآتلف » قال : ورواه ابو جعفر ابن نويه 
في كتاب من لا محضره الفقيه . 

وهو ظاهر شيخنا علي ,نسايانالبحراني (قدس سره) فيحاشيته عل ىكنتاب 
الختصر» حيث قال : مقتضى قوله ثمالي : ما جمل نعلي فيالدين من حرج )١(‏ 
اشتراط الرجووع الى عمل او ضيعة او صناعة او حرفة لمن ليس له سبيل فيالمميشة 
غير ما ذكر عادة ... الى ان قال : اما لوكان بيت مال يعطى هنه؛ او كان مم 
تنيسر له الزكاة والمطايا عادة ممنلم يتحر ج من ذلك » فلا يشترط في حقه . | تتهى 

وادعى ابن ادريس رجوع الشيخ عن القول المذكور في الاستبعبار 
والحلاف ؛ ورده العلامة في الختلف ؛ و تق ل كلام الشبخ في الكنا بين المذ كورين. 
ولا ريب ان ما ذكره الشيخ لا يتضمن الرجو ع كا تومه ابن ادريس . 

ويدل على القول الشهور عموم قوله (عز وجل ) : هن استطاع اليه 


وأو قيل : ان مقنفى عءوم الآية ايضاً حصول الاستطاعة بالراد والراحلة 





)١(‏ سورة الحج الآبة.4/ 
(؟) سورة آل عمران الآآبة لاة . 





ج4١‏ (هل يشترط في وجوب الحج ارجوع الى كفاية 8 ) - ه؟١ ‏ 

وان لم رهد النفقة الى عياله مدة غييته . 

قلئا : نعم الام كذيك ولسكن قام الدليل ‏ كا تقدم ‏ على وجوب 
ذلك فيخص به عموم الآءة » واما هنا فلم يقم دليل على ذلك كا سيتضح نك 
ان شاء الله تعالى . 

وتدل عليه ايضناً الروايات ااتقدمة في الشرط الثالك » مثل صحيحة تمد 
بن رحب المثعمي )١(‏ المشتملة على ان كل هن كان بها في بدنه مخلي سر به 
له زاد وراحلة فهو من يستطيع الحج » وحسنة الحلي المغتملة على ان من عرض 
عليه مربحج به فاستحى منذلك فهو من يستطيم الحج () و تحوها من ما تقدم . 

احتجالشبخ ‏ على ما نقله في المةتلف ‏ باصالة البراءة» والا ماع ء ورواية 
الى ابيع الشاني المتقدمة (9) . 

ورد بان اصالة البراءة إعا يصار اليها إذا لم يدل على خلانها دليل . 
والاججاع غير ثابت . والخبر غير دال على ما أدعاه » بل ظاهره ! ما هو الدلالة على 
تفقة عياله هدة ذهابه وايابه لا الرجو ع الى كفاية . 

لمم قد روى هذه ارواية الشيخ المفيد في المقئمة (؟) بزيادة رعا توهم 
ما ذهما اليه » فانه روى الرواية هكذا : « قد قيل لالى جمفر يَف ذلك فقال : 
هلك الناس ؛ إذا كان من له زاد وراحلة لا ملك غيرها ومقدار ذلك ما يقوت به 
عياله ويستغي به عنالناس فقد وجب عليه ان بحج ذلك ثم يرجم فيسأل الناس 
مكفه » لقد هلك الناس اذن . فقيل له : فما السبيل 7 قال : السعة في المأل وهو 
ان يكون ممه ها بحج ببعضه ويبق البعض يقوت به نفسه وعياله » . 





()س موةك١ا‏ (؟) ص 84. (0)اص *؟١‏ 
(1) ص د 2 وفي الوسائل الباب 4 من وجوب الحج وشرالطه 





١؟ج‎ ) (المريض الذي يتضرر السفر لا يجب عليه المج‎ - ١6-- 

واجيب عنها إعدم الدلالة علىما ادعياه مناشتراط الر.جوع اليتلكالاشياء 
المعدودة التى فسروا بها الرجو ع الى كفاية » ان غاية ها تدل عليه اعتبار بقاء 
شيء من المال حتى لا يكون لمد رجوعه تاج الى سؤال الناس » وبه يصدق 
قوله : 2 يبقى البعض يقوت به تفسه وعياله » فيح.ل ذاك على قوت السنة له 
وطى . وهذا لا يستازم ما ذكراه ( نور الله تعالي مرقديعا) . 

وبذلك ايغاً جاب عن ما ثقله الصدوق في المصال )١(‏ عن الأعمش عن 
جعفر بن تمد ( عليع) السلام ) في حديث طويل قال فيه : « وحج البيت واجب 
على هن استطاع اليه سبيلا » وهو الزاد والراحلة هع ممحة البدن» وان يكون 
للانسان ما مخلفه على عياله وما يرجم اليه بعد حجه » ذان اشتراط بقاء شيء الى 
بمدرجوعه يكني فيه مؤنة بعض السنة او مؤنة السئة » ولا يستلزم ما ما ذكراه. 

وباللة فان الخروج عن ظاهر الآبة والروايات المديدة الممحيحة الصربحة 
كثل هذين المبرين الجدلين مشكل . 

الجاهس هن الشروط ‏ امكان السفر » وهو يشتمل على الصبحة » و نخلية 
السرب » والاستمساك ا » وسعة الوقت لقطع المسافة . 

وحينئذ فالكلام هنا بقعم في مقامات ثلاثة : الاول ‏ لا خلاف لصاً 


وقتوى في ان ا الاباك ار اموان ومدمته 


ة وروابة (؟) ا يم (ع) قال : 0320 
)١(‏ الوسائل الباب 4 ءن وجوب الحج وشرائطه 

(؟) راجع الحدائق ج ١‏ ص ٠١١‏ 

(؟) الوسائل الباب /ا من وجوب الحج وشرائطه . 





ج 4 ( هل ميب الاستنابة عند الاستطاعة وعروض الماع 8 ) -/1؟١‏ 
بحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة مبحض به او مرض لا يطيق به المج 

او سلطان عنعه ‏ فليمت يهودياً اوانصزانياً » . 

وصحييحة مماوية بن عمار عن الي عبدالله َه )١(‏ قال : « قال الله 
تمالى : وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (؟) ؟ قال : هذه لمن 
كان عنده مال وصحة ... الحديث »© . 

ومبحيحة هشام بن الحم (*) وفها : وهن كان مبحيحاً في بدنه » مخلي 
سر به » له زاد وراحلة »© . 

واها المريض مرضاً لا يتضرر بالسفر فانه كالصحيح في الوجوب عليه » وأو 
احتاج في سفره الى الدواء فهو كلزاد . | 

وكذ! يسقط التكليف ممعدم الاستمساك على الراحلة كلأمضوب ومقطوع 
اليدين والرجلين غالباً » لمين ما تقدم من الادلة . 

بقى الكلام في انه هل يجب الاستنابة متى حصلت الاستطاعة وعرض 
افع هن عرض وجوه منالاعذار ام لا ؟ قولان » اوطما للشيخ وابيالصلاح 
وابن البراج وابن الجنيد وغيرثم » والثالى لابن ادرنس »© واختاره العلامة 
فى الماتلف . 

والذي وقفت عليه من الأخبار المنعاقة بهذه اللمسألة روايات : 

مئها ‏ صحيحة الحلبي عن الى عبدالله يف (؛) قال : « ان كان موسراً 


)١(‏ الوسائل الباب ” من وجوب الحج وششراأطه 
(0) سورة آل عمران الآية لاه 

() الوسائل الياب 4 من وجوب المج وشرا أطه 

(5) الوسائل الباب 4؟ من وجوب الحج وشرائطه 





م١١‏ -- ( هل جب الاستنابة عند الاستطاعة وعروض امافم 9) ج ١4‏ 


حال ينه وبينالمج مرض او حصر او امس يعذرهالله تعالى فيه » ذآن عليه ان بمحج 
عنه من ماله صرورة لا مال له 6 . 

وصحيحة حمد بن مسلم عن الى جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « كان 
علي ( عليه السلام ) يقول : أو ان رجلا اراد الحج فعرض له عرض او خالطه 
سقم فلم إستطع الكروج » فليجبز رجلا منماله نم ليبمثه مكانه » . 

ومبحيحة عبدالله بن سئان عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : 
ان امير للؤهنين ( عليه السلام ) اعى شيخاً كبيراً لم محج قط ولم يعلق المج 
لكيره ان يجهز رجلا بحج عنه » . 

ورواية علي بن الى حمزة (*) قال : « سألته عن رجل مسام حال بينه 
وبين الحج مرض او أمى يعذره الله تعالى فيه . فقال : عليه ان محج من ماله 
صرورة لا مال له 6 . 

وروابة عبدالله بن ميمون القداح عنجعفر عن ابيه ( عليهما السلام ) (4) 
« انعلياً (عليه السلام ) قال لرجل كير لم يحج قط : انشئت ان رز رجلا 
م المثه ان بحج عنك »© . ش 

ورواية سسامة الى حفص عن الى عبدالله عن ابيه (عليهما السلام ) (0) 
« ان رجلا الى علياً (عليه السلام ) وام يحج قط فقال : الى كنت رجلا كثير 
لال وفرطت فيالحج حتى كبرت سني 7 قال : فتستطيع الحج ؟ قال : لا . فقال 
على (عايه السلام ) : ان شئت فجهز رجلا ثم ابمثه محج عنك » . 

وروى الشيخ المفيد في المقنعة عن الفضل بن عباس (5) قال : « انث 





)١(‏ و(؟) و(©) و(4) و(0) الوسامل الباب 5 منوجوب الحجوشرالْطه. 
)( التهذدرب جِ © ص ©155١‏ وق الوسائل الباب 0 من وجوب المج 
وشرالطه . 





ج ١4‏ ( هل تص وجوبالاستنابة نصورة اليأس من البرء 8)  104--‏ 
امرأة من خثعم رسول الله نئي فقالت : ان الى ادر كته فريضية الحج وهو 
شبخ كبير لا يستطيع اركف يلبث على دابته + فقال لحا رسول الله 5:06 : 
فحجي عن ابيك »© . 

وهذه الروايات كا ترى كلها ظاهرة الدلالة على القول الشهور فيكون 
هو المءتمد المنصور . ومن ذلك يظهر أن هذا الشرط إعا هو شرط في وجوب 
الحج البدتي لا الوجوب الالي » اوجوبه ببذه الأخبار هع عدم التمكن مر 

احتج العلامة ( قدس سره ) في الْتلف باصالة البراءة . وبان الاستطاعة 
شرط وغي مفقودة » فيسقط الوجوب قَضية للشرط . 

وبصحيحة مد بن بح المشعمي )١[‏ قال : « سأل حفص الكناسي 
ابا عبدالله ين وانا عنده عن قول الله ( عر وجل) : ولله على الناس حج البيت 
من استطاع اليه سبيلا (؟) ما يمني بذلك 7 قال : من كان صحيحاً في بدنه » مخلي 
سربه؛ له زاد وراحلة »فهو تمن يستطيع المج © قال : دل عفهومه عليان فاقد 
الصبيحة ليس ,كستطيع . 

واجيب عن ذلك با' ن الأحمل يرتفع الدليل وقد ف ٠‏ والاستطاعة قرط 
في وجوب الحج مباشرة . 

وظاهر اطلاق هذه الاخبار هو وحوب الاستنابة مطلقاً شواء كاراوتب 
المرض والعذر مرحو الزوال ام لا » وظاه رالاصحابالاتفاق ‏ كا نقله فيالنتعى ‏ 
على انه لو رما البرء لم جب الاستنابة ٠‏ فيختص وجوب الاستنابة عندثم بالمرض 


. الوسائل الباب 4 من وجوب المج وشرالطه‎ )١( 





يسو ب (هل مختص وجوب الاستنا بةإصبورة اليأس مناليرء ؟ ) ج ١4‏ 

الغير المرجو الزوال , واما ماكان مجو الزوال فقالوا فيه بالاستتحباب . 

قال في المدارك :. وإنما يجب الاستنابة مع اليأس من اليرء » فلو رجا البرء 
لم يبب عليه الاستنابة احجاعاً - قاله في المتتعى ‏ عسكاً مقتضى الأصل السالم 
هن معارضة الاخبار المنقدمة » اذ المتبادر هنبا تعلق الوجوب عن حصل له اليأس 
من زوال الاثم . وااثفاتا اانه لو وجبت الاستنابة هع امرض مطلقاً لم ,تتحقق 
اعتيار النمكن من المسير في حق احد من المكلفين . إلا ان يقال: اناعتبار ذلك 
إعا هو في الوجوب المدلى خاصة . انتهى . 

اقول : لايخ ان اطلاق أكثر الاخبار المتقدمة ظاهر في مطلق المرض 
مأيوسا من برئه ام لا » فان قوله عليه السلام ) في صحيحة الحلي ‏ : < ان 





كان موسيراً حال بينه وبين الحج مرض او اعى يمذره الله فيه  »‏ شامل لما هو 
اعم من ما ذكروه * ومثلها رواية علي بن الى حمزة » واظهر هنها صحيحة مد 
بن مسلام من قوله ( عليه السلام ) : « اوارىي رجلا اراد الحج فعرض له 
ميض ... الحديث »© فمم الاخبار المتضمئة للشيخ الكبير ظاهرة في ما ذ كروه » 
إلا انها لا دلالة فيبا على الاختصاص عا ادعوه . وخصوص السؤال لا مخصصس 
الحواب . 

وبذلك بظهر لك ماني قوله في المدارك من ان المنبادر من “الاخبار 
الذكورة تعلق الوجوب يمن حصل له اليأس من زوال المافع ٠‏ ذادعى لذيك سلامة 
الأصل من إلعارض . وفيه ما عرفت » فان الأخبار التي اشر نا اليها ظاهرة فيالعموم 
فيجب المروج عن ما ادعوه من الاصل بها .” على انه لا مائم من العمل هذه 
الاخبار على اطلاتها هع وجوب الاعادة مع البرء » م صرحوا به بالنسبة الى 
غير المرجو الزوال . 





جَ 4 ( اذا تقدمت الاستطاعة على العذر وجبت الاستنابة  )‏ اس 

وباجة فاني لا اعرف لطم حجة واضحة على التخصيص سوى الاجاع 
المدعى في المقام . 

واعله ما ذكرنا ذهب فيالدروس الى وجوب الاستناية مطلقاً » وان وجبت 
النورية بالنسية الى اللأيوس من البرء والعدم بالنسبة الى ميجو الزوال » نارف 
ظاه ركلامه مشعر بذلك » حيث قال بمد ذكر المعضوب ؛ والاقرب ان وجوب 
الاستنابة فوري ان يقس من البرء وإلا استحب الفور . وفي حم المعضوب المريض 
واللهرم والممتوع بمدو» سواء كان قد استقر عليه الوجوب ام لا » خلافاً لابن 
ادريس . فن ظاه ركلامه ظاهر في ما قلناه » و كذلك فهمه الاصحاب . 

قال في المسالك : وإعا جب الاستنابة معاليأس من البرء » ومعه فالوجوب 
فور ىكاصل الحج ؛ ومتى لم محصلاليأس لم يجب وان استحب » ويظهرمن الدروس 
وجوب الاستنابة على التقديرين وان ل يجب الفورية مع عدم اليأس . انتهى . 

وقول الشهيد ( رحمه الله  )‏ عندي هنا لا مخاو من قوة وان لسبه في 
المدارك الىالضبعف » أدلالة ظاهر الاخبار الاتقدمةعليه » مم تأبد ذلك بالاحتياط 
المطاوب في الدين . 

على ان ما ادعوه من الاستحباب لا اعرف له دليلا في المقام » إذ ليس في 
المسألة سوى ما قدمناه من الاخبار » وه عندهم تمولة على العذر الغير المرجو 
الزوال » وقد صرحوا بان النيابة فمها على جهة الوجوب . ومن ذلك لعل أله 
لا دليل لهذا الاستحياب وان تقاوه ع نالشيخ ( رحمه الله تمالي ) وتبعوه فيه» ك| 
هي تاعدتهم غالباً . 

بقى الكلام هنا في فوائد تتماق. بالمقام : الأولي ‏ ظاهر الاصحاب 
( رضوان الله عليهم ) الاثفاق على انه لو تقدمت الاستطاعة على حصول العذر 
وجبت الاستنابة قولا واحدآ » وقد صرح بذلك جملة منهم » ويدل عليه 








بسح سب (هل نهب الاستنابة ثانياً بعد حصول اليأس )2 ج ١4‏ 





صرحا رواية سامة الي حفص امتقدمة )١(‏ . 

ولا ينافي ذلك قوله ب : 2« ارت#1 شتت فحهز رحلا »© فانه ليس 
المراد هنا التخيير له بين التجهيز وعدمهء بل هذه العبارة ‏ كثيراً ها يرتى با في 
امثال هذه المعامات _المراد 0 وقمت الضاً في رواية القداح 
التقدمة (؟) وكان المراد هنبا : ان شتت اداء ما وجب عليك وخلاص ذمتك . 

و بذلك يظهر ما في كلام صاحب الشخيرة حيث أنه توهم من هذه الكلمة 
التخيير وعدم الوجوب » فقال بعد نقل الخبر المعار اليه : وفيه اشعار لعدم . 
الوجوب . فانه لا من على من احاط خبراً بالاخبار انه كثيراً ما يؤلى بهذه 
الكلمة في مقام الوجوب » ويؤيد ذلك استدلال الأصحاب يبذين الخيرين 
للذكورين على الوجوب فيالممسأ لة » وما ذاك إلا من حيث فهمم من هذه الكلمة 
الجل على غير المعئئ المتبادر منها . 

وباجمة فموضع لحلاف في المسألة عندثم ما اذا عرض امام قبل استقرار 
الوجوب . 

اثثانية ‏ حيث ان الاصحاب صرحوا باستحباب الاستنابة لمن يبرجو زوال 
المذر » فرعوا عليه انه لو حصل اليأس بعد رحاء البرء وقد استئاب اولا » فأنه 
يجب عليه الاستنابة مانياً مع بقاء الاستطاعة . 

قال العلامة في النذكرة ‏ بعد ان صرح في صدر الممألة بان المريض اذا 
كان حسطيه يرجي زواله و لوم خارة من ذوي الاعذار ستحب له الاستنابة ب 
ما لفظه : فاو استناب من برجو القدرة على الحج بنفسه ثم صار مأيوسا من 
برئه فعليه ان يحج عر نفسه مية اخرى » لانه استئاب في حال لا جوز 





١١ص و(5)‎ )١( 





ج4١1‏ (هل يحب الحج بعد الاستنابة وزوال المذر 7) س سم ب 
الاستنابة فيها ذأشيه العسحيح . قال الشيخ ( قدس سره ) : ولارك تلك الحجة 
كانت عن ماله وهذه عن بدنه . انتهى . 

اقول ؛ فيه انه قد صرح باستحباب الاستئابة في صدر المسألة » فكيف 
ْم هنا قوله : « انه استئاب في حال لا جوز 46 بل كان الأظهر في التعبير ان 
يقال : « في حال لا نب » لان المرتحب لا يكنى عن الواجب م في الصحيح 
الذي حج استحيايا . 

واما ما تقله عن الشيخ من التعليل فقد تقله عنه سابقاً . وكذا صرح به 
في المنتهى بالنسبة الي هن حصل له الرء بعد ان استئاب في حال المرض » وهو 
الارفق بلفظ العبارة المذ كورة . 

وباخجلة ذا ن كلامه (قدس سره) هنا لا خاو من مساعحة نشأت م نالاستعجال 

وكيف كان فههنا احوال ثلائة : احدها ‏ ان يبرأ هن ذلك المرض » 
ولا خلاف ولا اشكال في وجوب الاعادة والحج بنفسه . الثانية ‏ ان عوت » 
ولا خلاف ولااشكال ايضباً عندهم كا صرحوا به _فيانه لاثىء عليه» استناب 
او لم يستنب . الثالئة ب ان:تصير مسيضه الى ما لا يرجى بره » وظاهرجم كا 
عرفت وجوب الاستنابة عليه ثانياً لا تقدم هن التعليل ..ويألى على ما قدمنا 
ذكره ‏ من ان ظاهر الأخبار وجوب الاستنابة مطلقاً ‏ انه لو استئاب اولا 
فقد ادى الواجب ولا يجب ثانياً . ومثل ذلك يألى في حالة الموت ذانه اذا 
استناب اولا فلا شىء عليه وإلا وجب القضاء عنه . واما على ما ذكروه مر 
الاستحباب فلا شيء مطلقاً . 


اثثالثة ‏ قد صرح الأمسحاب ( رضوان الله عليهم ) بإن الممنوع لعذر 
لا يرجى زواله لو استناب » فأ ناستمر المالع حتى مات فلا قضاء »وان زال ذلك 





عع١-‏ (هل يجب الحج.ب.د الاستنابة وزوال المذر ؟+) ج5١‏ 

المافعم وجب الحج عليه بنفسه مع بقاء الاستطاعة » ولا خلاف بينهم في ثىء 
هن ذلك قي ما اعلم . 

ونقل عن الشيخ في تعليل الحم الثانى بان ها فمله كان واجباً في ماله 
وهذا يازمه في ققسه . “قيل : ومسحمه الى الاستدلال بإطلاق الام بالج 
لمتناول ليع المكافين من لم مج ء ومن استناب في المج لا يصدق عليه انه 
حج <قيقة فيتناوله الاطلاق . 

ولا من ما فيه من الاشكال » ذان دخول هذا الفرد حت اطلاق الام 
بعد تكليف الشارع لهبالمج في تلك المال لا ييخلو من غموض » وان كارف1كف. 
الاحتياط في ما ذكروه . 

ونقل عن لعض الامصحاب انه احتمل عدم الوجوب 6 لو ليبرأ » للاصل 
ولانه ادى حج الاسلام باس الشار ع فلا بازمه حج ثان ك6 لو حج بنفسه . 

قال في المدارك بعد نقله : وهذا الاحمال غير بعيد » إلا ان الاول اقرب 
عسكا باطلاق الام . | أتعى . | 

اقول : قد عرفت ما في التمسك بإطلاقالامى منالبعد » سما مع ماعرفت 
في غير هوضع وبه صرحوا ( رضوان الله تعالي عليهم  )‏ من ان الاطلاق ! نما 
ينصرف الى الافراد الغالبة الشائعة ا متكررة دون الفروض النادرة الوقوع . 

وباجخلة فهذا الاحمال جيد إلا ان المسألة لانت عارية عن النس الصريح 
فالاحتياط فها لازم » وهو في حانب القول الذي عليه الاصحاب . 

وهبتّى وجب عليه الحج بمد البرء ما ذكروه فان مات قبل ان يألى بهوجب 
قاف كفو 

الرابعة ‏ قالوا : لولم .جد الممنووع مالا لم مهب عليه الاستنابة قطعاً . 
وكذا لى ويد المال ولم جد من يستأجره فانه يسقط الى العام المقبل . ولو 





ج014 (هل يجب الاستنابةني غير حج الاسلام17) هم 
ووجد من يعطيه المال لاداء المج لم مجب عليه قبوله » لان الاستناية انما نهب 
على الموسر على ما تضبمنته الأخبار المتقدمة . ولا يقاس على الصبحيح اذا بذل 
له الزاد والراحلة حيث وحب عليه المج بذلك » لاختصاصه بالنص وبطلارنف 
القياس . وهو حيد موافق للقواعد الشرعية . 

المامسة ‏ قال في الدروس : ولو وجب عليهالحجإفساد اونذر فهو كحجة 
الاسلام بل اقوي . وكتب فتي, الماشية في بيان وجه القوة » قال : لان سبب 
المجهنا المكلف ولما امتئع فعله بنفسه صرف الى مالهء مخلاف حجة الاسلام ذآن 
سبيها من الله . انتهى . 

اقول : ما ذَكْره في الدروس قد ثقله في النذكرة عن الشيخ ( قدس 
سره ) حيث قال : قال الشبخ : المعضوب اذا وجب عليه ححة بالنذر او بإفساد 
حجه وجب عليه ان محج غيره عن تفسه » وان برىء في ما إعد وجب عليه 
الاعادة . شم قاذ : وفيه أظر . 

وفي الماتعى قال : وعندي فيبذلك تردد . والظاهر ان وجه النظر والتردد 
هو أن «ورد نصوص الاستنابة ححة الاسلام » والتعدي الى غيرها قياس محض . 

واماما ذكره في الدروس فلا من مافيه » نان المبادات توقيفيةٍ لابد في 
ثبوتها من النصوص ء وهذه التعليلات العلية:لا نصلح لتأسيس الأحكام الشرعية 
ولهذا قال السيد في المدارك بعد تقل ذلك عنه : وهو غير واضح في النذر » بل 
ولا الافساد انضاً ان قلنا ان الثانية عقوبة » لان المج بو.عوب الاستئابة على 
خلاف الأمبل » فيقتضر فيه علىمورد النص وهو حج الاسلاع» والنذر والافساد 
إنا ادّتضيا وجوب المج مباشرة وبق سقط بالتعذر . | أتعي . وهو جيد . 

السادسة ‏ ظاهر صحيحة الحلي المتقدمة ومثابا رواية علي بن الي حمزة 





10 اا د ل لد ع لك و ا الت 2 
تناول الماع الموجب للاستنابة لما لو لوكان خلقياً او عارضياً ؛ وان كان أكثر اخبار 
المسألة !عا نضمن ذكر العارض خاصة + وعلى هذا فا وكان لا يستمسك خلقة قانه 
جب عليه الاستنابة . 

وظاه ركلام الأصحاب ( رضو ان الله عليهم ) في هذه المسألة المموم ايضاً 

بل صرح الملامة في المتعى بذلك فقال : ولو كان المرض لا يرجى بركره - او 
كان العذ, ر لا يزول كالاقعاد وضع البدن خلقة وغير ذلك من الأعذار اللازمة 
او كير السن وما اشيهه ‏ قال الشيخ : وجب عليه ان بحج عنه رجلا ؛ للا تقدم 
من الاحاديث ... الى آخره . 

وظاهر الحقق فيالشرا انع الحلاف في ذلك » حيث اختار ان من لاستمسك 
خلقة سقط الفرض عن 0 

والظاهر ان المامل للمحقق ( قدس سره ) هنا علي هذا القرل هو امم 
قد اتتفقوا ‏ كا عرفت في الفائدة الأولى ‏ على انه لو.تقدمت الاستطاعة علي 
حصول العذر وج تالاستنابة قولا واحداً » وان محل الخلاف !ما هو إذا عرض 
اللائع قبل استقرار الوجوب : وظاهر اكثر النصسوص إنا دل على هن 00 
المجز » لفرضبا في شيخ كب بد او منعرض له المرض ء ولهذا لم يذكر فيالممتير إلا 
اذ على لك دون مال بظاهره على الملتي منه » كرء ا 
ابي جمزة » فالعحر الم .الدخول نحت تلك الرو ابات » لامكان حمل ثلك 
التصوص علي ما لوسبق الوجوب على المجز » بمخلاف الماجز الاصبي ذاله 
لا ,تعبور فيه سبق الاستقرار . 

وبابخلة فان التفصيل الذي ذكروه من اله أن تقدمت الاستطاعة وحبت 
الاستنابة قولا واحداً ؛ وإلا فبو محل الحلاف ‏ إعا عجري في المامم العارضي 

الذي هو مورد تلك الاخبار » واما الملقي فيكون خارجاً عنها » ومتى كار 12 





ج 1١4‏ (هل ييزىء المج من المعذور عن حج الاسلام 9) - با ب 


خارجا عنها فانه ببق على حم الأصل من عدم الوجوب » لعدم الدليل بناء علي انه 
لير 


رمييرة) 


سوى تلك الأخبار . وقد عرفت ما فيه . 
وشيخنا :الشهيد الثاني في المسالك لما اختار القول المشهور احتج على ذلك 
بمدم العل بالقائل بالفرق بن املق والمارضي . "م ذكر رواية علي بن ابي جمزة . 

واعترضه سبطه في المدارك فقال مد نقل ذلك ؛ وهو احتجاج ضعيف 
فان احداث القول في المسألة لا ,توقف على وجود القائل إذا لم ينعقد الاججماع 
علىخلافه » كا بينام مراراً . والرواية لا تنهضحجة لان راوها علي بنابيمزة 
وقال النحجائي : انه كان احد عمد الواقفية . ا تتهى . وهو جيد يناء على اصوطم 
المشتركة بين المورد والمورد عليه . 

السابعة ‏ المستفاد هن ظاهر عبائرثم انهلو تكلف الممتو ع باحد الاعذار 
المتقدمة الحج ل جر ثه عن ححة الاسلام » لعدم محةق الاستطاعة الى هي 
شرط الوجوب » فكان كا لو تكلفه الفقير . 

وبذلك صرح فياانذكرة جيث قال لعد ذكر الششرائط المشار اليها اثفاً : 
هذه الششرائط الى ذكرناها منها ما هو شرط في الصصحة والوجوب وهو العقل » 
لعدم الوجوب على انون وعدم الصخة منه ظ ومنها ما هو شرط في الصبحة دون 
الوجوب وهو الاسلام ... الي ان قال : ومنها ماهو شرط في الوجوب دون 
المبحة وهو الباوغ والحرية والاستطاعة وامكان السير » لان الصبي والمماوك 
ومن ليس معه زاد ولا راحلة وليس عخلى السرب ولا عكنه المسير » لو تكلفوا 
المج اصح منهم وان لم يكنواجباً عليهم ؛ ولا يحزئهم عن حية الاسلام . انتعى. 

وظاهر الشهيد فيالدروس الفرق هنا بين الفقير وغيري» » حيث قال لعد ان 
ذكر انه لو حج فقد الشرائط لم عبزئه ‏ ما لفظه : وعندي لو تكلف الريض 


وللعضوب والمنوع بالندو وضيق الوقت اجزأ » إلا ان ذلك من ياب محصصيل 





سم؛ -- (هل بميزى. المج منالعذور عن حج الاسلام : ) ج ١4‏ 
الشرط » ذانه لا يجب ولو حصله وجب واحزأ . لمم او ادى ذلك الى اضرار 
بالنفس بحرم انزاله وتارن لعض المناسك ا<تمل عدم الاحزاء 

نال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : وفي الفرق نظر . والمتحه اله ان 
حصلت الاستطاعة الشرعية قبل اتليس بالاحرام ث#بت الوجوب والاجزاء » لما بيناه 
من عدم اعتبار الاستطاعة من اليلد » وان حمبل التلس قبل محقق الاستطاعة 
اثتنى الامران معاً » سواء كان عدم الاستطاعة بعدم القدرة على محعبيل الزاد 
والراحلة او بالمرض المةتفى لسقوط المج او مخوف الطريق او غير ذلك » لان 
ما فمله لم يكنواجباً فلا عجزيء عنالواجب » كا لآ مجزىء فعل الواجب الموقت 
قبل دخول وقته . انتعى . 
اقول : لا مخنى أن شيخنا الشهيد قد اشار في كلامه الى وجه الفرق 
له : « إلاان ذلك مات محصيل القرط يك إلى أخرى» وتوضيحه ان 
شرطية امكان السير التى هي عبازة عن الصمحة و نخلية السرب و وها كشرطية 
الزاد والراحلة فلا يبب المج بدون حصول ذلك » ولا يجب محعصيل شيه من 
ذلك » لما تقدم من عدم وجوب محصيل شرط الواجب المشروط » (كر:. 
لو كلف المكلف محصيله وحصله وحب عليه المج » كم صرحوا به في الزاد 
والراحلة منا نما لا يجب محصيلهما اما اوتكاذبها فحصاهها وجب المج ؛ فسكذ لك 
شرط امكان السير ذانه لا يجب عليه تمحصيله فلو تكلفه وخاطر بنفسه وحصات له 
السلاعة ومكن من الحج وجب عليه واجزأه . وهو جيد . 
بم استئنى من ذلك ما لو ادى الى اضرار بالثفس وتارن إمض المناسك » 
على احتّال » كال وكان في اثناء الاحرام فتحمل المريض او مدافم العدو عا 
لامدوز محمله 1 او غلب على نه المطب » فن ذلك بينى على تأعدة اجماع 
الأمس والنعي في شيء واحد » اما لو لم يكن كذ لك فلاجزاء ناث وأن مخيل 





ج 14 (هل يحجرى المج من الممذور عن حج الاسلام 7) - سه 

تلك المعاق التى لا يجب عليه محملها . 

وإعا ذكر ذلك احمالا ولم يجزم به » لامكان ان ن يقال : ان النهيهنا انعا 
هو عن وصف خار ج عن النسك » فلا بلزم | نحاد متملق الأمى والنهي الذي هو 
:محل الاشكال . 

وحينئذ فقول السيد ( قدس سره ) - بعد تنظره فيالفرق : « والمتحه انه 
ان حصلت الاستطاعة الشرعية ... الى آخره  »‏ خروج عن محل البحث » فان 
محل البحث اا هو بالنسية الى وجوب الحج على هذا البعيد مرئ بلده وهذه 
الشروط ابا بئيت على ذلك » وكهاتٌ الامصمحاب والاخبار قد اتفقت على ان 
وجوب الحج عليه مشروط ببذه الثشروط لني تن في البحث عنها » ومنها الزاد 
والراحلة والسلامة من المرض والامن في الطريق من العدو ونحوها ء وقد صرح 
الاسحاب كا عرفت هن كلام التذكرة ‏ بانه لو تكلف المج وخاطر بنفسه 
و تحمل المشقة الى لم بتكاف بها » فأنه وان صح ححه إلا انه لا يجزئه عن حج 
الاسلام » من حيث عدم حصول شرط الوجوب » إمين ما قالوه في المتسكع 
الذي لا يماك زادا ولا راحلة . وشيخنا الشهيد يقول يصحة الحج واجزائه 
ويحمله من قبيل تكلف محصيل الزاد والراحلة الغير الواجبين عليه لا من قبيل 
المتسكع الغير امالك طما . 

بل ظاهر كلامه في المدارك برجع الى ما ذكره شيخنا الشهيد ( قدس 
سره ) فانه مى كان اغتبار الاستطاعة اعا هو من الميقات فعلى هذا لو حمل 
المشقة وارتكب الخطر الذي لم يكلف به بل نعهى عنه حتى وصل الميقات » فانه 
بحب عليه الج ويجزى' عنه » مع ان الاصحاب لا يقولون بذلك كا عرفت 
من كلام النذكرة » وهو ظاه ركلام غيره ايضاً » لما صر<وا به فييالزاد والراحلة 
اللذين ها منحملة الشرائط . 





.14 - ( هل يجب بذل المال لدفع المدو في طريق الحج 8) ج4١‏ 

وما ذكره من عدم اءتبار الاستطاعة من البلد فأبما هو في صورة ها أو 
اتفق له الوصول الى الميقات باي محو كان ء فانه لا يشترط في حقه ملك الزاد 
والراحلة في بلده م ذكره الأصحاب » لا عمنى ان عن كان إعيداً لا عكنه المسير 
إلذ هذه الشروط المذكورة فأن استطاءته ا بما محصل باءتبار الميقات » فانه باطل 
قطعاً » بل الاستطاعة في هذه الصورة مشترطة من البإد ٠١‏ فان اسستطاع بمحصول 
هذه الشرائط الجسة المدودة وجب عليه المج والسير اليه وإلا فلا . لمم 
يحصل الفك هنا في ان المتكاف للحج بالمشقة الموضوعة عنه في عدم امكان 
المسير » هل هو من قبيل التسكع الذي 'لم ملك زادا ولا راحلة فلا يجزى” 
عنهء م هو المفهوم هن كلام الاصحاب »© او مر قبيل تكلف تحصيل الزاد 
والراحلة وان لم يجب عليه تحصيلهها » فحجه يكون صحيحاً مجزياً عن .حجة 
الاسلام »م هو ظاهر شيخنا الشهيد ؟ اشكال . 

المقام الثاني لا خلاف ‏ نصاً وذتوى ‏ في ان امنالطريق هن الحو ف على 
النفس والبضع والمال شرط في وجوب الحج » فاو خاف علي تفسه من سبع او 
لص أو عدو لم يازمه الحج فيذيك العام . ولهذا حازالتحال م نالاحرام عثلذلك » 
كالأني ‏ ان شاء الله تعالى ‏ في باب الاحصار والصد . وقد تقدم في الاخبار 
ما يدل على هذا ال» ما في صحيحةتمد بن بحي المشعمي المتقدمة )١(‏ وغيرها 

والسكلام في المقام بقع في مواضع : الاول ‏ لو كان في الطريق عدو لا 
يندفع الا امال فهل يسقط الحج وان امكن محمله ام يجب بذل المال مع المكنةة 
قولان : اولا للشبخ وماعة » وثانيهما للسحقق والملامة ومن تآخر عنهما . 

وتقل عن الشيخ الاحتجاج على ذلك .وجوه :. منها ان مخلية السرب 
شرط في الوجوب » وهو هنا منتف فيذتتي المشروط . 


(1) ص ١لموة؟؟و‏ 





ج4١‏ (هل يجب بذل امال لدفم المدو في طريق المج 9) -- ١4١‏ ل 

ومنها ‏ ان اللأخوذ على هذا الوجه ظلم فلا يفبغي الاعانة. عليه » لتحريم 
الاعانة على الاسم . 

ومنها ‏ ان منخاف هن اخذ المال قهراً لا يجيعليه الحج وان قل المال » 
وهذا في معناه . 

والجواب عن الأول بمنع توقف المج على مخلية السرب بهذا المنى » بل 
القدر المعاوم من ظاهر الأخبار اشتراطل مخليته بحيث يتمكن هن المسير بوجه 
لا شغي الى شدة ومشقة شديدة عادة » وهو حاصل هنا اذ المفروض اندفاع 
المدو بالمال المقدور عليه » وبمد تحقق الشرط يصير الوجوب مطلقاً فتجب 


وعن الثابي انا لا نسلم ان المدفوع على هذا الوجه يصدق عليه الاعانة 
على الام » اذ لم يتقصد بذلك سوى التوصل الي الملاعة والتخلص من المدو . 
ولانتقاضه بدفع المال الي الظالم لاستنقاذ المسلم من الملكة . ولوكم ذلك 
لاستازم القول بتحر.م الاسفار الي التتحارات وجلة الطاعات في كثير من الاعصمار 
والامصار » والجاوس في الأسواق » والصناعات » والزراعات » ونحوها منما جرت 
عادة حكام الجور باخذ شيء من المال على ذلك بدون استحقاق شرعي كالمشار 
وتحوه » واللازم باطل اتفاقاً نصاً وفتوى » فاللزوم مثله . 

وعن الثالك بعنع سقوط المج (اولا) لعدم الدليل عليه . ومنع 
المساواة ( ثانياً ) لوجود اأفرق بين الامرين > فان بذل امال بالاختيار على هذا 
الوجه ليس فيه غضاضة ولا مشقة على النفس » مخلاف اخذه قهراً فأن فيهغضاضة 
زائدة على اهل المروة . ش 

وربما فرق يينبما بان الثابت في بذل المال اختيارا الثواب الدانم وفي 
الأخذ قهرا الموض المنقطم . وفيه ان هذا لا يطردكلياً ‏ ذان ترك امال لللصس 





ع ل اد الل الك 
وتعريضه له طلياً لاتوصل الى فعل الواجب يقتضى الثواب انضاً . 

وبذلك يظهر ان الاظهر ما عليه جهور اصحاينا المتأخربين عن .وجوب 
دفع المال مع المكنة . 

وأو بذل المال باذل فكشف العدو فلا اشكال في الوجوب اتحقق 
الاستطاعة » امالو دقع المال اليه ليدفعه الى المدو فظاهر الاصحاب انه لا يجب 
عليه القبول » لازفيه محصيلا لشرط الواجب المشروط ؛ وقد تقرر ان محصيل 
شرط الواحبي المششروط غير واجب . 

واستشكله في المدارك إنالشرط التمكن م نامج وهوحاصل بمجود البذل . 
وان قوله 84  )١(‏ : ( هن عرض عليه ما حج به فاستحى فهو من إستطيع 
المج » - ينناول من عرض عليه ذلك » قال : فاو قيل دوجوب القبول والدفع لم 
يد . انتهى , وهو حيد . 

الثاني طريق البحر كطريق البر فيمتبر فيه ما يمتبر في طريق الب هن ظن 
السلامة » فاو استويا في ذلك مخير ايهما شاء » وان اختص احدها بظن السلامة 
دون الآخر تمين السفر فيه » ولو تساويا في رجحان العطب وظن عدم السلامة 
سقط الحج فى ذلك العام . وظاهر شيخنا الشبيد الثاني في المسالك ومثله سبطه 
في المدارك الاكتفاء بمجرد عدم ترجيح العطب . 

وبا قدمنا صرح الحقق في المعتبر والشرائع فقال : طريق البحر كطريق 
لبر يجب مع غلبة ظن السلامة . وبنحو ذلك عير الملامة في المنتععى » وهو 
ظاهر كلام حجلة من الاصسحاب » حيث امهم يشترطون اهن الطريق » وممرجعه الي ظن : 
الأمن . وظاهر النص يساعده » فان مرجع مخلية السرب اللذكور في الاخبار 








ج14 (لا يشترط الحرم في حج المرأة اذا استغلت عنه) - م4 سه 

الى ظن ذلك » وإلا فاو علم او ظن عدم النخلية فانه لا يجب عليه المج . ويظهر 
الحلاف في صورة الاشتباه وتساوى الاين » فيجب المج على القول الثاني 
دون الاول . 

قلوا : وإما يسقط المج مع الحوف اذا حصل في ابتداء السير او في 
اثنائه وكان الرجوع غير مغوف » اما أو تساويا مع المقام في الحوف » احتمل 
ترجيح الذهاب لحصول المرجح فيه بالحج » والسقوط كالو حصل ابتداء لفقد 
الشوط . قال السيد ( قدس سره ) في المدارك بعد ذكر ذلك : ولعل 
الاول اقرب . 

الثااث ‏ لا خلاف بين اصحابنا ( رضوان الله عليهم) في ان اللرأة كالرجل 
متى خافت على النفس او البضع سقط الفرض عبها . ولو احتاجت الى محرم وثمذر 
سقط الفرض ايناً » لمدم حصول الاستطاعة بدونه . 

وليسهو شرماً فيوجوبالحجعليها مع الاستغناء عنه» اتفافاً نص وفتوى 

ومن الاخبار في ذلك ما رواه الصدوق في العقيه في الصحيح عن صفوان 
امال )١(‏ قال : « قلت لابي عبدالله ]28 : قد عرفتني عملي » تأتيني المرأة 
اعرفها بإسلامها وحبها أي ا وولايتها 3 لين لا محرم ؟ .قال : اذا جاءعت 
لمرأة المسامة ذاحملها » ذآن المؤمن محرم الثؤمنة . “م تلا هذه الآية : وامتؤمنون 
والمؤمنات إعضهم أو لياء نمض (5) 6 . 

وما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن سلمان بن خالد عن 
الى عبدالله يقد () < في المرأة تريد المج ليس ممها محرم هل صلح لا المج ؟ 


)١(‏ و(©) الوسائل ألباب 8ه من وجوب الحج وشرائله 


(0) سورة الثوبة الآية ال 





عب 144 ( اذا توقض حج المرأة على الحرم اعتير استطاءتها له ) ج ١4‏ 
فقال : نمم اذاكانت مأمونة 6ت 

وما رواه الفيخ في الصحيح عن معاوية بن عار )قل ؛ «سأات 
الإ عبدالله ا عنامرأة محج نير ولي ؟ فقال : لا بأس مخرج مع قوم ثقات © 

وعن معاوية بن عمار بالسند المتقدم (؟) قال : « سألت ابا عبداش لظا 
عن المرأة حج بنير ولي + قال : لا بأس ء وان كان لطا زوج اواخ او ابن 
اخ فابوا ان ممحوا بها وليس هم سعة فلا ينثي ها ان ”تمد » ولا يذبغي 
لهم ان منعوها » واأر ا لي الل 

الى غير ذلك من الاخبار . 

ثم انه لو توقف حجبا على الحرم اءتير في استطاءتها ملك الزاد والراحلة 
لها وشحرهها اذا احاءها الي ذلك » ولا يب عليه الاجابة عندنا (5) . 

والمراد بالحرم هنا الزوج ومن يحرم نكاحه مؤبداً يشب او 0 
أو مصاهرة . 

)١(‏ الوسائل الباب 4ه رد الجن وقلالله إلاانا لم هده في 
اتهذيب» نعم رواه في الكافي ج ؛ ص 2788 والفقيه ج ”ص 558 » وفي 
الوافي بإب ( حج المرأة بدون اذن زوجها او ذي حرم ) تله منهما دقط . 

00( الوسائل الباب 4ه مس وجوب الحج وشرالطه عن التهذيب ج ه 
ص 450١‏ » والكاني ج ؛ ص ؟لمم . وما اورده ( قدس سره ) مواذق 1 في 
الوسائل عن التهذيب في اللفظ » إلا انه ختلف قليلا عن لفظ التهذيب كا انه 
ذتلف عن لفظ الكاني . 

(©) قال في المننى ج “ص >4١‏ : وهل يازمه احابتها الى ذلك ؟ فيه 

اواك ل وا و رفسيع رياح جارد فيه مشقة ٠‏ وف بدالم 
الصنائع اج ”اص 108 : فأن امتنع الزوج او الحرم عن المروج لا مجان . 





ج14 ( دعوى الزوج الحوف على |ازوجة او عدم امائتها ) -- 140 - 
وأو طلب الآجرة والمال هذه وحب ع جزء 
ن الاستطاعة . 
وليس ازوحها المنع من ذلك في الواجحب » للا تقدم في صحيحة معاوية 
اين عمار . 
ولا رواه الشيخ في المحيح عن ممد بن مسلم عن الي جمفر يق )١(‏ 
قال : « سألته عنامسرأة لم محج » ولا زوج وابى ان ,أذن لطا في الحج » فاب 
زوحباء نهل لها ان محج ؟ فقال : لاطاعة له عليها في حجة الاسلام » ٠‏ 
وحوها ما رواه العبدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب (0) وفمما : 
د لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة » لتحج ان شاءت » . 
0 لا رواه اللشيخ في الموئق عن اسحاق بن عمار 
عن ابي المسن يخ (") قال : ١‏ سالته عر الا الموسرة قد حجت ححة 
الاسلام » تقول ازوحبا : احجني من مالي . أله ان عنعها من ذلك ؟ قال : لمم 
ويقول لها : حي عليك اعظم من حقك علي في هذا » . 
ولو ادعى الزو ج الموف عليها او عدم اماتتها وانكرت ذلك ؛ قلوا : عمل 
بعاهد الخال مع انتفاء البينة ؛ ومع ققدها يقدم قوطا . 
وفي اعتبار الهين وجهان » من اصالة عدم سلطنته علا في ذلك » ومن 
انباو اعترفت لنفعه اعتراثها . وقرب الشهيد في الدروس انتفاء الهين » قال في 


() الوسائل الباب 5ه من وجوب المج وشرائطه . والرواية للشيخ في 
الهذيب ج ه ص 44 » ولم يروها العبدوق » وروى وها في الكافي ‏ ج 4 





0-0-7 (حم المج في المدة ) ج14 
المدارك بمد نقل ذلك عنه : وهو اقرب . 

وهل يعلك الزوج والمال هذه منعها باطناً + كيل : أعم »لاله عمق عند 
قسه . وائتاره في المسالك . وقيل : لاء لتوجه الوجوب اليها ومخاطتتها 
بالسفر شرعاً لظنها السلامة . وقربه في المدارك . 

اقول : لا اشكال في العمل بالبيئة ان وجدت » وكذا العمل بشاهد 
الحال » وتقديم قوطا مع فقدها » لتوجه الخطاب الها وظها اسلامة ومي 
اعرف محال تفسها , وارتفاع سلطنة الزوج عنها . ومن هنا لظهر عدم توجه 
اليمين اليها . 

واما ما احتج به على توجه الوين عليها ‏ هنانها أو اعترفت لنفعه اعترائها ‏ 
فتقريره انه أو اعترفت باللموف على البضع لنفع هذا الاعتراف الزوج » وكل ما 
لو اعترف به المتكر تفع المدعى تب المين على غدمه على تقدير الالكار . 
هكذا قالرا . وفيه منع الكلية وات ذلك إا هو في الحقوق المالية لاني 
مطلق الدعاوى , 

ويؤيد الضاً وجه عدم المين عليها انه لا بدعي عليها هنا حقاً حتى تتوجه 
اليمين عليها ؛ وهورد نصوص اليمين !عا هو ذلك . 

واما الحلاف في انه هل له منعها باطناً ام لا + فالظاهر هو ما اختاره 
في المدارك لا تقدم . 





والمغتدة عدة رجعية في حم الزوجة » لأن لازوج الرجو ع في طلاقبا 
في اازوحة. 





ج4١‏ '( اعتبار سعة الوقت فى وجوب الحج ) 147 سه 

وبدل على ذلك ما رواه المبدوق في الفقيه في الصحيح عن منصور بن 
حازم )١(‏ قال : « مات ١م‏ عبدالله يفلا عن المطلقة محج في عدبا 7 قال : ان كانت 
صرورة حجت فى عديا » وان كانتقد.حجت فلا حج حتى تقفى عدتها » . 

واما ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الي عبدالله يل (؟) 
-قال : « لا محج اللظلقة في عدتها »6 نهو تمول على المج المندوب إلا 
باذن الزوج.. 

وانا الممتدة عدة بائنة فانها في حم الأجنبية » فتحج ندباً متى شاءت بغير 
خلاف في ما اعلم : ولم اقف عليرواية فى ذلك » إلا ان الظاهر انه لا اشكال 
في الحم المذ كور » لانقطاع سلطنته عليها وا تقطاع المصمة بينهما وصيرورته 
اجنبياً منها » فيكون كسائر الأماب . 

وقدو رد في جواز الحج ني عدة الونة روايات : 

منها ب موئقة داود بن الحصين عن الى عبدالله نا (") قال : « سألته 
عن المتوفى عنها زوحبا 7 قال : بمج وانكانت في عدتما © . 

وموثقة زرارة (5) قال : « سألت اب عبدالله يق عن المرأة التي توفى 
عنها زوجها أنحج ؟ فقال : لمم » . 

المقام الثالث ‏ لاخلاف بين اصحاينا ( رضوان الله عليهم ) في اشتراط 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من وجوب الحج وشرالطه . والرواية للشبخ في 
التهذيب ج ه ص 1١”‏ » ولم يروها المبدوق . 

(0) الوسائل الباب ٠١‏ من وجوب الحج وشرائطه . والرواية لاشيخ 
في التهذرب ج:ه ص 4١١‏ : 

(*) و(4) الوسائل الباب ١‏ من وجوب الحج وشرلامظه . 














م4١‏ -- (هل الاختتان شرط في صحة المج + ) ج14 
سعة الوةتفيألوجوب » وهو ان يتسم لتحصيل الشروط والمروج وو قالناسك 
فاوحصات الشرائْط وقد ضاقالومّت عن موق المناسك ‏ محيث لو شرع فيالمسير 
الى مكة بالسير المعتاد الذي لاضرر فيه ولا مشقة لم يبل الى مك وام يدرك 
فيبا المناسك ‏ سقط المج في ذلك العام وكان الوجوب صسراعى بيقاء الاسستطاعة 
الى العام الفايل . 
تذبيسة 

هل الاختتان شرط في صحة المج ؟ نلاعر بعض الأمسحاب ذلك » قال 
الفين الباد نيا عهافي تلت : ومن اسلم فاراد الحج فلا يجوز له ذلك 
حى تان . 

وتان ابو الصلاح على ما تقله عنه في الكتاب المذكور : مصحة المج 
موقوفة على ثبوت الاسلام » والعلم ؛ بتفصيل احكام المجوشروطه » وتأديته لوجهه 
الذي شرع له مخلصاً ربه » مع كون مؤديه مطبرا بالاتانة . مم بين الاشتراط ... 
الي ان قال : وكون الحاج اغلض لا يعبح حجه ياجاع آل تمد 4006 . 

وقال في الختلف بعد نقل ذلك عنه : وفي هذا الكلام اشكال » فآان 
المروي انه لا يجوز ان يطوف الرجل وهو غير مختان )١(‏ فان اخذه مرد هذه 
الزواية من حيث ان بطلان طوافه يستازم بطلان حجه امكن » لكن كلامه 
يومم بطلان حجه مطلقاً » ومحن عنع ذلك » قانه لو لم يتمكن من التطبير صح 
حجه وطوافه ؛ فقوله على الاطلاق ليش بيد . مع اركف ابن ادريس قال : 
لا جوز للرجل ان يطوف بالبيت ا روى اصحاينا في 
الاخبار . وهو لعطي توقفه في ذلك . | نتهى . 


)0 الوسائل الباب 8 من مقدمات الطواف » والباب 5 من الطواقف 





ج 1١4‏ (هن مات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته) - 146 ل 

اقول : قدروى المفايح الثلاثة في الصحيح عن ابراهم ومو 
ب وهو غير هوق ب عن الي عبدالل 8 )١(‏ « فني رجل يسلم فيريد ان ,“تان 
وقد حضر الحج » أبحج ام مختقن 7 قال : لا يج حتى مختتن » . 

وجي صريحة في ما تقدم نقله عن الشيخ المفيد وابي الصبلاح من عدم 
صحة المج بدون الاختتان وان ضاق وقت الحج » والظاهر ان شيخنا العلامة 
لم يتقف عليها وظن امحصار الدليل في روايات المئع من الطواف بدون الاختنان 

ومثل هذه الرواية مارواه في قرب الاسناد عن حمد بن عبدالجيد 
وعبدالصيمد بن تمد ججيعاً عن حنان بن سدير (؟) قال : « سألت ابا عبدالله 
قط عن أصرانى اسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن » ايحج قبل ان عختان 8 
قال : لا ولكن يبدأ بالسئة » . 

ويطبثى ان يلحق با تقدم من ابحاث هذا المقصد مسائل : 

الاولى - لا خلاف بين اصحاينا ( رضوان الله عليهم ) فيما اعلم فيان من 
همات بعد الاحرام ودخول الهرم برئت ذمته . 

وبدل عليه ما رواه الشيخ والصدوق في الصحبح عن بريد العجلي (*) 
قال : « سألت اباعبدالله يي عن رجل خرج حاجاً ومعه جل له وتفقة وزاد 
فمات في الطريق ؟ قال : ان كان صرورة تم مات في المرم فقد اجزأت عنه 

)١(‏ الكافي ج ؛ ص ١48”ء‏ والنهذيب ج ه ع 196 و4355 ء والفقيه 
ج ” ص 791 ه وفي الوسائل الباب "8 من مقدمات النلواف . . 

(؟) الوسائل لباب 8 من مقدمات اللواف . 

(©) الكافي ج ؛ ص 775 » والتبذيب ج 5 صل/ا*5 » والفقيه ج ؟' ص 
5 »ع وني الوسائل الباب 6” من وجوب الحج وشرائطه . والروي عنه في 
الكافي والفقيه ابو جمفر غلا . 





حسم و8 سد ([ من مات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته ) ج5١‏ 


ححة الاسلام 2 وان كلل ناتتدهي صرورة قبل ان حرم حمل حمله وزاده 
وتققته في حجة الاسلام » فأن فضل من ذلك شي" فهو للورثة ان لم يكن عليه 
دين . قلت: أرأيت ان كات الحجة تتلوعاً ثم مات في الطريق قبل ان يحرم 
من يكون له وثفةته وما ممه ؟ قال : يكون جيع ما ممه وما ترك لاورئة » إلا 
ان يكوزعليه دينفيقضي عنه » او يكون اوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى له 
ومجمل ذلك من ثلثه » 1 

وفي الصحيح عن ضريس عن ابي جمفر كلقا )١(‏ 2 في رجل خرج حاجاً 
حجة الاسلام فمات في الطريق ؟ فقال : ان مات في المرم فقد اجزأت عنه ححة 
الاسلام » وان كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه ححة الاسلام » . 

وصحيحة زرارة الآنية ان شاء الله تعالىي في المحصور عن ابي جعفر 
يقل )١(‏ قال فيها : « قلت : فا مات وهو محرم قبل ان يذتعي الى مكة ؟ قال: 
بحج عنه ان كانت حجة الاسلام ويعتمر ‏ !ما هو شيء عليه 6 . 

وروى الشيخ"' المفيد ( قدس سره ) في المقنمة ممرسلا (*) قال : قال 
الصادق ة : هن خرج حاجاً فمات في الطريق » ذان كان مات في الرم فقد 
سقطت عنه الحجة » وان هات قبل دخول المرم لم يسقط عنه الحج ؛ وليقض 
عله وليه . 
يقع التلبس بإحرام الحج او العمرة » ولا بين ان يموت في الل او الحرم 0 محرماً 
او محلا ما لو مات بين الاحرامين . 





)١(‏ و() الوسائل الباب 7١‏ من وجوب الحج وشرائطه 


(؟) الوسائل الباب6؟ من وجوب المج وشرائطه » والباب "8 مرق 
الاحصار والصد ٠‏ 





ج1١‏ ( حم هن هات بمد الاحرام وقبل دخول الحرم ) ؤواست 
اما لو مات بعد الاحرام وقبل دخول المرم قامشهور بين الاصحابوجوب 
القضاء عنه » وتقل عن الشيخ في الحلاف وابن ادريس الاحتزاء به للجرد 
الاحرام . ولا اعرف لهذا القول دليلا . 
قال في الْتلف : احتج بان القصدالتلبس وقد حصل بالاحرام . ثم اجاب عنه 
بامنع ' قال : بل المطلوب قصد البيت الحرام وإعا بمحصل بالدخول في الحرم . 
وقال فيالمدارك : ورا اشعر به مفهوم قوله يق في صحيحة بريد :)١(‏ 
« وا نكان مات وهو صرورة قبل ارك بحرم حمل ججله وزاده وتفةته في ححة 
الاسلام » اكنه ممارض عنطوق قوله يلا (؟)  :‏ وان كان مات دون الحرم 
فليقض عنه وليه ححة الاسلام » انتهى . 
اقول : وتعارضه الضاً صحيحة زرارة المذكورة والمرسلة المنقولة 
من المقلمة . 
واماها احتملهفي الذخيرة من اليم بين المفهوم الذكور وبين منطوق 
صحيحة ضريس بالل على استحباب القضاء في الصورة المذكورة » حتى انه مل 
الامس بالحج عنه في صحيحة زرارة على الاستحباب الضاً ‏ فبعيد لا يلتفت اليه 
وهو من جملة مخر انه البعيدة . والظاهر انه مينى عل ما يذهب اليه من عدم 
صراحة الأوامى في الاخبار في الوجوب . وهو نوثم ساقط . 
وبالخجلة فان الأصح هو القول المغهور » لان الواجب هو الحج الذي هو 
عبارة عن حميع تلك المناسك ؛ فلا مخرج المكلف عن العهدة إلا بالاتيان به 
كذلك ». قام الدليل على خروج هذه الصورة المتفق عليها بين الاصحاب للاخبار 
المذكورة » بق ما عداها على <م الأصل . 
والعجب من ابن ادريس في احتزائه بالاحرام هنا خاصة » فان. القول 


(1) ص ؟؛١‏ وءها (؟) فى صحبح ضرلس ص ١6٠‏ 





لاه لم (مناستقر الحجفي ذمته ولم محج هآ حتدفق بهالاستقرار) ج ١‏ 


بالاجتزاء بالاحرام ودخول الحرم اعا يت هن طريق الأحاد فهو غير جار على 
اصوله » فكيف ما ام يرد به دليل بالكلية » ولم يقل به إلا ايخ خاصمة في 
الحلاف دو نغيره من كتبه . 

الثانية ‏ لا خلاف بين الاصحاب في ان من استقر الحج في ذمته فانه 
يجب القضاء عنه لو مات وام رحج . 

والاخار بذيك متكائرة » ومنها ‏ مرحيبحة معاوية بن عمار )١(‏ قال : 
« سألت ا عبدالله ( عليه السلام ) عر:. الرجل بعوت ولم يحج حجة الاسلام 
ويترك مالا + قال : عليه ان بمحج من ماله رجلا صرورة لا مال له » . 

وصحيحة مد بن مسلم (؟) قال : 2 سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن 
رجل مات ولم بحج حجة الاسلام » محج عنه ؟ قال : لمم » . 

وصحيحة رفاعة (*) قال : 2 سألت ابا عبدالله (عليه السلام ) عن رجل 
.موت ولم ,نحج حجة الاسلام ولم بوص يبا » ايقغى عنه ؟ قال : لمم 6 : 

وموثقة سماعة بن مهران (5) قال : «سألت انا عبدالله يضم عن الرجل 
بعوت ولم محج ححة الاسلام ولم بوص يها » وهو موسر ؟ ققال : بحج عنه من 
صلب ماله ؛ لا يحوز غير ذلك »6 . 

الى غير ذلك هن الاخبار التى من هذا القبيل . 

وإعا وقع الحلاف في هذه المسألة في مقامين : الاول ‏ ما به يتحقق 
الاستقرار » فالاكثر على انه يتحقق ,عضي زهان عكن فيه الاتيان بجميع افمال 
المج مستجمعاً الشرائط . 

قال العلامة في التذكرة : استقرار المج في الذمة يحصل بالاغال مد 
حصول الشرائْط باسرها ومغى زهان جميع افعال الحج » ومحتمل مفى زمان 

تمكن فيه من الاحرام ودخول الرم . 7 

)١(‏ و(؟) و(*) و(4) الوسائل الباب 4* من وحجوب المج وشرائطه 





ج15 ( ها يتحقق به استقرار الحج في الذمة ) لسوت 

واطلق الحققفيالممتبو والشرائع القول بتحققها بالامال مع نحةقالشرانْط. 
واعترضه ف المسالك بإنه لابد من تقييد الاهال بكونه واقعاً في جيع اللدة الني 
يكن فيها استيفاء حجيع افعال المج بإقل الواجب فل يفءل . وظاه ركلام الاكثر 
اعتبار هضى زمان يسع جميع الافعال وان لم يكن ر كنا كامبيت نى والرمى . 

قال شيخنا الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك : وعكن اعتبار زمان 
يعكن فيه تأدي الاركانخامية » وهو مغى جزء هن يوم النحر يمكن فيه الطوافان 
والسعي . واختاره فى النذكرة والمهذب . ولو قلنا باستحباب افعال منىالمتأخرة 
ل يعتبر قطماً ٠.‏ انتهى . 

اقول : قد تقل هذا القول عن التذكرة انضاً سبطه في المدارك ومثله 
العاضل المراساتي في الذخيرة » والظاهر انه وهم من شحنا المذكور وتيعه عليه 
من تبعه من غير عساجمة الكتاب المشار اليه » فان الموجود فيه ما حكيناه اولا 
هن ماهو موافق للقول المشهور . نعم هو ظاهر الميذب . 

قال السيد السئد في المدارك : وما ودغت عليه في هذه المسألة من الاخبار 
خال من لفظ الاستقرار فضلا عن ما رتحقق به » وإ نما اءتير الأصحاب ذلك بناء 
على ان وجوب القضاء تام لوجوب الأداء » وإعا ,تحقق وجوبه يحضي زمان 
يمكن فيه المج مستحمعاً للشرائط . ويشكل عا بيناه مراراً من ان وجوب القضاء 
ليس تابماً لوجوب الاداء . وإن المستفاد من كثير هن الاخبار ترتب القضاء 
على عدم الاتيان بالاداء مع توجه امطاب به ظاهراً » م في صحيحتي بريد 
وضريس المتقدمتين )١(‏ اتهى . 

اقول : قد روى ثقة الاسلام في الكاني والشيخ في كتابيه في الموئق 
عن الي إصير (؟) قال :2 سألته عنام أة مضت فيشهر رمضان وماتت في شوال 


. () صة؟١‏ و١٠١1‏ (2) الوسائ ل الباب؟ من احكام شبر رهشان 





ه؟-- 0 (ها رتحقق به استقرار الحج في الذمة) ج4١‏ 

فأوصتني ان اقضي عنها * قال : هل برئت من ينها # قلت ؛ لا » ماتت 
فيه . فقال : لا تقض عنها فان الله لم حبءله عليها . قلت : فانياشتهي ان اقضى 
عنها وقد اوصتتي بذلك ؟ قال : كيف تقضي عنها شيئاً لم جمله الله تعالى 
عليها ؟... الحديث 6 . 

والمستفاد منهذا الجر انه لا جبالقضاء إلا مع استقرار الاداء واشتغال 
الذمة به . وفيه تأبيد لما ذكره الامسحاب هنا مر عدم وجوب قضاء المج اذا 
م عض زمان عكن فيه المج مستحماً للشرائط . 

ولا نازم منه كون القضاء تالماً أوجوب الاداء » يعنى أنه غير متوكف 
على ام جديد »5 ذكره ( قدس سره ) لان مجرد الام بالاداء لا يستازم 
الأمس بالقضاء . 

بل الوجه فيه !عا هو متى ورد الأمس لالقضاء ‏ كالاحاديث المتقدمة في 
وجوبقضاء:الحج:» والاحاديث الواردة فىوجوب قضاء الصلاة 2 وهكذا فيقضاء 
المموم ‏ يجب ان يعتير فيها حال فوات الأداء » فان فأت على وجه استقر في الذمة 
واشتغلت به وجب فَضاؤه وإلا فلا 4 قن هذه المرأة لما فاتها الوم ولكن على 
وجه لم يستقر في ذمتها لم يوحب ( عليه السلام ) القضاء عنها : وهكذا من فازته 
'المملاة بإغماء او جنون . ولمينذلك قال في المج » فانه اذا فأتعلى وجه لمنشتغل 
الدمة بهفانه لا يجب قضائره » ولا ريب ان منزبادر الى المج في عام الامتتظاعة نم 
مات قبل الاحرام او ذهيت استطاءته او نمو ذلك »فانه لم تشتذل ذمته بالحج 
وإلا لازم شل ذلك في مر مات في بإده قبل المروج ايضاً في اشهر المج في 

وما ذكزه ‏ هن ان المستفاد مرى الاخبار رتب القضباء عحرد توحه 





١‏ ( هل يسقط قضاء المج بالموت قبل الاستقرار 8 ) س هه١ا‏ سه 
الحلا ب كلرواءتين المذ كورتين ‏ ففيه انه عين النزاع في المسألة » ولهذا ارنف 
الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) تأولوها » وقد عرفت معارضة رواية الي لصير 
لممافي ذلك . اللوم إلا ان يدعىاشتفال الذمة بالمج فى تلك الحال ليدخل نحت 
هوئقة آلى لصير . ولا اظنه يلتزمة . 

و بالجلة ذآن القضاء عندنا متب على اشتغال الذمة بالاداء » فم 0 
ذمته به لم جب مَضاوُه » انو | ل جار ار في فى هذا الخير : 
عنها فأن الله لم يجمله عليها » وقوله ثانياً : « كين تقضيعما شيئاً ا 
علبها ؟ » وهو صرح ة في ان القضاء لا يكون إلاعن شىء استفر في الذمة . 
وحينكذ فبحب #صبيص اطلاق الأخبار التقدمة وكذا خبري بريد وضريس- 
مهذا الخن. 

م قال.في المدارك : وقد قطم الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بإن من 
حصل له الشرائط فخلا عن الرفقة ثم مات قبل حج الناس لا يجب القضاء عنه» 
لتبين عدم استقرار المج في ذمته بظهور عدم الاستطاعة . وهو جيد ان ثبت 
ان وجوب القضناء تالع (وجوب الاداء . 

اقول : هذا موضع شك حيث انترك المج لمبقع لعذر شرعي ؛ فيمكن 
أن كوق تمده التأخير مع وجوب ذلك عليه يستقر المج في ذمته وان ام 
يعض الزمان الذي تقع فيه الناسك » كا لو افطر مدا في شهر رمضان ثم سافر 
لاسقاط الكفارة ورفع الأتم » ذانه لا وجب رفع الام ولاسقوط الكفارة. 

وباخلة فقياس هذه المسألة على مسائل حصول المذر الشرعي -كالموت 
وفوات الاستطاعة بمحرد الاشتراك في انه ظهر بذلك عدم الاستطاعة واقعاً ‏ 
قياس مع الفارق . والمسألة خالية من النص بمجميع شقوقها فيجب الاحتياط فيها 

الثاني قد قطع المتأخرون بسقوط الفضاء اذا لم تكن الحجة مستقرة في 





ساوه؟ - (هل اسقط قضاء الحج لوت قبل الاستقرار 1) ج5١‏ 

ذمتهء م اذا كان خروحه في عام الاستطاعة . واطلق المفيد في المقنمة والشيخ 
في جلة من كتبه وجوب القضاء اذا مات قبل دخول الحرم ' 

ار و يا المتأخرين سوئ الحدث الفيخ علي 
اين سلمان البحراني ( نور الله تعالى عقده ) انه قال ا 
ولا يحتاج في الاستقرار الذي يب ممه القضاه الى مغى زمان يمكن اتيارنف 
افعال المج فيه كامل الشروط "ا اعتبره لعضوم ء او قدر ما بحرم فيه ويدخل 
الحرم ما اءتبره إعض اصحابئا » ناء منهم على ان القضاء فر ع الاداء ا 
لا تقول به بل القضناء واجب عليحدة . والروايات ليس فيها اكثر من وجوبه 
على من مات ولم بمحج حج الاسلام . هذا اذا تيسر الحج لارفقة تلك السنة » 
اما اذا لم يتيس لهم بل صدهم العدو او ضاق الوقت ففات الج في>تمل ما قلئاه 
ايضاً » لانه مات وهو مخاطب بمج ظاهر . ولدخوله في اطلاق الروايات . 
و>تمل عدم الاستقرار » لظهور ان هذه السئة لم تكن سئة حج . والاول 
لا مخاو من قوة ء والذي قطع به الاصحاب الثاني . والله اعلم . انتهى كلامه 
( زيد اكرامه). 

اول : وهو جيد لولا ورود موثقة الي بصي الني قدمنا مها في 
للقام الاول (١).بالتقربب‏ الذي ذكرناه ذيلها . ٍ 

قال في المدارك بعد نقل ذلك عن الشيخين ( طاب ثراها ) : ولعلها نظرا 
الى اطلاق الامى بالقضاء في الروايتين المتقدمتين . واجيب عنها بلجل على 
هن استقر الحج في ذمته » لان من خرج في عام الاستطاعة م هات في الطريق 
ثبين عوته عدم وجوب الحج عليه » ومتى انتنى وجوب الاداء انتفى القضاء . 


١6# ص‎ )١( 





ج214 (هل تحب اعادة الحج على المرتد اذا تاب 9) اه سس 
وهو غير إعيد وان كان الاطلاق متجهاً ايضاً » لا بينام مراراً من ان القضاء 
قد يجب مع سقوط الاداء » لانه فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة 
خادية . انتهى . 1 
اقول : ظاه ركلامه هنا التردد في المسألة المذكورة مم انه في الكلام 
الذي قدمنا نقله عنه فى المقام الاول استشكل ف يكلام الأصحاب » وقوطم : ان 
وجوب القضاء تابع لوجوب الاداء . ورده با ذكره منان وجوب القضاء ليس 
تالماً لوجوب الاداء . 
وبالملة فالتحقيق عندي في المسألة هو ما قدمنا بياله . 
المسألة الثالثة ‏ المشهور بين الاصحاب انه لو حج السام ثم ارتد ثم عاد 
الهالاسلام لم ببعليه الاعادة . وكذا الخ لف اذا استبصر لا تجبعليه الاعادة. 
وقد وقم الحلاف هنا في الموضعين » اما في المرتد فئقل عن الشيخ القول 
و جوب الاعادة إعد التردد في المسألة » منتتداً الي ان ارتداده يدل علواتف 
إسلامه اولا لم يكن اسلاماً فلا إصح حجه 1 
قال في المعتير لعد نقل ذلك عنه : وما ذكره ( رجه الله ) بناء على 
قاعدة اطلة قد بيئا فسادها في الاصول 
ويدفعه صركاً قوله (عز وجل) : ان الذبين آمنوا 9 كفروا 5 امنوا )١(‏ 


حيث اثيث الكفر بعد الاعان . 
ورعا اسرتدل على وجوب الاعادة.|يضاً بقوله لعالى : ومن يكفر بالاإعان 
فقد حبط عمله (؟) . 


ورد بان الاحباط مشروط بالموافاة على الكفر » كا يدل عليه قوله ( عز 





, سورة النماء الأية با‎ )١( 


(0) سورة المائدة الآية ه . 





سمه (هل تحب اعادة الحج على المرتد اذا تاب 7) 2 ج؟١‏ 

وجل ) : ومن يرتدد من عن ديته فيمت وهو كافر فاولكك حبطت اعماهم .)١(‏ 

وبالجلة فانه قد الى بالحج على الوجه الأمور به فيكون جزئاً » والقول 
بالابطال والاعادة محتاج الى دليل » وليس فليس . 

ويزيد ذلك بياناً ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن ممد 
ابن مسلم عن الي جمفر 185 (؟) انه قال : « من كان مؤمناً فسمل خيراً في 
اعانه ثم اصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره » كتب له وحوسب بكل شيء 
كان عمله في اانه » ولا يبطله الكفر اذا تاب بعد كفره » . 

وما رواه الشبخ في الاهذيب عن زرارة عن الي جمفر ك1 (*) قال : 
2 من كان مؤمناً فحج وعمل في ايعانه ثم اصابته فياعانه فتئة فسكفر لم تاب 
وآمن 7 قال : يحسب له كل عمل الح عمله في اعانه ولا ببطل هنه شيء © , 

ثم ان الشيخخ في المبسوط فر ع على ما ذكره مسألة اخرى ايضاً » فقال : 
وان احرم ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام جاز ان يبنى عليه » إلا على ما استخر جئاه 
فى المسألة المتقدمة فى قَضاء الحج . وأشار بذلك الى ما قدمه من ان ارتداده 
كاشف عن عدم الاسلام وان اسلامه ليس اسلاماً . والذي عليه الاصحاب 
( رضوان الله عليهم ) هو صحة الاحرام هنا . 

ثم انه ( قدس سره ) اورد على تفسه انه يازم علي هذا القول ان المرتد 
لا .بلزمه قضباء العبادات النى فاتته فى حال الارتداد » لانا اذا لم نحم باسلامه 
يكون كفره اصلياً » والكافر الأصلي لا بازمه قضاء مافاته فى الكفر . 





)١(‏ سورة اليقرة الآية كم 
(؟) الوسائل الباب 54 من جهاد النفس . 
(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من مقدمة السادات 





ج ١4‏ ( هل نهب اعادة المج على الخالف اذا استبصر 9) -هه؟ ‏ 

اقول : جزاه الله (نعالى) عنالمناز ع له فيهذهالمسألة افضلالأجر والثواب 
حيث كفاه مؤنة الجواب فى هذا الباب . 

.واما فى الخخالن فنقل عن ابن الجنيد وابن البراج انهما حك بر بوب 
الاعادة وان لم يبخل بشيء » والمشهور عند اصصحاينا عدم الاعادة إلا ان محل 
بركن هن اركان الحج . ش 

والروانات بذلك متظافرة » ومتها ‏ صحيحة بريد بنمعاوية المجلى )١(‏ 
قال : « سألت ابا عبد الله يفا عن رجلحج وهو لا يعرف هذا الامى ثم من 
الله (نعالى) عليه عمرفته والدينوئة به » عليه ححة الاسلام او قد قغى فرلضته ؟ 
فقال : قد قضى فريضته وأو حج لكان احب الي . قال : وسألته عن رجل 
.حج وهو في لمض هذه الاصئاف من اهل القبلة ناصب متدين م من الله عليه 
فعرف هذا الأمى » يقضىحجة الاسلام # فقال : يقضي احب الي . وتال :كل 
عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولابة قانه يوجر 
عليه » إلا الزكاة فانه يميدها ٠‏ لاله وضعها فيغير مواضهها » لانبا لاهل الولاية . 
واما الصلاة والحج والمبيام فليس عليه قضاء © . 

وصحبحة الفضلاء ‏ او حستهم على المشهور ‏ عنابي جمفر واي عبدالله 
(عليه) السلام ) (؟) انهما قالا «فيالرجل يكون في إمضهذه الاهواء : المرورية 
وللرجئة والممانية والقدرية » م يتوب ويعرفهذا الامس ومحسن رأيه » أيعيد 
كل صلاة صلاها او صوم امه او زكأة او حج » او لي عليه اعادة ثثى؛ مرن 
ذلك قال : ليسعليه اعادةشيء من ذلك غيرالزكاة لابد انيؤدما ... الحديث » 

)١(‏ الوسائل الباب “57 من وجوب الحج وشرائطه » والنابٍ ٠١‏ من مقدمة 
السادات » والباب " من المستحقين لازكاة . 

. الوسائل الباب " هن المستحقين لازكأة‎ )١( 





“لس ٠6.‏ (هل يجب اعادة المج على الخال ناذا استبصر +) ج ١4‏ 

وصحيحة اين اذينة او حسنته )١(‏ قال : « كنب الي او عبدالله 184 : 
انكل عمل عمله الناصب في حال ضلاله او حال نصبه “م من الله عليه وعرفه هذا 
الام فانه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة ... الحديث » . 

وصحيحته الاخرى او حسنته () قال : « كتبت الى الي عبدالله هذ 
اسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمى ثم من الله عليه ,ععرفته 
والدينونة به » أعليه حجةالاسلام او قدقضى فريِضةالله # قال : قد قغىفرلِغءةالله 
والحج احب الي . وعن رجل وهو في عض هذه الاصناف من أهل القبلاناصب 
متدين ثم من الله عليهفمرف هذا الامى » أقفى عنه ححة الاسلام » او عليه 
ان بحج هن قابل ؟ قال : بحج احب الي © هكذا رواه ثثقة الاسلام في التكافي () 
ورواه العيدوق (؟) الى قوله : « والحج احب الي » . 

ورواية ابي عبدالله المراساتي عن الي جمفر الثاني ( عليه السلام ) (0) : 
قال : « قلت له ؛ ابي حجحت وانا مخالف » وحججت حجتى هذه وقد من الله 
(تعالى) على بعمرفتسم وعامت انالذي كنت نيه كان باطلا »فيا رى في حجي م 
قال : اجمل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة » . 

ووجه استثناء الزكاة في هذه الاخبار ان الزكاة حق مالي للفقراء » ومثابا 





)١(‏ الوسائل الباب١؟‏ من مقدمة العبادات :ولباب " من المستمحقين ان كاة 

(؟) التهذيب ج هص ٠١‏ ؛ وفي الوسائل الباب “” من وجوب المج 
وشرائطه . 

(9) ج ؛ ص 6ل" 

(4) في الفقيه ج ”ص الى 

(5) الوسائل لباب 5 من وجوب الهج وشرائطء . 





ج ١4‏ (هل يعتير فيعدم أعادة الخالنعدم الاخلال بالركن 5) 151 ب 
الس » فلا محصل العفو به» بمخلاف غيرها من العبادات فانه حق لله (عز وجل ) 
وقد تفضل الله به علمهم لما دانوا بالولاية . 

قل : ورعا كار مستند اين الجنيد وابن البراج الاخبار الدالة على 
إطلان عبادة الخالض )١(‏ كا سيا لي بمض منها في المقام ان شاء الله تعالى . 

وما رواه الشيخ عن اي بصير عن الي عبدالله #6 )١(‏ قال : «لوان 
رجلا معسراً أحجه رجل كانت له حجة» فان ايسر عد ذلك كان عليه الحج . 
وكذلك الناصب اذا عرف فعليه المج وا نكان قد حج » . 

اقول : ومثاها رواية علي بن ممزيار (*) قال : « كتب ابراهم بنحمد 
ابن عمران المداتي الى الي جعفر يقل : ١ني‏ حججت وانا مخالف وكنت صرورة 
فدخلت متمتعاً بالعمرة الى الحج + قال : فكتب اليه : اعد حجك »6 . 

والجواب عن ذلك ظاهر هن. الاخبار التقدمة » اما الاخبار الدالة على 
بطلان عبادة الخالف فهي مسلمة » ولكن هذه الأخبار قد دلت على تفضل الله 
(تعالى ) عليه بقبول ذلك كالصلاة والصيام » لدخوله في الايعان . واما الروايتان 
المذ كورتان فانك قد عرفت تكرر الأم بالاعادة في تلك الاخبار وانه الاحب 
الهم ( عليهم السلام ) حتى انه يا في الرواية الاخيرة ام بان مجمل الاخيرة 
حجةالاسلام والاولي نافلة » تأ كيدا لاستتحبابها والحث علبها . 

ويلبغى التكبيه فى هلكا مسألة على امور : 
الاول ‏ قال السيد الستد (قدس سره) في المدارك : اعتبر الشيخ وأكثر 

)١(‏ الوسائل الباب 5” من مقدمة العبادات 

(؟) الوسائل الباب "١‏ من مقدمة العبادات » والباب 7١‏ و7 منوجوب 
المج وشرائطه. (*) الوسائل الباب ١‏ من مقدمة المبادات ؛ والباب 
7 من وجوب المج وشرائطه ش 





ل ا ا 
الاصحاب في عدماعادة الخالف المج ان لا يكو نقد اخل بر كن منه » والنصصموص 
خالية من هذا القيد » ولص المصنف في المءتير ‏ والعلامة في المذتهي والشهيد في 
الدروس على ان المراد با ركن ما يمتقده اهل المق ركنا لاما يمتقده الضال 
تديناً » مع امهم صرحوا في قضاء الصلاة باري الخالف سقط عنه قضاء 
ما صلاه صحيحاً عنده وان كانناسد]ً عند نا ٠‏ وق ابجع بين االمكين اشكال . 
.واو فسر الركن بماكان ركناً عندهم كان اقرب الى الصواب » لان مقتفى 
النصوص ان من حج من اهل االحلاف لا نب عليه الاعادة » ومن الى مسوم 
بحج فاسد عندهم كان كن لم أت بالمج . ومن هنا يظهر انه لا فرق في الاجزاء 
بينان يوافقفعاهالنوع الواح عندنا كالتمتع وقسيميه اولا . انتهى . وهو جيد . 

إلاان مقتضىسدر كلامه انتقبيد الشبخ واكثر الاصحاب- عدمالاعادة 
إن لا يكون قد اخل بركن ‏ ليس في مله © بل الأظهر العمل باطلاق الاخبار 
وهو عدم الاعادة وان اخل بر كن . وهو باطل كا صرح به في آخر كلامه من 
ان من الى محج نأسد عندهم كان كن لم يأت المج . وحينئذ فلابد هن تقييد 
الاخبار المذكو رة كاذكره الشيخ والاكثر ٠‏ نمم ما نقله عن المعتبر والمنتعي 
والدروس هن ان الراد باركن ها يعتقده اهل المق ركناً ‏ ليس بجيد ا 
ذه » واطلاق الاخبار المذكورة اعم منه . 

الثاني - قال ( قدس سره ) : اطلاق المبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق 
في الخالف بين من حم بكفرهكالناصمب ‏ وغيره : وهو كذرك 3 وقد وقم 
التصريح في صحبحة بريد )0( لعدم اعادة الناصب »© وفي صحيحة الفضلاء (؟) 
بعدم اعادة الحرورية » وهم كفار لآم خوارج . انتهى . 

اقول : لماكان نامي عند متأخري اصحابنا ( رضوان الله عليهم ) 
عبارة عن هن اظهر المداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) وهو محكوم بكفره 


(١)و(؟)‏ ص هه١ا‏ 





جا ( محقيق في حك الخالفين ) لي م 
عندثم ‏ ذبو اخص من مطلق الخالف » والخالف الغير الناصب عندهثم منالمسامين 
المحكو , بإجراء احكام الاسلام عليهم ‏ اشار ( قدس سره ) الي ان الاخبار 
الواردة لعدم الاعادة شاملة للفردين المذكورين » وان المراد بالناصب في رواية 
بريد هو هذا الفرد اذ كور . 

اقول : والتحقيق المستفاد من اخبار اهل البيت ( عليهم السلام ) كك 
اوضحئاه عا لا نيد عليه في كتاب الشهاب الثاقب - ان بيع اللخ لفين العارفين 
بإلامامة والمتكرين القول بها كلهم نصصاب وكفار ومشمركون ليس لحم في الاسلام 
ولافي احكامه حظ ولا نعبيب » وإعا الملم منهم هو الي المارف بإلامامة » وم 
في الصدر الأول من زمان الأمة ( عليهم السلام ) أكثر كثير » ولعبر علهم في 
الاخبار اهل الضلال وغير العارف والمستضغف . ومن الاخبار الواردة مهذا 
الفرد توثم متأخرو اصحابنا الحم بإسلام الحا لف الغير المعلن بالعداوة .والحم 
بعدم الاعادة هنا شامل لحذين الفردين » والى الفرد الاول لشير في صحيحة 
بريد السؤال الاول وهو قوله : « رجل حج وهو لا إعرف هذا الأعس » والى 
الفرد الثاني السؤال الثانيوهو قوله : « قال : وسألته عن رجل وهو في لعض هذه 
الاصئاف ... الى آخره »© ومثلها مبحبحة ابن اذيئة الثانية برواية السكليني )١1(‏ 
ومن احب الوقوف على صحة ما ذكرناه فليرجع الى كتاينا المذ كور . 

وبأ على ما ذكروه خاو الاخبار عن الخالف الغير الناصب » لأنها _كك] 
قدمئاها ‏ إنما اشتملت عليفردين : الناصب وهزلا يعرف »؛ والمراد مزلا يعرف 
إعا هو المعير عنه بالمستضعف في الاخبار واهل الضلال » وهو غيرمىادفي كلامهم » 
وحينئذ فلمل الناصب على المخالف المظيرالعداوة "كا يدعونه _لزم ما ما ذكرناه . 

وبالجلة فآن المستفاد من الأخبار كا اوضحناه في الكتاب المتقدم ‏ ان 





١6١ ص‎ )1( 





104 ( الاخبار الدالة على بطلان اعمال الخالفين ) ج4١‏ 


الناس في زمنهم ( عليهم السلام ) ثلاثة اقسام : هؤهن وهو من اقر بالامامة » 
وناصب كفر وهو منانكرها » وهن لم يعرف وآ م يتكر وم أكثر الناسفيذلك 
الزمان ؛ ولعبر عنه بالممتضعف والضال . 

الثالث ‏ الظاهر كا استظهره في المدارك ‏ ان الح> ؟ إعدم وجوب 
الاعادة في الروايات المتقدمه إعا وقم تفضلا مرل الله ا » لقيام الاخبار 
الصبحيحة الصر بحة على إطلان اعمال الخا لفين وان 0 لشرائط الصحة 
واقماً فضلا عن شرائط مذهبهم . 

ومن الاخبار في ذلك صحيحة ابي حمزة )١(‏ قال : « قال لنا على بن 
المسين نكا : اي البقاع افضل + فقلنا : الله ورسوله وابن رسوله اعلم 
فقال لنا : ان افضلالبقاع ما ين ال كن واللقام » ولو ان رجلا عمر ما عمر بورح 
8 في قومه الف سسئة إلا سين عاماً » يصو م المهار ويقوم الليل في ذلك المكان 
م لقالله (تعالي) بخير ولايتنا ل ينفعه ذلك شيئاً © . 

وصحيحة محمد بن مسلم (؟) قال : 2 سمعت ابا جمفر يق يقول : كل 
هن دان الله (عز وجل ) لعبادة مجبد فها تفسه ولا امام له من الله فسعيه غير 
مقبول » وهو ضال متحير » والله شانىء لأعلله » ومثله كثل شاةضلت عن 
راعيها وقطيعها فبجمت ذاهبة وجائية يومها » فلما جنها الليل لصرت بقطيع غم مع 
راعيها فحنت اليبا واغترت بها فباتت معها في م لضها » فاما ارك ساق 
الراعي قطيعه | تكرت راعيرا وقطيعها » فهحمت: متحيرة تطلب راعيها وقطيعها » 
فبصرت بم مع راعيها فحنت اليها واغترت بها » ا با اازاعي التي 





)١(‏ الوسائل الباب 9” هن مقدمة السادات 
0( الكاني ج ١‏ ص ١88‏ ؛ وني الوسائل الباب 9” من مقدمة العبادات. 





ج4١1‏ (الاخبار الدالة على بطلا اغمال الخالفين) ‏ -- هاس 
براعيك وقطيعك فانك تائهة متحيرة عنراعيك وقطيعك 4 فهحدت ذعرة متحيره 
"نائهة لا راعيطا يرشدها الى مسعاها او يردها » فبينا هي كذلك اذا اغتم الذئب 
ضيعها فاكلها و كذلك ‏ والله يا تمد من اصبح من هذه الامة لا امام له 
من الله (تعالي) ظاهر عادل اصبح ضالا تائهاً » وان ما تعلىهذه الحال مات ميتة 
كف فاق ٠‏ واعلم يا جمد أن أعة الجور واتباعهم لمعزولون عن دين الله قد 
ضاوا واضلوا » تاعماهم الى يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف 
لا درون من ما كسيوا على ثنيء » ذلك هوالضلال اليميد )١(‏ »©. 
ورواية الي اسحاق الليثي امروية في امالي الشبخ وني كتاب العلل عن 
الباقر كَقة (1) وفيها : « قد سألتني عن المؤمنئين من شيعة مولانا امير الؤمنين 
يي وعن زهاد الناصبة وعبادهم . هن هبئا قال الله ( عز وجل ) : وقدمنا الي 
ما عماوا من عمل فجعلناه هباء متثوراً (*) ومن هنا قال الله ( عز وجل ) : عاملة 
ناصبة » تصلى ناراً حامية » تسق من عين آنية (1) م ساق الكلام الي ان قال 


ل و د شل الذين كفروا برهم 
اعمالهم كرماد ... 

00000 ص “ ٠‏ الطيع الحديث » 
إلاان الافظ يوافق ما اورده قي البحار كتاب الايعان والكفر ج ١س‏ 04 من 
الطبع القديم وج لاكاص20٠‏ الى م ٠‏ منالطبع الحديث» حيث قل ؛ جدت 
في لعض الكتب صيويا . .. ثم اورد الحديث بنامه 6 م قال ل 
الخبر تقلا من العلل مع اختلاف ما وزيادة وتفس , 

(*) سورة الفرقان الابة "5 . 

(5) سبورة الغاشية الآية "و4 وه 





س جة ل (الأخبار الدالة على بطلان اعمال الخائفين )2 ج ١4‏ 
عقا : قل الله (تعالى) : ان ثم إلا كالأنعام بل ثم اال سبيلا )١(‏ ما رضى الله 
ان يشيووم اير والبقر والكلاب والدواب حتى زادهم فقال : « بل ثم اضل 
سبيلا » با ابراهم قال الله ( عر وجل ) فياعدائنا الناصية : وقدمنا الى ما عماوا 
منعمل فجعلناه هباء منثوراً (؟) وقال (عز وجل ) : محسبون انهم محسنون 
صنعاً (5) وقل ( عز وجل) : بحسبوت" انهم على شيء ألا امهم ثم 
الكاذيون (؛) وقال ( عز وجل ) : اعمالهم كسيراب بقيعة محسيه الظمان ماء 
حتى اذا جاءهل مده شيئاً (ه) ... المديث 6 وهو صريح في ان حميع الخ لفين 
تصاب كفار ميغضون لأهل البيت ( عل, م السلام ) . 

وروى في الكافي عرن عاد ]ها (5) قال :. < لا يبالي الناصب 
صلى ام زى » . 

وروى النجاثى في كتاب الرجال (1) في ترحجة مد بن المسن بن شمون 
إسنده اليه قال : ورد داود الرق البصرة بعقب احتياز ابي الحسن موسى 1 
في سنة لسع وسبعين ومائة فصار لى الي اليه وسأله عنهما فقال : سممت 
آنا عبدالله يه يقول : سواء على الناصب صلى ام إلى . 

ا ا د الشيخ سلمان 
ابن عبدالله البحرابي ( قدس الله تعالى سرء ) فقال : 

خلع النواصب ربقة الاعان فصلاتمم وزناوهم سيارن 


)١(‏ سورة الفرقان الآبة 5 (؟) سورة الفرقان الايد "م 
5) سورة الكهف الآية ٠١6‏ . (4) سورةالجادلة الآ.ةم١‏ 
(5) سورة النور الآية 55 (5) الروضة ص ١٠5؟‏ 


(0) ص 768 وةه؟ طبع مطبعة المصطفوي 





ج ١4‏ ( عدم وجوب الاعادة على الخالض ليس لتحقق الامتثال ) - لامة ل 

وقال الخليفة الناصر المباسى :/)١(‏ 

قسماً ببكة والحطم وزيم والراقصات وسعيهن الى مني 
بغش .الومي علامة: مكتوبة كتنيت على جبهات اولاد الزنى 
من لم يوال في الرية حيدراً سيان عند الله صلى او زلى 

الى غير ذلك من الاخبار التي يطول بنقلها اكلام . 

و بذلك نظهر سبعف ها ذكره الملامة في الختلف على ما تفله عنه في المدارك 
حيث قال : وقال الغلامةافي الحتلف : انسقوط الاعادة | عا هو لتحقق الامتثال 
بالفمل المتقدم » اذ المفروض عدم الاخلال بر كن منه ء والايان ليس شرطاً في 
صبحة المسادة . م اعترض عليه بانه فأسد » ورده بالاخبار الى قدمناها . 


)١(‏ نسب الابيات ‏ فن التصاح السكافية ص 45 طبع اللنجف . اليه بننحو 
القطع كا.في المّن » وفي اعيان الشيمة ج 4 ص "5 والكنى والالقاب جم 
ص 7٠7‏ هكذا : ومنها ينسب الي الناصر ... الى آخره . وذكر ابن شهراشوب 
في المناقب ج ص ١١١‏ النيتين الأخيرين بتغيير يشير ولم يفسبهما الى أحد . 
ومن المعأوم ان ابن شبراشنوب كان هن معاصريي ,الناصر فأنه توفي سنة 0/4 وقد 
بويع للناصر سنه هلاه وداهت خلافته سبعاً وار ِعين سنة وتوفىي 577 ٠‏ وقد 
نسب اليه في النصانم الكافية عقيب هذه الابيات ‏ الابيات التالية : 

لى اتيعيدا الى بالصالحات غلا وود كل في. مرسل. وولي 
وعاش ها عاش الافاً مؤلفة لوا هن النبٍ ممصوماً منالرال 
وقام ها قام قواماً بلا كمل وصام ما صام صواماً بلا ملل 
وطار في الجو لا يأوي الى حلل وغاص في البحر لا يشىمنالبال 
فليس ذلك دوم البمث ينفعه إلا بحب امير المؤمنين علي 





ىه -- 0 (هل بجزىء حج الجق بمحج غيره * ) اج 

اقول : لم اقف على هذه المبارة التي نقلها في المدارك في ال#تلف في 
هذه المسألة .فعم قال . بعد ان نقل احتجاج ابن الجنيد وابن البراج بارف 
الامان شرط المبادة ولم ييحعبل ‏ : اجاب عن ذلك بالمثم من كون الاعان 
شرطاً في العبادة . فلمل السيد نظر الى ما بازم من هذه العبارة وهو ما ذكره . 
وفيه لعد ويختمل أن كو في موضع آخر غير موضع المأ . 

وكيف كان قد فينيغي ان يعلم ان القول إصبحة اعمال الخالفين ليس عختصاً 
بالملامة في هذا المكتاب » ”ا ربعا بوحمه ظاهر مخصيص النقل عنه بذلك . بل 
هذا القول هو المشهور بين المتأخرين » كا صرح به الشهيد ف الدروس حيث قال : 
واختلف في اشتراط الايعان في الصحة والمشهور عدم اشتراطه 2 . 

ويرد عليه زيادة على ما ذكرنا ‏ ان الواجب عليهم ان محكوا بدخول 
الخالفين الجنة » لانهم متفقون على وجوب الجزاء على الله ( تعالي) كا دات 
عليه ظواهر الآيات القر آنية » وحينئذ فمتى كانت اعماللم م صحيحة وجب الجزاء 
عليبا في الآخرة » فيازم دخوطهم الجنة . مع ان جوت بحرا بان الحم 
باسلامهم !عا هو باعتبار اجراء احكا م الاسلام علييم في الدثيا من اللهارة 
والناكحة والوارثة وحقن امال والدم » واما في الآخرة انهم من: الخلدين 
في الثار . 

وبالجة 6 الي في هذا لاقام ضار ان خباوقة انه عن عدم تتبع 
الادلة والتأمل فيها مأ هو حتها . 

الرابع ‏ قال شيخنا الشهيد ( قدس سره ) في الدروس : وأو حج الحق 
حج غيره في الاجزاء تردد» «رنل : التفريط » وامتناع تكليف الغاثل ٠‏ هع 
مساواته الخالف في الشببة . 

.قل في المدارك بعد تقل ذلك عنه : اقول : لا مخق ضعف الوه 





ج5١‏ (هل يجزيء حج الحن بحج غير 9) سوا 
الثاني من وجهى التردد » لان ايجاب الاعادة بعد الملم لا يستازم تكليف الغافل . 
والماقه بالخنا لفقياس مع الفارق. . والاصح اختصاص المحم بالخالف » واعتبار 
استجماع الششرائّط المعتيرة في غيره ؛ لعدم محقق الامتثال بدونه . انتغى . 
اقول : لا يمخنى ان مراد شيخنا المذكور ( قدس سره ) من هذا الكلام 
إعا هو بالنسة الى اصل الحج الواقم هن المكلف » بان يكون من اهل الحق 
وقد حج حج الخالفين جاهلا محج الشيعة وكيفيته » فهل يم ببطلانه بناء على 
عدم ممذورية الجاهل » لتفريطه بالاخلال لعدم تعلم الاحكام الشرعية » او 
بحم بصحته بناء على انه فافل وعتنع تتكليف الغافل » لان الاوامى والنواهي 
الشرعية إنما تتوجه الى العالم ؟ ومرجع ذلك الى معذورية الجاهل كم وقع 
الحم به في جلة من احكام المج وعدمها . وحيتئذ فقول السيد ( قدس 
سره  )‏ انه لا مخنى ضع الوجه الثاني . ثم ذكر في بيان ضعفه : ان ايجاب 
الاعادة بعد العلم لا يستلزم تتكليف الغافل ‏ خروج عن محل الممسألة » إذ الكلام 
إعا هو بالنسبة الى اصل المج لا الاعادة » ولاريب انه متى كان الفمل مصحيحاً 
- بناء على معذورية الجاهل كا ذكره شيخنا المذ كور فانه لا اعادة البتة . 
نعم دبق السكلام في انه لو كان حج الخخا لفينمستازماً لترك شيء من الاركان 
عند اهل الحق ‏ وهذا الحق قد حج حجبم وثرك بعض الاركان » والحال انه 
لاعذر في برك الر كن » كا هو ظاهر الاصحاب من الحم يبطلان المج يترك 
عض اركانه عمداً ودبلا شلمم بالصحة مشكل . ش 
وكيف كان فتفر يموهذه المسألة على ما محنفيه ‏ بناء عل مأ عرفت مرك 
إطلان عبادة الخالف » وان عدم الاعادة عليه بمد دخوله ني الاعان إعا هو 
تفضل من الله (عز وجل ) لا لمبحة عبادته » وان الحق يجب عليه الاثيان 
بالسادة على وجهها فمتى اخل بذلك عمداً وجب عليه الاعادة ‏ ليس في محله . 





سساء او -( الاحادث الدالة علي وجوب ال جوع لدي ج4١‏ 

أعم يفرق بين ما يعذر فيه وبين ما لا لعذر فيه . 

واماما اشار اليه شنا المتقدم في آخ ركلامه ‏ من مساواته للمخالف في 
الشيهة » اشارة الى الوجه في صحة اعمال الخالفين ما قدمنا نقله عنه » وبياناً 
للمذر لمم في المرو ج عن الدين المبين » وبذلك ايضاً صرم الحدث الكاشاني 
في الفاتيح في مسألة العدالة تبعاً لشيخنا الشهيد الثاني في المابالك ‏ فد اشبمنا 
الكلام في رده وابطاله في باب صلاة الإمة من شرحنا على كتاب المدارك . . 

وليت شعري اذا كانت الآيات القرآنية والاحاديث النبوية قد اتفقت علي 
وجوب الرجووع الى اهل البيت (عليهم السلام ) واخذ الاحكام منهم ‏ ولا سما 
قوله بق )١(‏ : < اني تارك فيك الاقلين -: كتاب الله وعترني اهل بتي - وفي 
بعض طرق هذا الخير (0) خليفتين- لن تضاوا ما ان سكم بعما » أن يغترقا 
حتى بردا علي الموض » وقوله 855 (*) : « اهل ببتى كسفينة نوح #4 من 
ركيها 2 ومن مخلف عدبا غرق » وها مرويان من طريق اللهور بطرق عديدة 
وقد اعترف جملة من علنائهم ععضمو نهنا » ما اوضحنا ذلك في سلاسل الحديد في 
تقييد ابن الي الحديد » وحديث الغدير المروي متواترآ من طرق القوم (١‏ 
وامثال ذلك فاي شبهة إمد هذه الاخبار وامثالحا ؟ 


() و() ارجم الى كتاب فضائل الجسة من الصحاح الستة ج ” ص 4# 
الى ؟ه قانه ذو الحديث بالفاظه ومصادره . 

(*) ارجعالى كتاب فضائلالخسة منالمبحاح الستة ج ”ص 5ه الي 4ه 
ذأنه در الحديث بالفاظه ومصادره . 

(:) ارجع الى كتاب القدير ج ١‏ ص ١4‏ الى ٠6١‏ وص 44" الى “اام 
الطبعة الثانية. 





ج4١‏ ( الاخار الدالة على افضلية الثشي على الر كوب في المج ) -- ١/١‏ ب 

ولكن القوم إعا تابلوا بالمناد و عمسكوا بالعصبية والإدادء ما يوضحه 
السان النبوية لسكون الشيعة يعملون بها » كسألة تسم القبور ‏ قال الخزالي :)١(‏ 
( ان السئة هو التسليجولكن عدلنا عنه ال التسئيم مراغمة لارافضة © والتخم 
بالمين » واضافة آل الني ج88 اليه فيالمملاة عليه (صلى الشعليه وعليهم ) والتكبير 
على الجنازة » ونحو ذلك من ما اوضسناه في كتاينا المغار اليه » فأذاكان هذا 

وبالة ف نكلامهم في هذا المقام وقع غفلة عرن تدبر الاخبار والنظر 
فيها لعين الاءتبار » ”ا اوضحناه في شرحنا على المدارك في البحث هم 
الحدث الكاشالي . 

المسألة الرابمة ‏ قد اختلفت الاخبار في افضلية اللشي على الل كوب 
وبالمكس . 

أن ها بدل على الاول صحيحة عبدالله بن سئان عن الي عبدالله لق () 
قال : « ماعبدالل ( ثمالى ) إثغىء اشد من المشي ولا افضل »6 . 

وصحيحة الحلي (*) قال : 2 سألت ابا عبداله للد عن فضل المشي ذقال: 





)١(‏ الوجيز ج ١‏ ص 47 باختلاف في الأفظ » ومثله في كتاب رحمة الامة 
على هامش الميزان للشعراي ج ا ص ممه وقد قدمنا كلامم في ذلك في التعليقة 
() ص24 ج ؟ من الحدائق . وقد ذكر الحجة المقرم في مقتل الاسين كفا 
ص 44# مرى, الطبمة الثانية الموارد الى صرح القوم بمخالفة السنة فيها لامما 
اصبحت شعاراً للرافضة . 

(؟) الوسائل الباب 7 من وجوبالهحج وشرائطه 

(") الوسائل الباب ”0ه نالصدقة ءوالباب 7 من وجوب الحج وشرالطه . 





ب ولاو ب ( الاخبار الدالة على افضلية المثي على الر كوب في المج ) ج ١4‏ 
انالحسن بن علي ( عليه السلام ) قاسم ر به ثلاث ميات » حتى أعلا ونعلاوموباً 
وثوا وديناراً وديناراً » وحج عشرين ححة ماشياً على قدميه © . 

وعن تمد بن اسماعيل بن رجاء الزبيدي عن الي عبدالله 81 )١(‏ قال : 

« ماعبدالله بقيء افضل من المثي » . 

وقال في الفقيه (؟) : روى انه ما تقرب العبد الى الله ( عز وجل ) إشيء 
احب اليه من المشي الى بدته. الحرام علي القددين » وان الححة الواحدة تعدل 

سمعين ححة ... الحدرث . 

وروى في ثواب الاعمال (*) إسنده عن الربيع بن جمد المسلى عر 

رجل عن :الي عبدالله يقل قال : « ما عبدالله بشيء مثل الصمت وامشي الي بيته» 

ومثله في الحصال (5) عن ابي الرييع الشاني عنه 4 . 

وروى في الكافي عن ابي اسامةعن ابي عبد الله كلا (5) قال : « خرج 
الحسن بنعلى ( عليهما السلام ) المومكة سئة ماشياً فورهت قدماه » فقال له بعض 
مواليه: لو ركيت لسكن عنك هذا الورم . فقال : كلا اذا اتينا هذا المنزل فانه 
يستقبلك اسود وممه دهن فأشتر منه ولا عا كسه ... الحديث 6 وفيه : أنه وجد 

الأسود واشترى منه . 

وروى البرق في الحاسن (5) عن ابي النكدر عن الى جمفر لا قال : 
قال ابن عباس : ها ندمت على شيء صنعت ندمي على ان لم احج ماشياً » لاني 
سمعت رسول الله #586 يقول : من حج بيت الله ماشياً كتب الله له سبعة 
آلاف حسنة هن حسنات الحرم . قبل : با رسول الله 18 وما حسئات المرم؟ 





)١(‏ و() و(*) و(4) و(ه) و(58) الوسا ثل الباب ”7 هن وجوب الحج 
وشرائطه. 








ج ١4‏ ( الاخبار الدالة على افضلية اا ركوب على المشى في المج ) سنخ/؛ ‏ 
قآل : المسئة بالف الف حسنه . وقال : فضل المشاة في المج كفضل القمر ليلة 
البدر علي سائر النجوم . وكان الحسين بن علي ( عليبما السلام ) عشي الى الحج 
ودابته ثقاد وراءه . 

واما ها .يدل على الثانى فصحيحة رذاعة وابن بكير عن الى عبدالله 
يا )١(‏ < انه سئل عن المج ماشياً افضل او راكياً 9 قال : بل راكياً » نان 
رسول الله 0846 حج راكياً » . 

وروى الكليني عن رفاعة فى الصحيح (؟) قال : 2 سألت ابا عبدالله 
فلا عن مشي المسن 284 من مكة او منالمدينة * قال : من مكة . وس لته : 
اذا زرت البيت اركب او امشي ‏ فقال : كان الحسن لا يزور راكياً . 
وسألته عنا ركوب افضل او المي * فقال : الل كوب . قلت : ال كوب افضل 
من المعي # فقال : نمم » لان رسول الله 88 ركب » . 

وظاهر هذا المير ان مشي المسن ( عليه السلام ) المذكور في الاخبار 
اماكان من مكة الى منى وعرفات » فان معنى سؤال السائل : ان مشيه ( عليه 
السلام ) هل كان من خروجه من المدينة قاصداً الى مكة » او من مكة في قعبده 
الى عرفات ومنى * فاجاب بان ذلك اعا هو من مكة . : إلا ان حديث الى اسامة 
المتقدم ظاهر المنافاة لذلك » ومثله موثقة عبدالله بن بكيرالآتية (5) . وقوله : 
« اذا زرت البيت اركب او امشى 44 يمنى : من منى الى مكة اطواف الزيارة . 

وروى الشيخ في الموثق او المسن عن رفاعة (4) قال : 2 سأل اباعبدالة 


0 


. و(4) الوسائل الباب 8" من وجوب المج وشرائطه‎ )١( 
هن وحوب المج‎ ٠8 الكافي ج ؛ ص 455 » وق الوسائل الاب‎ (0 
١9/4 وشرائطه . (*) ص‎ 





4 (الجم بين الطائفتين من الاخبار امتقدية) 2 ج4١‏ 
لان رسول الله يلال ركب » . 

وروى في الكاني في الموثق عر عبدالله بن بكير )١(‏ قال ٠‏ « قلت 
لاني عبدالله ثها: انا ريد ان نخرج الى مكة مشاة * فقال لنا: لا عشوا 
واخرجوا ركئاناً . قلت : اصلحك الله ( تعالي ) انه بلغئا عن الحسن بن علي 
( صاوات الله عليهما ) انه كان يحج ماشياً ؟ فقال : كان الحسن بن علي ( عليهما 
السلام ) حج ماشياً وتساق ممه الحامل والرحال © . 

اقول : ظاهر قو لالسائل  :‏ ( بلغنا عن الحسن بن على (عليهما السلام)» 
بمد سؤاله عن المروج الى مكة مشاة » ونهيه يقلا عن اللثني ‏ ان مشى الحمسن 
كان الي مكة » ومثله رواية ابي اسامة المتقدمة . واجنمع بينبما وبين ظاهر 
ممحيحة رفاعة لا بخلو عن اشكال . 

وروى الكليني والشيخ في الصحبح عن سيف الار (؟) قال : « قلت 
لاني عبدالله يلا : انا كنا حج معاة فبلئنا عنك شيء فما ترى ؟ قال : ان 
الناس ليحجون هشاة وي ركبون . قلت : ليس عن هذا اسألك . قال : فعن 
اي شىء سألت ‏ قلت : ايها احب اليك ان نصنع 7 قال : تركيون احب 
الي » فان ذلك اقوى لي علي الدماء والمبادة © . 

وللاصحاب في المع بين هذه الاخبار طرق : احدها وهو المشهور ‏ 
ان المي افضل ان لم يضعفه عن الدعاء وإلا ذا ركوب افضل . ويشبد طذ المع 
محعة شق المذ كورة: 

وثائيها ‏ ان المي افضل لمن ساق معه ما اذا اعيا ركبه . ذكره الشيخ 

)١(‏ و(؟) الكافي ج 4 ص 455 و5ه؛ » والتهذيب ج ه ص 2١١‏ وفي 

الوسائل الباب 8 من وجوب الحج وشرالطه . 





 االه‎ - لجع بين الطائفتين من الاخبار المتقدمة)‎ ( ١ 

في كتالي الاخبار » واستدل عليه يعوثقة عبدالله بن بكير المتقدمة . 

وثالثها ‏ ان الر كوب افضل لمن كان الخامل له على المثي توخير الملل مع 
استغنائه عنه » دون ما اذا كان الحامل له على المشي كسر النفس ومشقة العبادة . 

وهذا الوجه تقله شيخنا الشهيد الثابى في المسالك وسيطه في المدارك عن 
العالم الربإى الشيخ ميم الببحراى في شرح النهج » قال في المدارك : وهو جيد 
لاف الشح جامع لمساوى العيوب » كا ورد في الخبر )١(‏ فيكون دفعه اولي 
من العبادة بالمثذي . 
ويدل على هذا الوجه ما رواه ثقة الاسلام ( عطر الله تعالى مرقده ) عن 
الى بصير (") قال  :‏ سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عنالمشي افضل اوار كوب؟ 
فقال : اذا كان الرجل هوسراً فمشى ليكون اقل لنفقته فار كوب افضل » . 

ورابعها ‏ ان الركوب افضل من يضعف بالمقي عر التقدم للعبادة . 
احنمله الشيخ في كتالى الاخبار » واختاره شيخنا الشهيد فيالدروس . 

واحتج عليه الشيخ با رواه عن هشام بن سالم في الحسن او الموثق (*) 
قال : « دخلنا على الى عبد الله ( عليه السلام ) انا وعنيسة بن مصعب ولضعة 
عشر رجلا من اصحاينا » فقلنا : جملنا الهفداك ايهما افضل المشي او الر كوب ؟ 
فقال : ما عبدالله بشيء افضل هن المشي . فقلنا : ايعا افضل نر كب الي مكة 
فنعجل فنقيم.بها الى ان يقدم الماشي او عشي ؟ فقال : الركوب افضل » . 


)0( نبج البلاغة ج ٠‏ ص 56؟ مطبعة الاستقامة عصر في التكلما تالقصار 

د البخيل جامع لمساوى العيوب » . 
(0) الكافي ج ص 4086 » وفي الوسائلالباب © من وجوب الحج وشيرا لطه . 
(*) التهذدبجه ص1 » وفي الوسائل الباب اثاو”7" من وجو بالحج وشرالْطه. 





حب1--- (هن اين يستأجر للحج عن الميت ؟) ج5١‏ 

وسيأنى عام الكلام في ذلك ان شاه الله تعالي ‏ في حج النذر . 

المسألة المامسة ‏ لا خلاف بين الامحاب في انه اذا استقر المج في ذمته 
م مات فانه يقضى عنه من اصل تر كته . تقل الاجاع على ذلك العلامة في المنتهى 
والتذكرة . وقد تقدمت جلة هن الاخبار الدالة عل ذلك في صدر المسألة الثانية . 

اما الحلاف في المكان الذي يجب الاستئجار منه » والمتداول في كتب 
اكثر الاصحاب ان الملاف هنا منحصر في قو لين : ْ 

احدها _انه من اقرب الاما كن الى مكة » وهو الذي عليه الاكثر . 
قالوا : والمراد باقرب الاماكن اقرب المواقيت الى مكة ان امكن الاستئجار منه 
وإلافمن غيره مراعياً الاترب فالاقرب » فان تعذر الاستئجار هر احد 
المواقيت وجب الاستئجار من اقرب ما يعكن الحج عنه الى الميقات . 

وثانيهما ‏ انه من بلده » وهو كول الشيخ في المهاية وبه قال ابنادر يس 

والمنهوم من عبارة الحقق في الشرائع ارن فى المسألة قولا ثالثاً » وهو 
التفصيل بين ما اذا وسع المال فمن بلده وإلا فمن حيث يمكن . 

وهذا القول وان لم تظفر به في كلام المتقدمين إلا انه صرح الشهيد في 
الدروس » حيث قال : بقفى هن اصل تر كته من منزله » ولو ضاق المال فمن 
حيث يمكن ولو من الميقات على الاقوى . ا نتهى . 

استدل اصحاب القول المشبور على ذلك با 2 الواجب قضاء المج وهو 
عبارة عن المناسك الخصوصة » وقطع المسافة ليس جزء منه ولا واجيا لذائه » 
وائما وجب اتوقف الواجب عليه » ناذا انتنى التوقف انتئى الوجوب . على انا أو 
سأمنا وجوبه لم يازم من ذلك وجوب قضائه » لان القضاء إا يجب بدليل من 
خارج ؛ وهو.ا ما تام علووجوب قضاء المج خاسة . كذا في الدارك . 

واستدل الحقق في المعتير على هذا القول ايضاً بان الواجب في الذمة 





ليس إلا الحج فلا يكون قطع المسافة معتيرا ٠.‏ و بارت الميت أو اتفق حضوره 
لعض المواقيت لا بقعبد المج اجزأه الحج منالميقات » فكذا أو قغى عنه . 

وزاد العلامة في الحتلف : ان المسافر أو اتفق قربه من الميقات فحصلت له 
الشرائط وجب عليه ان محج من ذلك الموضع » وكذا أو استطاع من غير بلده 
لم يجب عليه قصد بلده وانشاء المج منه بلا خلاف ؛ فعلم ان قطع المسافة ليس 
واحياً هنا » فلا يجب الاستكجار منه . 

اقول : وهذه الوجوه بحسب ما بتراءى منها في بإدىء الرأى مؤيدة لما 
ادعوه » إلا ان في صلاحها لتأسيس الأحكام الشرعية وبنائبا علها اشكالا » 
كا سيظر لك ان شاء الله ( تعالى ) فانه من الجائز ان يكون حم القضاء عنالميت 
غير مترتب على هذه الوجوه التي ذكروها » فلابد فيه من دليل صريح .يدل 
على ما ادعوه. 

احتتجابنادريس ‏ علىما نقلوا عنه ‏ بتوائ رالأخبار بذلك . وبانالحجوج 
عنه كان جب عليه المج من بده ونفقة طريقه » فمع الموت لا لسقط النفقة . 

ورده الحقق فيالمعتير بالمنع منتوانر الأخبار بذلك » قال ؛ ودعوى التأخر 
تواتر الأخبار غلط » فنالم تقف في ذلك على خبر شاذ فكيف يدعى التواير 7 
وبانا لا نسلم وجوب المج من البإد » بل أو اناق الجنون عند لعض المواقيت او 
استفتى الفقير وحب ان محج من موضعه . على انه لم يذهب محصل اهارت 
الانسان يحب عليه ان ينشىء ححة من بلده . فدعواه هذه غلط ومأ رثبه علببا 
اشد غلطاً . التهى . . 

اذا عرفت ذلك #أعلم ان السألة خالية من النصوص كا سممت هن كلام 
الحقى » والنصوص الواردة بإءتبار الميقات او البلد او ما بينهما إعا وردت في 
الوصية بالحج » مع امها بحسب ظاهرها لا خاو من تدافع وتمارض . والاصحاب 








4لا١‏ --(حديث حريزالمستدل به لوجوبالحج عنالميت منالميقات) ج ١4‏ 
قد تعلقوا بجملة منها فيالدلالة على ما إدعوه في هذه المسألة من مخصيس الوجوب 
الميقات » واحايوا عن ما دل بظاهره على خلاف ذلك . وظاهرهم ان المسا اتين 
فيالتحقيق هنباب واحد . وهو كذلك . إلاان فيدلالة ما اوردوه منالاخبار 
على ما ادعوه مها تأملا . 

وها انا اسوق اليك جلة ما وقفت عليه من الاخبار المذكورة » مذديلاكلا 
منها ما ادى اليه نهمي القاصر وذهني الفائر » واسأل الله (عز وجل ) العصمة 
من طغيان الفلم وزلة القدم » اقول : 

من الاخبار المغار اليها صحيحة حريز عن ابي عبدالش بق )١(‏ قال : 
« سألت ابا عبدالله لقلا عن رجل اعطى رجلا حجة محج مها عنه من الكوفة 
فحج عنه م نالبصرة + قال :٠‏ لا بأس » اذا قضى جيم المناسك فقد ثم حجه م 

اقول : وهذه الرواية وان لم تكن من عداد الروايات المشار اليها إلا 
امها من جلة ما اءتضد به اصحاب القول المشهور فذكرناها اولا لذلك . 

والنقريب فبها امها دلت بظاهرها على ان الخالفة في المج من الكوفة الى 
المج من البصرة غير موجب لفساد الحج » وما ذاك إلا هن حيث ان الغرض 
هن اعطاء الحجة الاتيان بالمناسك المذكورة وان الطريق لا مدخل ا في المج . 
وفيه ما سيان ان شاء الله ( تعالى ) في مسألة من استؤجر على طربق فحج على 
غيره من الحلاف في ذلك . 

وصاحب المدارك الذي هو ثمن اءتضد ببذه الرواية في هذه المسألة » حيث 
اختار في تلك المسألة عدم صحة المج كذلك اماب عن هذه الرواية _نحيث ان 

الشيخين استدلا بها على الجواز ‏ فقال بامها لا تدل صرحا على جواز الخالفة » 


. من النيابة في المج‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 





ج4١‏ (ما يمتفاد من الاخبار الواردة في الوصية بالحج ) ١18--‏ - 


لاحّال ارت يكون قوله : « من الكوفة » صفغة ل « رجل © لاصلة 
لد بحج > . انتهي . ولا مخ انه يناه على هذا الاحتال الذي ذكره يبلل 
تملقه بباهنا فكيف يحتج يبا ؟ 

وهنها ‏ ما رواه الشيخ في المصحيح عن علي بن رماب )١(‏ قال  :‏ سألت 
ابا عبدالله يها عرء رجل اوصى ان بحسج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ ميم 
ما ترك إلا سين درماً : قال : بحج عنه مرى إعض المواقيت الى وقت 
رسول الله 6285 من قرب © . ش 

تآلوا : وهذه الرواية مو يدة للقول المشهور باعتبار انه 1# اطلق المج 
عنه من لعض المواقيت ولم يستفصل عن امكان المج بذلك مرن البلد او غيره 
من ما هو العد من الميقات » فدل على عدم وجوبه . 

وفيه بعد » فانه من الحتمل قر يباً ‏ بلالظاهر انهالاقرب ‏ انه كل: اا ام 
من لعض المواقيت لعامه ان الجسين مسب العادة والعرف ليس فيها وفور لما 
يسع من ما قبل اليقات من تفقة الحج وكراية الدابة تلك المدة م هو ظاهر . 
وما ذكرناه ان لم يكن اطهر فلا اقل ان بكون سساوياً لما ذكروه من الاحتال » 
وبذلك سطل الاستدلال . 

ومنها ‏ رواية زكري بن آدم (؟) قال : « سألت ا! الحسن كلقا عن رجل ٠‏ 
مات واوصى ححة له » أحبوز انيمحج عنه من غير البلد الذي مات فيه * فقال : 
ما كان دون المبقات فلا بأس »6 . 

اقول : ان ظاهر هذه الرواية انهلا يتعين الحج هن البلد » بل الواجبء 
أن لستأجر عئه من قبل الميقات كائناً ماكان عا نسعه الاجرة » والأظهر حملهاعلى 


. و(؟) الوسائل الباب ؟ من النيابة في الحج‎ )١( 





| حت .لما ( ما يستفاد من الاخبار الواردة في الوصية بالحج ) ج ١4‏ 
عدم سعة المال للحج من البلد ٠‏ ومقهومها انه لا نصار الى الميقات مع سسعة المال 
لما زاد على ذلك . وي بالتقريب المذ كور منافية للقولالمشبور » والاعتضاد بها 
- كا ذكره في المدارك ‏ لا يخاو من القتصور . 

ومنها ما رواه الشيخ في اأتهذيب والصدوق فيالفقيه ء ناي سعيد عنمن 
سال ابا عبدالله #ها )١(‏ عن رجل اوصى إعشرين درا في حببة ؟ قال 
محج يبا عنه رجل هن حيث إملفه . 

اقول : ظاهر هذا الخبر ان العشرين أو لم تبلغ المج 00 
المغهورة محج هن ما إعد الميقات الى مكة »كادنى الل والحديبية والجعرانة . 
ويصير هذا عن قبيل من لم يتمكن هن وصول الميقات والمروج اليه » فانه بحرم 
من هذه الاماكن ولو من مكة . هذا ما يفهم من الخبر . 

ومنها - ها رواه في الكاني في المحيح او الحمن بابراهيم عن معاوية بن 
عبار (؟) قال : « قلت له : رجحل عوت وعليه تمسمائة درم هن الزكاة وعليه 
ححة الاسلام » ورك ثلاعائة درم « واوصى بحجة الاسلام وان يقفى عنه 
دين الزكاة + قال : بمحج عنه من اقرب ما يكون وخر ج البقية في الكاة » 

اقول : ظاهر اير هنا ان المج من مكة لامها اقرب ما يكون بالتقريب 
الذي ذكرناه . 

ومنها - ما رواه في الكافي عنعمر بن يزيد (9) تل : « قال ١بوعبدالله‏ 

)١(‏ رواه في في التبذيب ج 5 ص 555 » وفيالفقيه ج ».ص *7*ء إلا انه 
لماه ورنادق اتيج ا عر :"مو اربال لاير 
من النيابة في الحج . 

(؟) الوسائل الباب 7١‏ من المستتحقين لاز كاة 

() الوسائل الباب ؟ من النيابة في المج 





ج ١4‏ ( مها يستفاد من الاخبار الواردة في الوصية بالحج ) -١14س-‏ 

( عليه السلام ) في رجل اوصى بمحجة فلم تكفه من الكوفة الما مجزىء حجته 
من دون الوةّت 6 . 

وما رواه فيه ايِضاً عن عمر بن يزيد )١(‏ قال : « قلت لالى عبدالله (عليه 
العلام ) : رجل اوصىبحجة فلم تكفه ؟ قال : فيقدمها حتى بحج دونالوقت »© 

وظاهر الخيرين المذ كورين ارت الرجل اوصى كال لاحج فلم يكن 
للاستئجار عنه من الباد , كا هو صريح الاول وظاهر الثاني . واجاب ( عليه 
السلام ) بانه إستا حر بها من اي موضع يسمه المال بمد البإد . وفيه اإعاء الى أنه 
لو كنى من البلد لوجب وان لم يعين البلد في الوصة . 

ومنها ‏ ما رواه في الكافي عن امد بن مد بن ابي أصر عن عمد بن 
عبدالله (؟) قال : « سالت اإ الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعوت 
فيوصى بالحج » من ابن محج عنه 7 قال : على قدر ماله ؛ ان وسعه ماله فمن منزله 
وان لم يسعهماله منمنزله فمنالكوفة » فانم يسمه منالكوفة فمنالمديئة » . 

اقول : ظاهر امبر المذكور انه ا نكان في مال الموصى سعة المج من 
المنزل فهو الواجب اولا ؛ وإلا فيبنى على ما يسعه من البلدان المتوسطة . وظاهر 
امبر ان السؤال عن رجل هر خراسان , وبهذا التقريب يشطبق على ما قدمناه 
هن الاخبار . ٠‏ ش 

ومنها ‏ صحببحة الحلي عن ا بيعبد الله ( عليه السلام ) () انه قال : «وان 


. و(؟) الوسائل الباب ؟ من النيابة في الحج‎ )١1( 

(*) لم اقف على هذه الصمحيحة في الوسائل في مظامها » ولم بذ كرها في 
الوافي باب ( الوصية بالحج) هن كتاب الوصية . نمم ذكرها صاحب المدارك 
في تقس المبألة » وعي المسألة الثانية من المسائل الارإع في المقدمة الثانية -. 





4# ( ما يستفاد من الاخبار الواردة فيالوصية بالم) ج4١‏ 





اوصى ان بحج عنه ححة الاسلام ولم يلغ ماله ذلك فليحج عنه من مض 
المواقيت 6 والتقريب فيها ما تقدم . 

والسيد السند في المدارك لما اءتضد بروايتي علي بن رئاب وز كربا بن 
آدم المتقدمتين على ما اختاره من القول المشهور ‏ وهو وجوب المج من الميقات 
مطلقاً » وكان هذان الخيران ظاهري المنافة لذلك ‏ اجاب عنها مد ذكرها 
إنهما عا تضْمنا الحج من البلد مع الوصية » ولعل القرائن الحالية كانت دالة على 
ارادة الحج من البلد » كا هو الظاهر هن الوصية عند الاطلاق في زماننا » فلا 
بازم مثله مع انتفاء الوصية . انتهى . 

وفيه : ان إمده ظاهر » وما ذكره تكلف لا ضرورة تلجى" اليه ؛ اركف 
ما ذ كزناه هو المعنى الذي تنطبق جلة اخبار المسألة عليه . وتوهم الدلالة على 


- ونسيها الى الشبخ ( قدس سره ) وكذا ذسبها ساحب الذخيرة الى الشيخ في 
فس المسألة , ومن قبلبما العلامة في المنتعى ج ”ص 4/١‏ . ولم اجدها في 
الهذيب في مظائما ٠‏ إلاان الشيخ ( قدس سسره ) لعد أن اورد في التهذيب 
ج ه ص 4١5‏ من الطبع الحديث صحيح الحلي المتضمن لاوصية بالحج وان حجة 
الاسلام مخرج مناصل المال والحج المستتحب يخرج هر الثلث » وان النائب 
يتعين بتميين الموصي » واورده في الوسائل في الباب 70 من وجوب المج 
وشرائطه برقم (0) قال : « فآن اوسى ان بحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ 
ماله ذلك فليحج عنه من بمش المواقيت » روى ذلك... » مم ذكر صحيح 

علي بن رئاب المتقدم . وهذه المبارة بقرينة قوله : « روى ذلك » من كلام 
الشيخ ( قدس سره ) لا من نظ الحديث . وعدم تقل صاحبي الوسائل والوافي 
ذه الصحيحة شاهد قطمي على ذلك . 





اج ١5‏ ( رد الاستدلال لقضاء المج عن الميت من الميقات ) -- 14# اس 

اعتبار الميقات من الخيرين اللذين اعتضد بهما قد بينا ضعفه . 

وزاد بِمضهم في الجواب عن الخبر المذكور : ان يراد عله ما عينه اجرة 
لاحج بالوصية » قال : فاه يتمينالوناء به مع خروج ما زاد عن اجرته من الميقات 
من الثلث اتفاقاً . وهو العد والعد . 

وبالخلة فان الظاهر عندي من هذه الروايات ‏ باءتبار ضم لعضها الى بعض 
ولجملها على مفعبلها ومطاتها على مقيدها ‏ هو انهمتى اوصى بالحج ذانه ينظر في 
ماله » ذان وسع الحج من بلده ومنزله وجب » وإلا فيترتب باعتبار ما يسع المالولو 
من مك . وهذا هو قول شيخنا الشهيد في الدروس . مثلا : لوكان الموصي 
في بلد خراسان » فان وسع ماله للحج من خراسان وجب » وإلا فينظر في البلدان 
والاما كن التوسلة من خراسان الى مكة فامها وسع الحج منه وجب . وعليهذا 
فلا ححة في شي من هذه الاخبار للقول المشهور » بل هي ظاهرة في خلافه . 

نعم ببق السكلام في ات مورد هذه الروايات الوصية قحمل ما نحن فيه 
عليها يحتاج الى دليل . إلا انلقائل ان يقول : انه اذا دلت هذه الاخبار م 
اوضحناه ‏ على انالواجب معالوصية هو النظر الى سعة امال » فأن وسع من بلده 
وجب الحج من البلد وإلا فمن حيث يسع » فيذبغي القول بذلك في من لم بوص 
مع معاومية اشتغال ذمته » لان الواجب الاخراج عنه اوصىاو لم .وص . ولهذا 
تكلف الامسحاب ارماع عض هذه الروايات الى ها ذهبوا اليه واستدلوا يها عليه 
وان كأن خلاف ما يستفاد منها ما عرفت . 

وان اردت عنويد محقيق للمقام بتوفيق الملك العلام وبركة اهل الذكر 
( عليه السلام ) فاستمع لما يتلى عليك من الكلام : 

فنقول : لا مخنى ان هذه الأخبار بالتقريب الذي ذ كرناه فمها دافمة لا 
ذكروه منالدليل المتقدم عبىالقول المشهور » لان مرجع كلامهم ‏ وان اكثروا 





س 184 - (رد الاستدلال لقضاء الحج عن الميت من الميقات) ج ١4‏ 


من العيارات ‏ الي ان اخبار القضاء الواردة بقضاء الحج لم تشتمل على الطرريق 
بل على قضاء الحج خاصة » وا! 00 المخصوصية » 
ووجوب قطع الطريق على الحي انعا هو من حيث عدم ممكنه من الحج إلا 
بذلك » ومتى مات سقط هذا التتكليف عنه ووجب الحج خاصة . 

وفيه اولا ‏ انه لو كانت الطريق لا مدخل لا فيالقضاء عنه» وا نالواجبي 
انما هو الحج مناميقات مطلقاً » فكيفتخرج هذه الاخبار مصرحة بالترتيب 
مم ألوصية بالقضاء من البلد وإلا فمنحيث وسعه المال كا اوضحناه آثفاً ؟ لان 
قاعدنبم هذه جارية في المقامين وكلاممم شامل للمسألئين . 

وثانياً ‏ الأشار الدالة على وجوب استنابة الممنوع من الحج عرض 
او شيخوخة اوعضب » وانه تجهز رجلا من ماله ليحج عنه )١(‏ ومن الظاهر 
أن [التجهيز اعا هو من البلد » فاته لا يقال من كان في بغداد ‏ مثلاب لم امس رجلا 
أن لستأجر له رجلا من الميقات اله جبز رجلا محج عنه » فان التجهيز اعا هو 
ان يعطيه اسباب السفر وها يتوقف عليه الى ذلك المكان بل ورجوعة . وهو 
لاه الاصحاب ايضاً حيث انهل يطعن احد في دلالة هذه الاخبار هع انها ظاهرة 
في ما ذكر ناه . ومقتضى ها ذكروه ‏ منالد ليل المتقدم الذي اعتمدوا عليه فيهذه 
المسألة ‏ ان الواجب إا هو الحج من الميقات والطريق لا مدل لها . و 
ذإك نازمهم في المسألة المذكورة » فان هذا الممنوع بسبب المذر قد سقط عنه 
وجوب السعي ببدنه وتعلق الحج عاله » والحج اما هو عبارة عن المناسك 
الخصوصة والطريق لا مدخل لا » فمن اين يجب عليه ان بجهز رجلا من بإدهة 
مع أن الاخبار قد دلت على خلاف ذلك . وهو موّذن ببطلارن تاعدمم 
لبي اعتمدوها . 





. الوسائل الباب 75 من وجوب الحج وشرائطه‎ )١( 





ج4١‏ ( رد الاستدلال لقضاء المج عن الميت من الميقات ) --140 س- 

وثالثاً ن ما رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر من كتاب مسائل 
ارجال )١(‏ رواية عبدالله بن حعفر الجيري واحمد بن شمد الجوهرى عن امد بن 
تمد عن عدة من اصحابنا قالوا : < قلنا لأنيالحسن ‏ يمني على بن سمد ( عليه) 
السلام  )‏ : ان رجلا مات في الطريق واوصى مححة وما بق فهو لك ؛ فاختلف 
اصحاينا » فقال بمضهم : بحج عنه من ألوقت فهو أوفر للشيء ان سق عليه . 
وقال لمضهم : بحج عنه من حيث مات ؟ فقال يا : مج عنه من حيث مات »© . 

والتقريب فهها انه لو كان الطريق لا مدخل له في المج عن الميت بالتقريب 
الذي ذ وه لأ كل بالحج من الميقات ولم يأعى بالمج منالموضع الذي مات فيه 
واعل الرج لكان من خراسان ‏ مثلا ‏ فمات إعد خروجه بفرسخين أو ثلاثة » 
وانه يق اوجب الج من ذلك الموضع ٠‏ 

ناي دليل في بطلان ما اعتمدوه اظهر من هذه الأدلة ؟ 

( ذفان قيل) : ان الاخبار قد وردت في هذه المواضع ما ذ كرم فوجب 
المصير اليها » ولا يلزم من ذلك المصير الى ماذكرم في هذه المسألة . 

( قلنا) : نعم الأمى كا ذكرت ولكن الغرض من ايراد هذه الاخبار 
اما هو بيان بطلان هذا الدليل الذى اءتمدوه » وفساد هذه القاعدة التى اتفقوا 
عليها ‏ انه لوكان ذلك حك كلياً وضابطاً جلياً كا لنوه- لم مخرج هذه 
الاخبار مخلانها مع ان ما تضمذنه منجزئياتها » فهو دليل على فسادها . 

ورابماً ‏ انا نقول : ان ظاهر الاخبار الدالة على شرطية الاستطاعة في 
وجوب المج شموطا بإطلاتها للحي والميت » يمعنى ارتب الواجب عليه في حال 
المياة المج متى استطاع الاثيان به بزاد وراحلة وغيزها من ما يتوقف عليه الحج 





. الوسائل الباب " من النيابة في المج‎ )١( 





م١‏ - ( رد الاستدلال لقضاء المج عن المبت من الميقات ) ج ١4‏ 
اولا وان قل فيعض الفروض » كا اذا حصلت الاستطاعة في الميقات مثلا ٠‏ لان 
الاستطاعة عندنا كا حققناه آتفاً ‏ عبارة عن القدرة على الانيان بالحج كيق 
اتفق من غير مفقة ٠‏ وكذلك بمد لوت يحب المج عنه على الوجه الذي استقر 
في الذمة . والتمسك باطلاق قوط ( عليهم السلام ) في اخبار القضاء : « من 
مات مستطيماً يقضى عنه الحج » )١(‏ يراد به على الوجه الذي فات عليه . وتشهد 
بذلك الاخبار التى ذكدناها في الوجوه الثلاثة الاتقدمة . على ان اللازم عن ما 
ذكروه ‏ من عدم شرطية الاستطاعة في القضاء عن اميت انه لو مات مستطيعاً 
للحج من الميقات.وحيان يقغى عنه مرنالميقات . وهو باطل اسجاعاً . وقوطم : 
انه لو اناق الجنون عند الميقات » .اوااستظاع فيذلكالمكان » او اتفق حضوره 
الميقات » لم جب عليه قصد اليلد صحبح » لانا لا نوجب في القطاء عنه الحج 
من الباد مطلقاً » وانا ترتبه على انه بعد حصول الاستطاعة كائناً .نا كان لى 
مات وجب القضاء .عه من محل الموت » فاو مات اعند من هذه الأفراد المعدودة 
اءني الجنون وما بعده ‏ لم نوجب القضاء عنه إلا من ذلك المكان » 5 سمعت 
منحديث السرائر . والأخبارالمار جةبالنلد.فيالوصية ما قدمناها ‏ اما خرجت 
مخرج الثالب والأكثر من حصول ذلك في بلد الاستيطان ء فلا ينافي ذلك 
ما اتفق على غير هذا الوجه . 

فمليك بالفكر الدقيق في هذا النحقيق الرشيق » تأنه حقيق ارن بمكتب 
بالتبر عل الأحداق لا بالمحرغلىالاؤراق » إلا ان الاللف بالمشهورات ‏ سما إذا 
زخرقت بالاجاعات ‏ شذشنة اخزمية وطرقة لا مخاو هن عصبية ٠‏ 


وكي ف كان ذانا في المسألة من المتوقفين لعدم النص الصِرِيح » والاحتياط 


(1) هذا مضمون مأ أورده في الوسائل البابٍ 4" من وجوب 'الحجوشرائطه 





ج ١4‏ .( كيفية اخرااج الحج عند ضيق التركة عن الدين والمج ) - /لم؛ ‏ 
عندي واجب بنحو ما ذكره شيخنا في الدروس » ذأ نكلامه هو الاظور اعبوقاً 
بالأخبار كا عرفت . والله العالم محقائق احكامه » وحملة شريعته القوامون بعالم 
حلاله وحرامه . 

وبحب ان بلحق بهذهالسألة فوائد : الاولي ‏ قد صرح الاصحاب بانه 
اما يقضي الحج من اصل التركة متى استقر في الذمة إشرط ان لا يكون عليه دين 
ونضيق التركة.عن قسمتها على الدين واجرة المثل . 

قال في المدارك بعد ذكر المصئف ذلك : واما انه مع ضيق التركة يجب 
قسمتها على الدين واجرة المثل بالحصص فواضح » لاشتراك الميع في الثبوت 
وانتفاء الأؤلوية . لم ان قامت حصة.الحج من التوزيع او هن ججيع النركة مع 
انتفاء الدين باجرة الحج فواضح ؛ ولو قصرت عن الحج والعهرة من اقرب 
المواقبت ووسعت لأحدها فقد اطلق جمع من الأصحاب وجوبه ٠‏ ولو تمارضًا 
احتمل التخيير لعدم الاولوية » وتقدم الحج لانه اثم في نظر الشرع . و.#تمل 
قوياً سقوط الفرض مع القصور عن الحج والممرة ا نكان الفرض التمتع » لدخول 
الممرة في المج على ما سيجى بيائه . ولو قصر نصيب الحج عن احد الامرين 
وجب صرفه في الددن ا نكان معه وإلا عاد ميراثاً . انتعى . 

اقول : لا مخوانه قد تقدمت (١)صصحيحة‏ معاوية بنعمار او حسنته دالة 
على ان هن عليه خمسمائة درهم هن الركاة. وعليه حجة الاسلام ولم بترك إلا ثلاعائة 
درم » فانه يقدم الحج اولا من اقرب الاماكن ويصرف الباقي في الركاة . 

ومثلها ‏ ما رواه الشيخ في التهذيب عنه ايضاً عن ابي عبدالله 6 (9) 
« فيرجل هات ورك ثلاعائة درهم » وعليه من الزكاة سبعمائة درثم » واوصى ان 


. الوسائل الباب ”5 من الوصايا‎ )7( 186١٠ ص‎ )١( 





لها - ( كيفية اخراج الحج عند ضيق التركة عن الدين والحج ) .ج ١5‏ 
بمحج عنه ؛ قال : محج عنه من اقربالمواضع و جل ما بق فالزكاة » . 

وظاهر الخبرين المذكورين بل صر محم) انه يجب اولا الحج عنه من اقرب 
الاماكن ثم يصرف الباق في الركاة كائناً ماكان » وانه لا محاص بيئها . 

ولا معنن ما في ذلك من الدلالة على إطلان ما ذكروه من التفصيل . 

وبيان ذلك من وجوه ؛ منها ‏ انهم اعتبروا توزيع التركة بالحصص كا 
فى الديوت المجتممة » وجملوا جصة الحج اجرة المثل ؛ والنص )١(‏ يدل على 
وجوب البدأة بالحج وانه لا يصرف في الزكاة شيء إلا بعد المج » فيصرف 
فنها ما فضل . 

وممها ‏ ان ظاهرثم ان اجرة المثل بإعتبار الميقات » والنص (؟) يدل عليانه 
من اقرب الاماكن » والراد مكة بالتقريب الذي اوضحاه آتهاً . . 

وهمها ‏ ان ظاهر النص (*) تقديم المج مطلقاً عتما كان فرضه او غيره . 

ومنها ‏ قوله : همان قامت حصة الحج من النوزيع ... الى آخره »6 
فأن ظاهر النص (5) انه لا توزيم بل يقدم الحج اولا ويصرف الفاضل في الزكاة . 

ومن ذلك الما يظهر إطلان قوله : « ومحتمل قوياً سقوط الفرض مع 
القصور » وقوله ؛ 2 و قصر نصيب الج عن احد الاموين © . 

وباجمة ذأن جميع هذه الاحكام وقمت تفريماً على وجوب التوزيع بالحميس 
كا في سائر الديون » والنس (ه) قد دل على وجوب تقديم الحج كا عرفت 
واختصاص الفاضل بالزكاة . 

ولا ديب امم سوا في هذه امسألة على مسألة تزاحم الديون وان الع 
فبها التوزيع بالحصس والحج دين » والنص () ظاهر في اخراج دين الحج من 





. و(؟) و(*) و(؟) و(ه) و(د) وها يرا معاوية بنجمار المذ كرزاة‎ )١( 





ج14 ( هلالمرادبالمد بلد الموت او الاستيطان او اليسار9) - هلم؟ سل 

هذه القاعدة التى .ينوا عليها . 

وهذا من ما يريد ما قدمناه في اصل اللسألة منانه لا يكني فياثبات الحم 
الشرعي مثلهذهالادلة » لجواز خروج هوضع البحثعنها . وهو مو يدبلا حققناه 
في غير موضع هر توقف الفتوى في المسألة والحم على النص الصريح الواضح 
الدلالة » فان الناظر في كلامهم هنا في الموضمين لا كاد #تلحه ارب فى صحة 
ما ذكروه ناء على القاعدتين اللذ كورتين » والنصوص د كا ترى ‏ في الموضعين 
علي خلاف ذلك . 

الثانية ‏ هل المراد بالبلد على تقدير القول بالاستئجار من البإد بلد هوته 
أو بإد استيطانه »او بد يساره التوحصل وجوب الحج عليه فيها ؛ اوجه : 

اختار في المدارك الاول » حيث قال : الظاهر ان المراد بالبلد الذي يجب 
الحج منه على القول به محل الموت حيث كان » كا صرح بهابن ادريس ودل عليه 
دليله . انتهى . 

اقول : في استفادة ذلك مرى دليل ابن ادريس ‏ وهو ما قدمنا نقله 
عئه ‏ اشكال » لانه احتج بإنه كان بيجب عليه الحج من بإده . وظاهر ذلك 
إعا هو باد استيطانه » إذ لا يصدق عر على من كان من اهل الكوفة فاتفق 
موته في البصرة ان البصرة بلده وإعا يعبدق على :الكوفة . بل دعواه (قدس 
سره ) : ان ابن ادريبى صرح ببإد الموت الضاً غريب » فانالم ثقف عليه في 
كلامه ولا تقله عنه غيره ومن تبع اثره كالفاضل الخراسأني وغيره . 

وهذه صورة عبارته في كناب السرائر منأُولا الى آخرها » قال (قدس 
سره) : فا نكان متمكناً من الحج والمروج فل مخرج وادر له الموت وكان 
الحج قد استقر عليه ؛ وجب ان مخر ج عنه من صلب ماله ما بمحج به من بإده » 
وما ببق بعد ذلك يكورن هيران » فآنلم يخلض إلا قدر ما يحج به من بلده 





حب ١٠‏ > ( هلالمراد بالبلد بلد الموت او الاستيطان او اليسار 9؟) ج ١4‏ 
وكانت الحجة قد وجبت عليهقبل ذلك واستقرت » وجب ان محج بهعنه من بلده 
وقال بعش اصحابنا بل هن عض المواقيت ؛ ولا يازم الورثة الاجارة من بلده 
بل من لعض المواقيت . والصحيح الاول » لانهكان يجب عليه نفقة الطريق 
هن بلده فلما مات سقط الحج عن بدنه و بت في ماله بقدر ما كان يجب عليه أو كان 
حي هن منة الطريق هن بلده » ظذالم مخلف إلا قدر ها بحج به من بمض 
المواقيت وجب ايِضاً ان بحج عنه منذلك اللوضع . وما اخترناه مذهب شيخنا 
الي جعفر في ببايته » وبه توائرت اخبار نا ورواية اصحايئا ٠‏ والمقالة الاخرى 
ذكرها في ميسوطه » واظنها هذهب الْخا لفين )١(‏ | نتحى . 

وهذه المتارة على لوا وتكرار لفظ « بإده » فيها ليس فيها تعرض 
لذكز بلد الموت » فأين التصريح الذي ذكره ( قدس سره) ؟ والمتبادر م 
عرفت هن بلده اعا هو بلد الاستيطان والاقامة مدى الزمان لا بإد الموت » 
كأن يعوت عابر سبيل في باد من البلدان . وبذلك يظبر عدم الاعتماد على النقول 


وان كان من اجلاء الفحول . 
م انه في الداركلم يذكر لما استظهره دليلا يدل عليه ولا مستندآ 
يرجع اليه. 


2. 


م قال في المدارك على اثر المبارة الى قدمناها عنه : وقال فيالتذكر: : 
ولوكان له موطنان قل الموجبون للاستنابة من البلد : يستئاب من أقربهما . 
وهو غير واضح » لان دليل الموجبين اما بدل على ما ذكرناه . انتعى . 

اقول : أشار بدليل الموجبين الي ماتقدم في صدر عبارته من دعوى 
كون دليل ابن ادريس الذي هو القائل بهذا القول دل على محل الموت . وقد 


عرفت ما فيه . 


. نسبه في المنني ج "اص 48" الي الشافعي‎ )١( 








ج 1١4‏ (هل المراد اليلد بلد الموت او الاستيطان او اليسار9) - 194١‏ ل 

بقى الكلام في ما نقله هنا عن التذكرة » انه وان كان كذلك إلا انه 
لا مخلو من نوع مدافعة لما قدمه فيالتذكرة في صدر المسألة ؛ حيث قال : مسألة : 
وي وجوب الاستئجار من البلد الذي وجب على الميت الحج فيه اها من بلده 
او هن الموضم الذي ايسر فيه قولان : احدما هذا » وبه قال الحسن النصري 
واسحاق ومالك فى النذر )١(‏ والثاتى انه يجب من اقرب الاماكن الى مكة وهو 
الميقات » وبه قال الشافمي )١(‏ وهو الاقوى عندى . ثم استدل بنحو ما قدمنا 
تقله عنهم » ونقل رواية حريز ورواية علي بن رثاب بالتقريب الذي قدمنا تقله 
عنهم في ذيلها 0 الى ان قال : احتج الآخرون بأن الحج وحب على المبت من 
بلده ذوحب ان ينوب عنه منه » لان القضاء يكون على وفق الاداء كقضاء 
الصلاة والصيام . م قال : ومحن تعنم الوجوب من البلد وإعا نيت اتفاقاً » 
ولهذا لو اتفق له اليسار في الميقات لم بحيب عليه الرجوع الى بإده لانشاء الاحرام 
منه » قدل على ان قطع المسافة ليس مراداً للشارع : م قال : تذنيبات : 
لوكان له موطنان قال الموجبونْ للاستنابة من بلده : يستناب من اقربهما : قأن 
وجب عليه الحج مخراسان ومات سغداد ؛ او وحب عليه سنداد فمات مخراسان 
قال احمد بمج عنه منحيث وجب عليه لا من حيث موته (©) و يحتمل أن محج عنه 
من اقرب المكانين » لانه لوكان حياً فياقرب المسكانين لم يجب عليه من العد 
منهء فكذا نائيه . انتهى . 

اقول : لا مخنى ان ظاهر كلامه في صدان المسألة انالحلاف في المسألة على 
قولين » احدها وجوب الاستئجار من البإد الذي وجب على الميت الحج فيه 





, 741" و(؟) و(#) المثني بج # ص‎ )١( 





- ؟و١‏ - (هل الحلاف في هذه المسألة على قولينام ثلاثة7) ج4١‏ 
سواء كان بلده او غيره منالموضع الذي أيسر فيه » والثاني من الميقات . وهذا 
الكلام يشعر بان عمراد القائلين باليلد اا هو بادالاستطاعة » يا هو احد الوجوه 
البي قدمنا تفلها عنهم . وهو ظاهر الحية التى نقلبا عن امبحاب هذا القول . 
وحينئذ فقوله في التذنيب الاول _: لو كن له موطنان قال الموجبون للاستنابة 
هن بإده : يستناب من أقريبما .لا ينطبق على القول الاول وإعا ,شطبق 
على القول بباد الاستيطار: مطلقا استطاع فيها او لا » أ هو احد الوجوه 
المتقدمة ؛ لانه لا ممنى لحصول الاستطاعة في بلدين متعددين . وهذا القول 
لم بذ كره ولم يتعرضله كا عرفت من عبارته » فكيف يفرع عليههذا الفرع ؟ 
وبؤيد ما ذكرناه مثيله من وجب عليه الحج مخراسان فمات يبقداد وبالمكس » 
فآن هذا اما يجري على ما ذكرناه من البإد مطلقاً . وما تقله عن احمد هنا هو 
الموافق ا ثقله افا عن الحسن البصري واسحاق ومالك » وان خصه لمضهم 
بالنذر م اشار اليه . 

وكيف كن فظاهر بحثه هنا انما هو مع الخالفين » بل الظاهر ارف 
الاحتالات الثلاثة في البلد ما قدمنا تله علهم - اعا هو عند الخالفين )١(‏ لان 
القائلين بالبلد من اصبحابنا ظاهر كلامهم اعا هو بلد الاستيطان » كا عرفت هن 
كلام ابن ادريس . 

الثالثة ‏ قال في المدارك ؛ الموجود في ما وقفت عليه م نكت ب الامبحاب 
حتى في كلام المصنف في المءتير ار1 في المسألة قولين كا تقلناه » وقد جعل 





)١(‏ قال في المنني ؛ ويستناب من مج عنه من حيث وحب عليه » امأ من 
بلده أو من الموضع الذي احصر فيه ٠٠١‏ الى ان قال : وقال الشافعي : يستأجر 
من محسج عنه من الميقات . 





ح ١5‏ (هل الحلاف في هذه المسألة على قولين ام ثلائة 9) - س1 سه 
المصئف هنا الاقوال ثلاثمة » ولا يتحقق الفرق دين القولين الاخيرين إلا على 
تقدبر القول بسقوط المج مع عدم سمة امال للحج من البلد على القول الثاني . 
ولا تعرف بذلك قائلاء مع انه مخالف لاروايات كلها ٠‏ انتعى ٠‏ ا 

اقول : هذا القول وان لم ينقل صريحاً عنساحد من المتقدمين كا ذكره 
إلا انه صريح شيخنا الشهيد في الدروس » كا عرفت من عبارته الي قدمناها في 
صدر السألة . 

والتحقيق في ذلكان يقال : اناصل مطرح الخحلاف في المسألة بين الخاصة 
والعامةت# كا سمعته منكلاءالتذكرة ‏ إعا هو بالنسبة الى هن فيماله سمة التجمن 
البل. » هل يحب عليه ان بممنج عنه من بلده بالتقريب الذي ذكره اصحاب هذا 
القول كاتقدم » او اما يجب المج عنه من الميقات خاصة بالتقريب المتقدم في 
كلامم + ومقتضىذلك ان منلم مخلف سعة من امال محج به من البإد سقط المج 
عنه على تقدير القول بالبلد» كا ذكره ( قدس سره ) وهو ظاهر المنقول عنالعامة 
القائلين ,هذا القول » كا يش.ر به كلام التذكرة المتقدم » والخلاف في هذه 
المسألة ليس عنتصاً بالخاصة حتى يدعي انه لم يعرف بذلك قائلا . إلا ان ابن 
اذريس الذي هو القائل بالبلد من اصحاينا وافق الاصحابٍ في الاستئجار ٠ر:.‏ 
الميقات فيما اذا لم مخلض إلا قدر ما يمحج به من الميقات» كا تقدم في عبارته : 
واما مع وجود السمة للحج من الاماكن المتوسلة بين البلد وين الميقات فلم 
يتعرض له في كلامه بالمرة » وهذا القائل قد تعرض له واوجب الاستئجار من كل 
مكان وسمه امال من البلد فصاعداً الى الميقات . وحينئذ فالظاهر مخصيص كلام 
ابن ادريس ء اما محمل كلامه على ما يرجم به الي القول الثالث » وهذا هو ظاهر 
شيخنا الغهيد الثاني في المسالك » حيث قال بعد نقل القولين ‏ الوجوب من الميقات 
والثاني من البلد ‏ : « ومراد صاحب هذا القول ان ذلك مع سعة امال وإلا فمن 





س ١4‏ (ما يخرج من الاصل من اجرة الحج الموصى به) ج ١5‏ 
حيث يمكن »© والظاهر بعده عن ظاهر عبارته المتقدمة » وامايان محمل المراد 
من وله ا اك الا ا ان 
المال ها فيه سعة المج من البلد يجوز 3 فعلي هذا ليس عنده إلا المج مول 
البلد ان وسعه امال او الميقات ان لم يسعه » فملى هذا أو وسم م ل 
اللتوسطلة فالمج من , الميقات . وامثال هذا التجوز في عبارات المتقدمين كثير 
ومجع ذلك الى ها عرفت آنفاً من ان محل الخحلاف في المسألة !ما هو الامتاءة 
من البلد » ذالاصحاب النوا ذلك واوجبوا من الميقات خاصية » وأر بن أدريس 
اوجب المج من البلد ني الصورة لذ كورة ووافق الاصحاب في ما عدا ذلك . 

وكيف كان فقول الدروس هو الأوفق بالاخبار النى قدمناها بالتقريب 
الذي ذكرناه في ذيلها . 

والظاهر ان مراد السيد السند ( قدس سره) بقوله : « مع انه مخالف 
للروايات كلها © إعا هي روايات الوصية ؛ لما عرفت من ان اصل هذه المسسألة 
خالية من الروايات بالكلية . 

الرابعة ‏ قال في المدارك : أو اوصى بالحج من ن البكد » ذان قلنا توجوبه 
كذلك بدونالوصية كانتاجرة المثل لذلك خارجة مناصل المال ؛ وان قَلنا الواجب 
المج من الميقات كان ما زاد علي اجرة ذلك محسوباً من الثاث اركف امكن 
الاستئجار منالميقات ؛ وإلا وجب الاخراج من حيث : ن وكانت اجرة ابيع 
خارجة من الاصل » كا هو واضح . انتهى . 

اقول : اما ماذكره من كون الاجرة من الاصل على القول الاول 
فواضح » وكذا كون ما زاد على اجرة الميقات من الثاث على القول الثاني نهو 
ظاهر . واما تقنيد ذلك بناء على القول الثاني بامكانالاستئحار مرء الميقات .. 
وإلا وجب الاخراج منحيث يكن وكانت اجرة اليم من الأصل ‏ فلا اعرف له 





ج ١5‏ ( قدر الاجرة الى يجب اخراجبا للحج الموصى به) --وة] سه 
بالذمة هن المال ابما هو مثل آجرة هذه المسافة . وهذا لا يتفاوت بين امكان 
الاستعجار منه وعدمه » بل فرض المج هنا من الميقات او ما امكن غير يمكن » 
لان الوصية تملقت بالحج من البلد . نالواحب حينئذ هو الاستئجار من البلد 
ولا قد قرو 

وإما الكلام في قدر الاجرة الي يجب اخراجها » فعلي هذا القول يجب 
ان يخرج اجرة الميقات من الاحبل وها زاد عليه من الثلث . وحيكئد فقوله : 
« وإلا فنحيث امكن وكانت اجرة الجيع خارجة مر الأصل  »‏ لا اعرف له 
معني هم فرضه اصل المسألة في من اوصى بالحج من البلد » إذ لا منى لاحج من 
البلد إلا الاستئحار لاسعي منه . 

ويشير الى ما ذكرناه ما هو المصرح به في كلام أكثر الاصحاب في فرض 
هذه المسألة » تأنهم يلون ما قابل اجرة المثل من الاصل والزائد من الثلث . 

قال العلامة ( قدسسره ) فيالمنتهى : اذا اوصى بححة الاسلام ولم مين 
المقدار انصرف الي اجرة المثل من حميم المال . لم استدل على كل هن الأصوين 
الي ان قال : اما لو عين المقدار » فان كان بقدر احرة المثل فلا ححث يخرج هن 
صلب امال ء وان كان أكثر مناجرة المثل اخرج مقدار اجرة اثثل من صاب المال 
والزائد من الثاث 6 لاله ضمن وصيته شيئين احدها واجب والآخر نطوع » 
فبخر ج الواجب من الاصل والتطوع من الثاث . انتعى . ْ 

وكلامه ( قدس سره ) هبني على ما هو المشهور عندثم من المج منالميقات 
فلو اوصى للحج من الميقات ها يسع الحج من البلد قانه بخر ج الرائد عن اجرة 
المثل منالثلث . وهو صحيح بناء على هذا القول . ولم يتعرض لشيء منهذا 
التفصيل الذي ذكره » وهو آتفي ما محن فيه » فانه مّى اوصي بالحج من البلد فهي 





حة١  -‏ حج النذر وشبهه ‏ شروط المقاد النذر وشبهه ) ج54١‏ 

في قوة الوصية بعال من البلد » فيجب اتفاذه » ويخرج اجرة ما زاد على 
الميقات من الثلث » لما ذكره من التعليل . 

وبالملة فاني لا اعرف لكلامه ( قدس سره ) معني صحيحاً حمل عليه » 
ولعله لقصور تهمي العليل وجود ذهنى الكليل . 

الأقصد الثاىن 
في حج النذر وشمهه وشرائطه ؛ وفيه مسائل 

الاولى ‏ لا خلاف في انه يشترط في العقاد النذر وشبهه ‏ هر اليمين 
والعهد ‏ التتكليف » خلا يصح من الصيوا نكان مراهقاً » ولا الجئون المطبق 
او في حال الجنون لوكان غير مطبق » الحديث رفع القلم )١(‏ ونحو ذلك السكران 
والمنمى عليه والساهي والغافل . 

ولا خلاف انضاً في اشتراط الحرية او اذن المولى » فلا سعقد نذر السد 
يدون الاذن اتفاقاً . 

قال في المدارك : ويدل عليه هضافاً الى عموم ها دل على الحجر عليه 
صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبدالله ييل (؟) قال : « قال رسول الله 
ٍ 8 : لا عين أولد مع والده » ولا لمهاوك مع مولاه 2 ولالمرأة مع زوجها » 
وغير ذلك من الاخبار . 00 

اقول : ومن ما ورد بهذا المضمون ايضاً ما رواه ثقة الاسلام في الكافي 
عن عبدالله بن ميمون القداح عن الي عبدالله يها (") قال : « لا عين لاولد 
مع والدهء ولا للمرأة مع زوجها » ولا للسماوك مع سيده » . 
)١(‏ الوسائل ألباب 5 من مقدمة السادات » وسانالبيوقي جاص 754 . 
(؟) و() الوسائل الباب ٠١‏ من كتاب الايمان . 





ج14 ( حج النذر وشمهه ‏ شروط العقاد النذر وشهه ) سالة؟ د 

وما رواه في الفقيه )١(‏ عن متصور بن حازم في الصبحيح عن أن حعفر 
يقلا قال : « قال رسول الله :288 : لارضاع بمد فطام . ولا وصال في 
صيام . ولا ينم بعد احتلام . ولا صمت يوماً الى الليل . ولا تعرب إعد الحجرة . 
ولاخجرة عد الفح , ولا للاققيل نكاح . ولاءتق شلملك . ولا عين لولد مم 
والده » ولا لمماوك مع مولاه ؛ ولا للمرأة مع زوجها . ولا نذر في ممصية . ولا 

وال في كتاب الفقه الرضوي (؟) : واعلم انه لا رعين فىيقطيعة رحم . ولا 
نذر في«مصية الله . ولا مينلولد معالوالدين » ولالامرأة مع زوجها ء ولا للسماوك 
مع مولاه . 

اقول : ومورد هذه الاخبار كلها إعا هو الهين » وظاهر الاصحاب 
- 6 عرفت من كلام المدارك ‏ الاستدلال ,هذه الروايات على حم النذر ايضاً . 
وفيه مالا يخنى . 

نمم قد روى الميري في كتاب قرب الاسناد عن المسن بن ظريف عن 
الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه ( عليه السلام ) (©) : < ان علياً يقلا كان 
شقول : ليس على المماوك نذر إلأ ان بأذن له سيده »6 وبذلك يم الاستدلال 
على الحم المذكور . 


وظاهر الامحاب ايضناً الاتفاق على انه لا يمح نذر المرأة إلا بإذن يملها. 


١١ الوسائلالباب ه من ما بحرم +الرضاع من كتاب التتكاح » والباب‎ )١( 
. من كتاب الايعان‎ 

(؟) ص #97 

(") الوسائل الباب ١9‏ من كتاب النذر والعهد . 





م١‏ -- (حج النذر وشيبه ‏ شروط المقاد النذر وشبهه) ج ١4‏ 
قال في المدارك بعد أن نقل محو ذلك : يكن المناقشة في توقف نذر 
ازوجة على اذن الزوج ؛ لان الروابات !عا نضمئنت توقف الهمين على ذلك 
والنذر خلاف اليمين. 

اقول : فيه ان هذا يرد عليه فيدر المبد ايضاً » فانه لم يمتمد فيذلك 
إلا على حديث اليمين ما عرفت » والنذر غير اليمين . 

وتحقيق البحث في المقام يقتضي بسطاً مر الكلام تتكشف بهغياهب 
الامبام وتزول به الشكوك والاوهام . 

تقول المشهور بين الاصحاب ( رضوان الله عليهن ) اشتراط اذرنف 
الزوج والمولى في انعقاد نذر الزوجة والمماوك ؛ ولق بع العلابة في لعض كتبه 
والشبيد في الدروس الولد وانه نتوقف نذرهعلى اذن الأب ايضاً . 

وقد صرح ججلة هن متأخري المتأخرين باهم لم يقفوا لهم على نص يدل 
على ذلك . ورا علل ذلك «وجود النص في أليمين وانسحاب الحم في النذر 
لشار كته اليمين في إعض الاحكام . وهو ضعيف لا ياتفت اليه » فانه وان كان 
قد ورد فى أليمين من النصوص المتقدمة انه لا يعين لأحد هن الثلاثة المذ كورين 
إلا باذن الوالد والزوج والمولي » إلا ان إلماق النذر به قياس لا عجري 
علي مذهينا . 

م انه لا يخنى ان هذا الايراد الذى اوردوه على من قال بتوق ف نذر الولد 
علىاذن والده وارد عليهم ايغناً في توقفنذر الزوجة والمماوك بدون اذن الروج 
والسْيد ء» لاثه ليس عندثم إلا احاديث اليمين المتقدمة ولم يوردوا ف المقام. 
غيرها » والنذر غيراليمين » فان صح الاستئاد الى هذه الاخبار فني المواضع 
الثلاثة » فلا ممنى لاعتراضهم هنا وايرادثم بعذم الوقوف على نص يبذا القول » 
وإلا فلا وجه المكبم بذلك في الفردين المتقدمين . 





ج4١‏ ( حج النذر وشبهه ‏ شروط اأعقاد النذر وشيهه ) اهةةا- 





واما ها نقل عن الدروس ‏ من الاستدلال على ما قدمنا ثقله عنه باطلاق 
اليمين على النذر في المير المروي عن السكاظم يق )١(‏ : 2 لما سئل عن جارية 
حلف عليها هيدها بيمين انلا يبيمها فال : لله على ان لا ابيمها . فقال ا : 
ف لله بنذرك » فأناطلاق اليمين عبىالنذر ؤان كان في كلام الراوي إلا ان تقرير 
الامام يفلا على ذلك حجة » ومتى ثبت ذلك جرى الحم المذكور في اليمين 
فى باب النذر ب 

فبو ضعيف سخيف»ء أما اولا ‏ فاما ذكره عض الاجلاء من ان الظاهر 
من قوله : « ف لله يَذْركٌ © دونان يقول ‏ سيمينك » إبما هو الرد عليه في 
تسمية النذر ,يقيناً لا التقرير . ولو سلم فالتقرير على هذا الاطلاق لا يوجب 
كونه حقيقة فيه بل ها حقيقتان متايزتان ؟ لنص اهل اللغة على ان اليمين : 
القسم » والنذر وعد إشرط . وحيتئذ لا تم ما ذكروه . 

اقول : ومن ما يدل على اطلاق اليمين على النذر ما في هوثقة سماعة (؟) 
من قوله كن : « اعا اليمين الواجبة التى يذبغي لصاحبها ان يني مها ما جل لله 
عليه في الشكر ان هو عاظه من عسرضه او عاناه الله من امس يخافه او رد عليه ماله 
او رده منسفر او رزقهرزقاً »فقال : لله علي كذا وكذا شكراً . نهذا الواجب 
على صاحبه يتبئي له ان ينى به »© وكان الاولي لشيخنا المشار اليه الاستدلال 
بهذا المبر في اطلاق اليمين علي النذر . 

إلا انه يمجرد هذا الاطلاق ‏ مع مملومية كونبما حقيقتين متايزتين 


)١(‏ وهو خبر المسن بن على الوارد. فى الوسائل الباب 1١7‏ من كتاب 
النذر والمهد . وسيأني منه (قدس سره) أن الافظ فيه : « ف لله بقولك له 6 , 
() الوسائل الباب ١9‏ من كاب النذر والعهد . 





س . .ا (حج النذر وشبهه ‏ شروط العقاد النذر وشيبه ) ج ١4‏ 

لفة وشرعاً عرفت لا يازم انسحاب حك احدها فى الآخر . 

ومأ احسن ١ا‏ قال.شيخنا البهاتي اقدس سره) في كتاب الار لمين » حيث 
قال : وامثال هذه الدلائل الضعيفة لا تصلح لتأسيس الاحكام الشرعية . 

واها ثانياً ‏ فان الذي وقفت عليه في التهذيب في موضعين او ثلاثة (1)- 
وهو الذي قله عنه المحدث الكاشاني في الوافي من من ادير المذكور ‏ اا هو 
بهذه المبارة :2 ف لل بقولك له» وكذلك تقله شيخنا الشبيد الثاني في المسالك 
بهذه المبارة » فما ذكره في الدروس - وان تبعه عليه شيخنا البهالي في كتاب 
الاربعين ‏ لا اعرف له سئداً » إلاان يكون سهواً من شيخنا المشار أليه » اوثقل 
امير من موضع آخر . 

نعم قد وقفت في حَمَانذر المرأة على خير لم يتعرض له الاممحاب في 
هذه المسألة » وهو ما رواه الصدوق في الفقيه (؟) في الصحيح عن عبدالله بن 
سنان عن ابي عبدالله خاي قال : « ليس لامرأة مع زوجها امس في عتق ولا 
صدقة ولا تدير ولاهبة ولا نذر في مالا إلا باذن زوجباء إلا في حج او 
زكأة او بر والدها او صلة قراتها © . 

ورا تطرق الطمن الي هذا الخير بان ماتضمنه هن توقف نصرف الرأة 
في ماطا وصرفه في هذه الوجوه المذكورة في اللبر على اذن الروج ‏ لا قائل 
به من الاممحاب » مع خروجه عن مقتضى الادلة المتعلقة ,هذه الأبواب . 

اللهم إلا انيقال : ان ترك الخبرلممارضاقوىلا يستازم ترك ما لا معارض 

له ء ما صرحوا به في غير المقام وجعلوا ذلك من قبيل العام المخصص . وحيتكذ 


(0) الوسائل الباب ١6‏ من كتاب النذر والمهد . 





ج001 ( فوائد في المقام ) سس 

فيمكن العمل بالرواية بالنسبة الى المرأة في صورة نذرها اها وقوفاً على هورد 
الخير ؛ وبق ما عداه مننذر غيرها وغير العبد كا تقدم ‏ أو نذرها بغير مالأ 
إقياً على الاطلاق وصحة المقاد النذر من غير توقف على اذن » تملا باطلاق 
الأدلة الواردة في النذور )١(‏ . 

ويا ذكرناه من التحقيق يمل الدليل على ا لمكي المتقدمين وصبحة ماذكره 
الامسحاب ( رضوان الله علمهم ) .. 

وتلحق ,هذه المسألة فوائد : الاولى ‏ هل المراد من قوطم ( عليهم السلام) 
في الاخبار المتقدمة : 2 لا عين اولد مع والده ... الى آخره » هو بطلان المين 
بدون الاذن ؛ لننى المين على احد الوجوه الثلاثة الحمول على نني الصحة ٠‏ لانه 
اقرب المجازات الي نني الماهية » او ان الاذن ليس شرطاً في الصحة بلالنهي مانم 
منها + قولان » المشهور الثاني » وبالاول صرح شيخنا الشهيد الثاني (قدس سيره) 
والظاهر انه الاقرب . 

وتظهر فائدة القولين فيما أو زالت ولاية الثلاثة قبل الحل» م اذا وقمفراق 
الزوج او موت الاب او عتق السبد > فعلى القول المشهور تنعقد المين واما على 
على ما تقدم عن شيخنا المذكور فتبطل . 

الثائية ‏ حيث ثبت با ذكرناه وجوب الحج على العبد والرأة بالنذر مع 
اذن المولى والزوجء فاو اتيا بوكان صحيحاً » ولو نبياها عنه ل يجب اطاءته) 
أوجوب تقديم حق الله ( عز وجل ) على حقها . 

وتقل عن العلامة في المنتهى انه جب على المولي اعانة المماوك على اداء 
المج بالجولة ان احتاج اليها » لانه السبب في شغل ذمته . ورد بان سببيته في 
شغل الذمة لا يقتضي ذلك . 

٠ كقوله تعالى في سورة المج » الآبة 34 : وليوفوا نذورثم‎ )١( 





سس لإ سد ( فوائد في المقام ) ج4١‏ 

قال في المدارك بعد تقل ذلك : فعم أو قيل بوجوب مكينه من محصيل 
ما يتوقف عليه المج لتوقف الواجب علي هكان وجهاً قوياً . انتهى . 

اقول : فيه ان هذا الدليل الذي ذكره ان صلح لتأسيس حك شرعي عليه 
وجب القول به وان ل يقل به احد » وال الشرعي تابع للدليل لا لاقائل 
على الهم بناء على اصوطم وقواعدثم !عا منعوا من احداث القول في المسألة في 
مقابلة الاجاع »وم بدعه أحد منهم فيالمقام . وان لم يصلح ‏ وهو الظاهر ‏ فلا 
يجب بمكينه من حعبيل ما يتوقف عليه المج » إذلا مخف ان المتبادر مر 
وجوب مقدمة الواجب أعا هو بانزسية الي من خوضب بذلك الواجب ‏ مثلا : 
ستى وجب عليه المج بمحصول الاستطاعة وجب عليه السعي في محصيل مقدماته 
من السفر واسباب السفر و نحو ذلك ؛ ومن وحبت عليه المبلاة وجب عليهالسمي 
في ما يتوقف علمها صحتها من الشرائط ونحو ذلك لا بالفسبة الى شخص آخر 
كا فيما يمن فيه » فأن المج هنا اما وجب على المبد بالنذر والنمكين اعا هومن 
السيد » فكيف يجب عليه بناء على وجوب مقدمة الواجب ؟ وبابخلة تأرن 
وجوب القدمة تابع أوجوب ذي المقدمة » فسكل من خوطب بالواجب صريحاً 
خوطب يعقدماته ضمناً كا ذكرنا من الامثلة . 

والنحقيق انه ان امكن العبد الاتيان عا نذره وجب عليه الاتيارف به 
وإلا وقع المكنة » واما خطاب السيد والايجاب عليه قلا وجه له ولا دلي لعليه 

وبابخجة فلا اعرف [كلامه ( قدس سره ) هنا وجه استقامة . 

الثالثة ‏ قد صرح الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) من غير خلاف. 
يعرف بانه لا يشترط في المج بالنذر واخويه شراط حجة الاسلام بل يكنى في 
وجوبه التمكن منه من غير مشقة شديدة . وهو كذيك » لان الاستطاعة التي 





ج ١4‏ ( هل يجب قضاء الحج المنذور اذا فات بعد استقراره 9) -- #.* ب 
هي المدار في وجوب حج الاسلام إعا وقمت في الآآية )١(‏ ششرطاً لمج الاسلام 
خاصة فلا يتقيد مها غيره » وبق الحج على حم غيره من النذور الي اللدار في 
وجوب الاتيان مها على القدرة والامكان . 

المسألة الثانية ‏ إذا نذر الحج ما انينذره مطلقاً غير مقيد بمنة اوهقيداً 
ذآن نذره مطلقاً ذا مقطو ع به فيكلام الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) انه يجوز 
له التأخير الى ان يتضيق وقته بظنالوفاة واناستحب له المبادرة والتمجيل » فان 
مفى زهان يمكنه الاتيان به فيه ولم يفعله حتى مات وجب أن يقغي عنه » لانه 
قد وجب عليه بالنذر واستقر يشي زمان التسكن ٠‏ اما لى متمه مائم عر 
الفورية فانه يصبر حتى يزول الماع » ذأن مات قبل زوال الماع لم يجب القضاء 
عنه » لفوات شرط الوجوب وهو القدرة والتمكن . وان نذره مقيداً بسنة 
مخصوصة فاخل مع القدرة وجب القضاء والكفارة في ما قطع به الاصحاب ايضاً 
وان هنعه مائع من رض او عدو لم يجب القضاء + لعدم الاستقرار في الذمة » 
وسكا بإصالة المدم حتى يقوم دليل الوجوب . 

قبل ؛ ولا من ان طروء الماع من فمل النذور في وقته لا يفتفى بطلان 
النذر » لوقوعه صحيحاً ابتداء وان سقط الواجب بالمجز عنه . وهذا مخلاف 
نذر غير اللقدور ابتداء كالطيران ووه » فآن النذر يقع فاسداً من أصله 
كا هو واضح. 

اذا عرفت ذلك اعلم ان الحلاف هنا قد وقع في القضاء في الصورتين 
المذكورتين هل جب أم لا + المقطوع به في كلام الأصحاب الأول وظاهر السيد 
السند في المدارك الثاني . 

)١(‏ وهو قوله تعالى سورة آل عمران » الآية 47 : ولله على الناسحج 
البيت من استطاع اليه سبيلا . 





س ٠١6‏ ( هل يهب قضاء المج المنذور اذا فات يمد استقراره 8) ج ١4‏ 

نم انه علىتقدير الوجوب هل هو منالأصل او هن الثلث ‏ المشهور الأول 

وقيل بالثاني . ش ظ 
قالالسيد السند فيالمدارك ‏ بعد قول المصنف (قدس سره) : ولو تمكن 
من ادائه نم هات قفى عنه من اصل ثر كته ما هذا لفظه : واما وجوب قضبائه 
من اصل التركة إذا مات بمد التمكن هرء المج فمقطوع به في كلام أكثر 
الاحاب ». واستدلوا عليه بانه واحب هالي ثابت في الذمة فيجب قضاره من 
اعمل ماله كحج الاسلام . وهو استدلالضعيف ( اما أولا  )‏ فلان النذر اا 
اقتفى وجوب الاداء » والقضاء تاج الى امس جديد م في حج الاسلام » 
وبدونه يكون منفياً بإلأممل السالم منالمعارض . ( واما ثانياً ؛) - في كول 
المج واجباً مالياً » لانه عبارة عن المناسك المخصوصة وليس بذل المال داخلا في 
ماهيته ولا من ضرورياته . وتوقفه عليه في إمضالصور كتوقف الصلاة عليه في 
بم ضالوجوه » م اذا احتاج الميشراء الماء اواستئجار المكان اوالسائر و نح .ذلك 
مع القطع إعدم وجوب قضائها من التركة . وذهب جع من الاصحاب اليوجوب 
قضاء المج المنذور من الثلث » ومستنده غير واضح ايضاً . وبابخة فالنذر إا 
تعلق بفمل الحج مباشرة واعجاب قضائه مر - الاصل أو الثاث يتوقف على 

الدليل . انتهى كلامه زيد مقامه . : 

اقول : اما ماذكره ( قدس سره) من صمف الوجه الاول فيمكن 
المناقشة فيه بانقوله ‏ : ان النذر !عا اقنضى وجوب الاداء ؛ والقضاء محتاج الى 
اعى جديد ‏ مردود بانه لا ريب ان النذر قد اقنضى شغل الذمة اليقيني بالنذور 
واستقرار وجوبه بعد مضي زهان التمكن منه » والظاهر بقاء الاشتغال والتعلق 
بالذمة حتى محصل الانيان لل دن المكلف او ناشيه »و رج الأخبار الواردة 
في حج الاسلام شاهداً على ذلك » فانه بعد استقرار حج الاسلام فى الذمة 





ج4١‏ (هل يجب قضاء الج المنذور اذا فات يمد استقرارهة) - 0٠لا‏ ل 

واشتناطا به لا يزول ذلك إلا بالاثيان به في الحياة او بعد الموت . 

'وقوطم <: ان القضاء محتاج الى امى جديد ‏ الظاهر انه ليس علي اطلاقه 
بل ذلك مخصوص بالواجبات الموقتة » فان توجه الأمى بالاتيان بالفمل في ذلك 
الوقت لا تناول ما بده من هما خرج عنه الذي هو القضاء » بل لابد فيا يجاب 
التضاء في الصورة المذكورة من اع علبحدة » وما نحن فيه ليس كذلك » فان 
مقتضى النذر اشتغال المه بالمنذور مطلقاً » وليس فى الاخبار ما يدل على 
اختصاص الحطاب حال الحياة ليكون القضاء إمد الموت محتاج الى أن جديد » 
وإما اطلاق الاستقرار واشتغال الذمة اقتضى بقاء ذلك الي ان محصل الراءة 
بالاتيان بالفعل . 

واما ما ذكره اخيراً ‏ من ان النذر انما تعلق بفعلالحج هباشرة - فيمكن 
المواب عنه ايضاً بان النذر اقتفى هنا شيئين : احدها ‏ اشتغال الذمة يذلك 
الفعل المنذور كا قدمنا » والآخر ‏ هباشرة الناذر للاتيان بالفعل » والثاني قد 
امتنع بالموت فيبق الأول على حاله حتى محصل هوجب البراءة منه . وهذا المج 
عام في جميع افراد النذور » ولا ريب انه الأوفق بالاحتياط فى الددين . 

ومن ها يتويد ما قلناه ما سيأني -)١1(‏ ان شاء الله تعالي ‏ من نقلججلة من 
الروايات المصحيحة في وجوب قضاء ححة النذر في ما اذا نذر ان محج رجلا (؟) 
وهوكا تمل ان يكو نالمراد يعني : يعطيه مالا مج به 7 ذكرهالسيدفيما سيا بي 
ان شاء الله نمالي ‏ في مسألة من مات وعليه حجة الاسلام وحجة منذورة ‏ من 
جوابه عن صحيحة ضريس » كذلك يحتمل ان يكون المراد اها هو ان يعضي 
بذلك الرجلحتى يوصلالمناسك ويأفى بجميع افمال النجوهو تألم عو نته » بلهذا 
هو الظاهر من الافظ » إذ المتبادر من مادة الافعال هو المباشرة لا السببية » 





. ص .م (؟) الوسائل الاب 9؟” من وجوب الحج وشرائطه‎ )١( 





.ا ( هل مخرج قضاء المج المنذور من الاصل او من الثلك؟ ) ج1١‏ 
فاذا قلت : 2 اخرجتهاو ادخاته » يمي : توليت ادخاله واخراجه وباشرت ذلك 
لا ععنى : امت بيذلك من يفشعل به . وحيلئذ فتكون هذه الأخبار ‏ باعتبار 
الاحمال الذي استظهرنام ‏ دالة على وجوب قضناء ححة النذر في الخلة . 

بقى الكلام في ان موردها القضاء في من نذر ان .بحج رجلا » وهو 
خارج عن ها نحن فيه من نذر الرجل ان محج بنفسه . ويمكن ان يقال : انها 
لا دلت على وجوب قضاء المج المنذور فقد ثبت يها ان نذر الحج يجب قضاوه 
بعد الموت . وبه يظهر بطلان قول المافع : ان النذر اما اقتضى وجوب 
الاداء » والقضاء يممتاج الي اع جديد . وكون متعاق ذلك النذر حجه بنفسه 
او ان يحج غيره لا مدخل له في تغير الحم » فان الموجب للقضاء هو النذر 
وككنه من الفعل وتفريطه حتى هات . والظاهر انه لهذا الوجه استدل الشيخ 
بصحيحة ضريس في ما يأني ان شاء الله (ثعالي) )١(‏ على مسألة مره نذر المج 
بنفسه قات » ا 

وما ذكرناه من النوجيه لا مخلو هن قوة » وبه تكون الأخبار الآنية 
قأبلة للاستدلال ا ٠‏ وسيأني تي اكلام زيدة على ما ذ كرنا 
هنا ان شاء الله تعالى . 

واما ما ذكره ( قدس سره ) هن الوجه الثانى عوقوفف كرف يران 
مالياً ‏ فتحقي قالكلام فيه ان يقال : انه لا ريب ان ما ذكروه ‏ هن الفرق بين. 
الواجب امالي والواجب البدني من اخراج الأول من الأصل والثانى مع الوصية به 

من الثاث - فلم أقف فيه عل منائد .من النصوى وان كان مدهورة في كلاسم 

ومتداولا على رؤوس اقلاههم . 

قال شييخنا الشهيد الثاني في المسالك فيهذه المسألة : ولمتير الاجرة من 

. في المسألة الماممة من مسائل المقام‎ )١( 








ج ١4‏ ( هل يخرج قضاء المج المنذور من الأصل أو من الثاث 9) -- 7.07 
اصل التركة كحج الاسلام » لانه واجب مالي وا نكان مشوباً بالبدى . 

وقال ايِضاً في كتاب الوصايا ‏ بعد قول المصنف : انه لو اوصى :واجب 
وغيره بدى بالواجب هن الأصمل ‏ ها صورته : !نما مخرج الواجب من اصل 
المال اذاكان واحباً مالياً حتى يكون متعلقاً بالمال حال الحياة » سوا كان مالياً 
بمحضاً كازكاة والجس والكفارات ونذر المال ام مالياً مشوباً بالبدن كلمج » 
فان جانب المالية متغلب هن حيث تملقه به في اللجلة » اما لو كان الواجب بدنياً 
محضاً كالصصلاة والصوم فانه مخرج من الثلث مطلقاً » لانه لا يجب اخراجه عن 
اميت إلا اذا اوصى به » فيكون حكه حم التبرعات المارجة مرن الثلك مع 
الوصية مها وإلافلا . انتعى . 

وعلى هذه المقالة جرت كليتهم و يفيت قاعدمهم 

والذي يستفاد من النصوص بالنسبة الى الواجب المالي الحض هو ماذ كروه 
من التعلق بالأصل » كا في رواية عباد بن صهيب عن الى عبدالله غلا )١(‏ ؛ « في 
رجلفرط فياخراج زكانه فيحياتهفلما حضرته الوفاة حسب يع ما كان فرط فيه 
هن ما لزمه من الركاة نم اوصى به ان مخرج ذلك فيدفع الي من يجب له قال : 
فقال : جائر مخرج ذلك من ججيع المال » اا هو عنزلة الدين لو كان عليه 
ليس لأورثة ثىء حتى يؤدى ما اوصى به من الزكاة ٠‏ قيل له : ذان كان اوصى 
جحة الاسلام + قال : جائز يحج عنه من ججيع امال ؟ فارن ظاهر الخير 
المذ », كور بل صريحه ان جلة الديون المتعلقة بالذمة من الأموال على اختلاف 
اسبايها مخرج من الأصمل . 

واما بالنسبة الي الماليالمشوب بالبدن كالحج فاشكال ؛ إلا ان ظاهر اتفاق 
كامة إلامسحاب انهكالسايق . والمفهوم من الاخبار الآتية التفرقة بين حج 

. من الوصايا‎ 5٠ هن المستحقين لاركاة » والباب‎ ”١ الوسائل الاب‎ )١( 





١4ج‎ )1 -(هل مخرجقضاء الحج المنذور من الأصل او من الثلث‎ ١8 
. الاسلام فمن الأصل وحج النذر فمن الثاث‎ 

واما بالنسبة الى الواجب البدنى عحضاً مثل الصوم والمبلاة فان المستفاد 
م نالنصوص انها بعد الموت تتعاق بالولي » م فيصحيحة حفص بن البختري :)١(‏ 
« في الرجل يعوت وعليه صلاة اوصيام *: قال : يفي عنه اولي الناس عيرانه» 
وفي مرسلة حماد (؟) : « اولى الناس به » . 

وفي مرسلة ابن الى عمير عن الصادق كا (*) : « في الرجل يموت وعليه 
صلاذاو صيام ؟ قال : يقضيه اولى الناس به» . 

واما انه لولم يكن له ولي واوصى الميت بقضائه عنه » فبل تكورق. 
مخرجة من الثلث ب كا عليه الأمبحاب بناء على القاعدة المتقدمة ‏ او من الاصل؟ 
لم اقف فيه علي نص بدل على شيء هن الأمرين » وشيخنا الشبيد الثانى في ما 
تقدم من كلامه اما علله عا عرفت . 

ويمكن ان إستدل على ما ذكره الأصحاب من ان مخرج قضاء حجة النذر 
من الأصل با ذكرناه » وحاصله ان المج اسلامياً او نذراً ‏ واجب مالي وان 
كان مشوباً بالبدن ء وكل ماكان واجباً مالياً فمخرجه من الأصل ٠‏ فيكون 
مخرج الج هن الأصل . اما الصغرى فلان المج وا ن كان عبارة عن المناسك 
الخصوصة لكن الاتيان به «توقف على المال وان تاوت قلة وكثرة باءتبار 
مراتب اليعد والقرب » ولهذا انه متى مات يمد استقراره اثتقل الحم الى ماله 
اجاعاً فصاً وفتوى » فوج ب القعضماء عنه من ماله . واما الكبرى فلانصوص المتقدمة 
الدالة على ان كل ما كان ديئاً فمخرجه من الأصل (4) وهي مسامةعند الحصم . 





3( و(؟) الوسائل الباب 5 من احكام شهر رمعبان . 
(*) الوسائل الماب من قضاء الصاوات عن كتاب غياث سلطان الورى 





ج ١4‏ ( هليخرج قضاء المج المنذور من الأصل او من الثاث ؟) -- و.؟ ب 

واما ما ذكره هن العارضة بالمبلاة فهي مناقشة واهية ؛ ذأن مأ عدده هن 
المور في توقف الصلاة على المال امور نادرة وقد لا تقم بالكلية وان كار”فب 
فرضها بمكناً » مخلاف المج فان نوقغه على المال ولا سما من الآفاق ام ضروري 
اتفاقي » والأحكام الشرعية إعا تبنى على الادراد المشكثرة الشائعة المتكررة » 
فوصف المج بكونه واجباً مالياًباءتبار توقفه على المال صحيح لا ريب فيه » 
والمبلاة لا توصف بذلكاءتبار هذه الفروض النادرة وانها توصف بكومها واجباً 
بدنياً كا هو الشائع المتكرر في ايقاعها » وتوقنها نادراً على ذلك لا يقدح في 
كوبا واجباً بدنياً . 

وباجلة نانه لماكان الواجب في حال المياة ‏ على المكلف بالج من اهل 
الآفاق والبلدان الذرين ثم الفرد الغالب المتكثر بل وغيرثم هن حاضري مكة ‏ 
امين : صرف المال والباشرة باليدن » وعد الموت تعذرت المباشرة بقى 
الوجوب المتعلق بالمال على حاله . والمسكلف بالصلاة لما كان الواجب عليه فمها عاهو 
المباشرةبالبدن» والمال لا مدخل له فها فيحال الحياة » فبعد الموت سقط الخطاب 
عن ماله وتوقف وجوب الاتيان بها على الوصية . إلا انه سيأني في المقام ما يظهر 
امنه المنافاة لما قرر ناه من هذا الكلام ٍ 

اذا عرفت ذلك تأعلم اانه قد روى ثقة الاسلام في الكاني والشيخ ىُْ 
الهذيبٍ فيالصحيح عنمسمع بن عبدالملك )١(‏ قال : « قلت لابيعبدالله 24 : 
كانت لي جارية حبلى فنذرت لله (تمالي) ان ولدت غلاماً ان احجه او احج عنه 7 
فقال : ان رجلا نذر لله في ابن له ان هو ادرك ان مجه أو يحج عنه » فمات 
الأب وادرك الغلام بعد » فأنى رسول الله 8 الغلام فسأله عر ذلك » قامس 


(1) الوسائل الباب ١"‏ من كتاب النذر والمهد . 





س 71١‏ (هل مخرج قضاء الحج المنذور من الاصل او من الثاث؟ ) ج ١4‏ 
رسول الله 8 ان محج عنه من مأ ترك ابوه » . 

وروى الشيخ في الممحيح عن عبدالله بن ابي يعفور )١(‏ قال : 2 قات 
لاني عبدالله يا : رجحل نذر لله لان عافى الله ابنه من وحمه ليحجنه الى بيت 
الله الحرام » فعافى الله الاين ومات الأب 7 فقال : الحجة علي الأب يؤدمما 
عنه لعض ولده . قلت : هي واحبة علي ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : ميواحبة 
على الآب من ثلثه » او بتطو ع ابنه فيحج عن أبيه » . 

قال في الوافي بعد تقل هذه الرواية : ا كارت على الأب لانه هو الذي 
اوجب على نفسه ء انتهى . 

وروى الشيخ في اللهذيب والصدوق في الفقيه في الصحيح عن ضريس 
الكنامى (5 قال : 2 سألت ابا جعفر يه عن رجل عليه ححة الاسلام نذر 
نذراً في شكر ليحن رجلا الي مكة » فمات الذي نذر قبل ان رحج حجة 
الاسلام » ومن قبل ان يني لله بنذره الذي نذر + قال : ١أن‏ كان ترك مالا 
ببحج عنه حجة الاسلام من جنيع المال واخرج من ثلثه ما .بحج به رجل لنذره ؛ 
وقد وفى بالنذر » وان لم يكنثرك مالا إلا بقدر ما بحج به ححة الاسلام حج 
عنه عا ترك و بحج عنه وليه ححة النذر » اعا هو مثل دين عليه » . 

وظاهر هذه الأخبار انه متى نذر ليحجن رجلا م مات قبل ان محجه 
ذانه يم بالقضاء عنه ؛ وانذلك منالثلث لا من الأصل . وحينئذ فانملنا العبارة 


)١(‏ الوسائل الباب ؟؟ من وجو با لج وشرالطه. 

)١(‏ التهذيب ج ه ص 5١5‏ والفقيه ج ؟ ص ٠7‏ » وق الوسائل الباب 
امن وجوب الحج . وقد اورد موارد الاختلاف بينها في اللفظ بمضها على 
طب التهذيب وبعضها على طيق الفقيه . والراوي في الهذيب هو ضريس بناعين. 





ج14 (كلام صاحب النتقى في المقام) #01 سس 

المذكوره على ان المراد ارك يعطي رجلا مالا بحج به » م تأول به السيد 
صحييحة ضريس في ما سبلي ان شاء الله ( تعالى ) في كلامه » اشكل ذلك بان 
الواجب على هذا التقدير يكون مالياً محضاً » وقد عرفت هنكلامهم ‏ بل هن 
ظاهر الاخبار التى قدمتاها ‏ ان الواجب المالي مخرجه من الاصل . وبذلك يظهر 
ان تأويل السيد ( رحمه الله ) للرواية غير تام . وان حملثاها على ما قدمنا ذكره 
هن تنفيذ ذلك بنفسه ‏ وهو الاظهر ما عرفت كان ذلك من قبيل الواجب 
البدني وان توق على امال كحج الاسلام » وبنيغي على قياس حج الاسلام 
بالتقريب الذي قدمنا ذكره ‏ كا عليه ظاهر اتفاق كلية الاصحاب ‏ ان يكون 
مخرجه من الال ء مع ان هاتين الصحيحتين المذكورتين صريحتان في ارنف 
مخرحه من الثاث . 

ولعل القول الفصل والمذهب الحزل في ججيع الاحكام هو التوقف على 
ورود النص الصريح او الظاهر في ذلك الم » نان وجد وجب الم مقتضاه 
وإلا فالتوقف عن الم وعدم الاعماد على هذه التقريبات والقواعد المستنبطة 
والتتخريجات الي لم ترد بها النصوص » وانامكن التقريب فيها كا قدمناه سابقاً . 
وقد سبق نظير ذلك في المسألة الخامسة من المقصد السابق في مسألة قضاء المج 
من البلد او الميقات » وفي مسألة تزاحم دين المج مع غيره مرك الديون كا 
اوضحناه ثمة . وحيتئذ فلواجب هو الوقوف على ما دات عليه الاخبار فيكل 
جز جني ان وجدت وإلا فالتوقف . 

و بذلك يظهر ما في كلام الحققالمدقق الشيخ حسن ابن شيخناالشهيد الثالي 
( نورالله عرقديه ) في كتاب منتقى ابخان » حيث قال بعد نقل صحيحة ضر لس 
وصحيحة ابن الي لعفور : قلت : لا مخنى ما في هذين الخبرين من الخالفة 
للاصول المقررة عند الامسحاب » وليس لحم في تأويلبما كلام لعتد به » والوحه 





لس ا ب ( كلام صاحب المنتقق في المقام ) ج؛١‏ 
عندي في ذلك فرض اله-» في ها اذا قصد الناذران يتعاطى تنفيذ المج المنذور 
بنفسه فلم يتفق له . ولا ريب انهذا القصد يغوت بالموت » فلايتعلق عاله حج 
واجببالنذر بل يكون الامس باخراج المج المنذور وارداً على وجه الاستحباب 
للوارث . وكونه هن الثاث رعاية لجانبه واحترازاً من وقوع الحيف عليه » 
كا هو الشأن في التصرف الاي الواقم للميت من دون ان يكون مستحتاً عليه . 
وحج الولي ايضاً مول في المير الاول على الاستحباب » وفي الثاني تصريح 
يذلك » وقد جعله الفيخ شاهداً على ارادة التطو ع من الاول انِضاً . وفيه 
نظر » لان المج في الثاني مذكور على وجه التخيير بينه وبين الاخراج هن 
الثاث » وهو يستدعي وجود المال » وفي الاول مفروض فيحال عدم وجوده , 
وقوله  :‏ فما هو دين عليه » يفبغي ان يكون راجعاً الى حجالاسلام وانكان 
حج النذر اقرب اليه » ذانالظاهر كونه تعليلا لتقديم حج الاسلام حيث يكون 
التروك بقدره فحسب . وبقى الكلام في قوله : « هي واجبة علي الاب من 
ثلثه » وارادة الاستحباب التأ كد منه غير بميدة » وقد بيئا في ما سلف ان 
استعمال الوجوب في هذا المعنى موافق لاصل اوضع ؛ ولم يبت تقدم الممنى 
ّْ العرني له الآن بحيث يكون موجودا في عصر الأئة ( عليهم الملام ) ليقدم على 
معني اللثوي . وذكرنا ان الشيخ ( قدس سره ) يكرر القول في ان المت كد 
من السان يعبر عنه بالوجوب » وله في خصوص كتاب المج كلام في هذا الممنى 
لا بأس بإبراده وهو مذكور في الكتابين » وهذه صورة ما فيالتهذيب : قد 
بينا في غير هوضع من هذا |.كتاب ان ما الاولى فمله قد يطلقعليةاسم الوجون 
وان لم يكن يستحق بتركه المقاب . وانت خبير بان اعتراف الشيخ مهذا يأبى 
تقدم العرف واستقراره في ذلك العصر » فيحتاج اثياته الى ححة وبدونما 
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لا اقل منالشك المنافي لاخروج هن الأصل ٠‏ وبا حررناه يعلم ضعف ما اختاره 
الشيخ هنا من وجوب اخراج الححة المنذورة من الثاث . هذا كله على تقدير 
نهوض الحديثين باثبات الحم ؛ وإلااستننى عرى. تكلف البحث في معناها 
وكان التعويل في المسألة على ما تقتضيه الاصول . انته ىكلامه زيد أكرامه . 

اقول : لا مخقان السبب الموجب لارتكابة ( قدس سره ) ما ارتكبه من 
هذه التأويلات البعيدة في هاتين الصمحبحتين انما هو الخاافة لما زعمه من القواعد 
الاقررة بيزالاصحاب » وذلك هو انه مبى حل قوله يقلا في المرين :2 ليحجنه»: 
عمني ان يمطى رجلا مالا رحج به » كان ذلك هن قبيل الواحب الاي الذي 
يكون خروجه من الاصل مع ان الميرين دلا على كون مخرجه من الثلك . ومتى 
حمل علي المعنى الذي ذكره من تنفيذ المج المذ كور بنفسه © فالواحب هواخراجه 
من الثاث حيث انه واجب بدني » إلا ان اخراج الواجب البدني يتوقف علي 
الوصية يمقتضى قواعدثم مع ان الخيرين دلا على الاخراج وان لم تكن وصية » 
فلا علاج انه تا ول ارين بهذه التاويلات المتعسفة والتخرمجات المتكافة » 


وبمدها اظهر من أن يخنى علي ذي مسكة . 
والحق ان ارتكاب ما ذكره يتوقف على الممارض سما مع اضافةالمحيحة 
الثالثة الي الصحيحتين المذ كورتين . 


على ان ما ذكره ‏ من انه قصد ان يتعاطىتنفيذ المج بنفسه » وان هذا 
القمبد .هوت بعد الموت » فلا بتملق عاله حج واجب بالتذرب) ممنو ع »6 فانه 
لارب ارفك قصده هذا تضمن شيئين : احدها ‏ ماشرة التنفيذ بنفسه . 
وثانيهما ‏ القيام بما تاج اليه الرجل هن الزاد والرا-لة مدة المج » وبالموت 
إعا ناتت المباشرة » واما ما تعلق بالمال فيبقى على حاله » فكيف ْم ما ذكره 
انه لم يتعاق بعاله حج واجب ؟ وهذا بعينه جار في حج الاسلام ؛ فا نالواجب 
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عليه السفر اليه بنفسه ومباشرته ولكن السفر يتوقف علي الماك » ومن اجل 
ذلك تعلق الحج المال بعد الموت . 

وماذكره من خالفة تواعد الاصحاب إعا يتم اوكانت تلك القواعد 
مستندة الي دليل هن سنة او كتاب . ومع تسلم الدليل طا فالتخصيص باب 
مفتوح ف يكلاههم » فيجوز خروج هذا الحم هذه الاخبار لوطا 
في وجوب القضاء » واي مالع منه و 

وبالجة فان حمل القضاء في الاخار الذكورة على الاستحباب لعيد' غاية 
البعد عن مناطيتها . 

واما حل قوله نَأل -: « هي واحبة على الاب من ثلثه 6 عل ىالاستحباب 
الؤكد ء وسجل عليه عا ذكره ب 

ففيه اولا ‏ انه لو لم يكن منشأ الوجوب إلا من التعبير بافظ الوجوب. 
في هذا المكان ارعا تم ما ذكره » كيض؛ وظواهر الاخبار الثلاثة كلها متفقة 
علي ذلك » فانقوله يقلا في صحيحة مسمع : 2 فامس رسول الله 84 ارن ‏ 
بمحج عنه من ما رك ابوه » صريح في الوجوب », فان اوامسه #قتتيا كاواعس 
الله (سبحانه ) مراد يها الوجوب إلا مع قيام قريئة عدمه » ولا ريب ان هذا 
الأفظ عند كل سامع اا يتبادر منه الوجوب » فاو اراد الامام كيهل به الاستحباب 
هن غير قرينة في المقام لكان في ذلك تممية على السائل واءبام عليه » حيث 
يجيبه عن حي مستحب با هو ظاهر في الوجوب . وقوله في صحيحة ضريس : 
< ان ككانئترك مالا بحج عنه حجةالاسلام هن جميع المال: واخرج من ثلثه ما يج به 
رجل لنذره » ظاهر في الوجوب . وقوله في صحيحة ابنابي يعفور : « الحجة 
على الاب 6 ظاهر ايضاً في ذلك . وبالجة ظهور الوجوب من هذه الاخبار 
اظهر من ان يقابل بالانكار.. 
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وثانياً ان ظاهر كلامه هو اتككار استعمال لفظ الوجوب في كلامم 
( عليهم السلام ) وعرفيم بالممنى الاصولي وا المستعمل في عرفهم هو المعنى 
االغوي . ومني دعوى عحيبة . وما المد ما بين هذه الدعوى وبين من بدعى 
حمل الوجوب في كلامهم ( عليهم السلام ) على المءنى الاصولي م هو ظاهر 
المشهور في كلام الامبحاب . وكل من الدعونين وقما في التفريط والافراط . 
والحق في ذلك ها قدمناه من ازوم الاوساط » وهو ان هذا الافظ من ما 
استعمل في كلامهم ( عليهم السلام ) في كل من المنيين الذكورين . وقد حققنا 
ايضياً انسملة من الألفاظ جرت هذا الجرى » وانه بسبب الاشتراك والشيوع في 
كلامهم كذلك لا يجوز ان محمل على احدها إلا مع القريئة » والقريئة على 
ما ندعيه هنا مر: المنى الاصولي موجودة عا اشرنا اليه من تلك المواضع 
المذكورة في الروايات . 

وثالثاً ‏ ان قوله : « هذا كله على تقدير مهوض الحديثين بائيات 
المع. .. اللي آخره » فالى لا اعرف له ممني واضحاً » فانه إمد بحثه في من 
الميرين وتأويله لما لم يبق إلا السند والسند ممحيح باصطلاحم ؛ فكيف 
لا ينهضان بالحمحة من بدبة السند + وعاذا يطعن به عليهما حتى انه إستغني عن 
تكلف تأويلهما والبحث في متاها ويكون المرجم في حم المسالة الى ما ذكره . 

وعاخيالاكرة ند نتركاد المتراان كور وج ةوقال لعد نقله : 
وهو حسمن . 

وبالجلة فالواجب الوقوف على ظاهر الاخبار حيما كان اذا لم تعارض يا 
هو ارجح منها . والاحتياط من ما لا يقيغي نركه سما في امثال هذه المقامات. 
والله المالم 

المساءلة الثالثة ‏ قد ذكر الأسحاب ( رضوان الله عليم ) ان ناذر الحج 
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هتّى كان مستطيعاً اما ان ينذره مطلقاً بان لا يقصد حج الاسلام ولا غيره : او‎ 
ينذره بئية حج الاسلام او بنية غيره » فالكلام هنا بقع في مواضع ثلاثة ؛‎ 

الاول ان يطلق النذر » وقد اختلف الاصحاب في هذه الصورة » 
فذهب الاكثر ‏ ومنهم الفيخ في الحلاف واجخل وابن البراج واين ادريس 
والعلامة في ججلة من كتبه ‏ الى عدم التداخل ؛ النفاتاً الى ان اختلاف السبب 
يقتضى اختلاف المسبب . 

ورد بان هذا الاقتضاء اا هو في الاسباب القيقية دون المعرفات 
الشرعية * ولهذا 35 'كل هنقال بانمقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق النذر 
محج الاسلام من غير التفات الى اختلاف الاسباب . 

اقول : الظاهر ان مساده ان كون ذلك قاعدة كلية اعا هو في الاسباب 
المقيقية دون الاسباب الشرعية » فانها لا يطرد فسها ذلك بل قد تكون كذلك. 
وقد لا تكون » فعي منوطة بلدليل الوارد في كل حم » فقد يتفق فيهالتداخل 
إذا اقتضاه الدليلوقد يتفق التمدد كذلك . 

وقال الشيخ في النهاية : ان نوى حج النذر اجزأه عن حج الاشلام » 
وان نوى حج الاسلام لم مجرى عن النذر . 

احتج الشيخ علىهذا القول عا رواه : في الصحيح عن رفاعة بن هوسى )١(‏ 
قال : 2 سالت ابا عبدالله يق عن رجل نذر ان يشي الى بيت الله الحرام فى 
هل مجزئه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : فعم . قلت : أرأيت ان حج عن غيره 
ولم بكر لهمال وقد نذر ان محج ماشياً » ا.تهزئ عنه ذلك من مشيه ؟ 
قال : لمم )6 . 

)١(‏ التهذيب ج ه ص 4١05‏ ولا٠؛‏ » وفي الوسائل الباب ١77/‏ من وجوب 
المج وشرالطه . 
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وما رواه الثشيخ والسكليني في الحسن او الممحيح عن رفاعة )١(‏ ...الحديث 
الاول الى قوله : « قال : لم » . 

وما رواه الشيخ فيالصحيح عن خمد بن مسل (؟) قال : 3 سألت ابا جعفر 
َي عن رجل نذر ان شي الى بيت الله فمشي » أ.مجزئه عر ححة الاسلام 7 
قآل : لعم » . 

اقول : والتقريب في هذه الروايات ان الظاهر اركف المراد من قوله : 
رجل نذر ان عشي الى بيت الله ... الى آخره »© إما هو عمنى نذر المج ماشياً 
والغرض من السئؤال ان هذا الحج المنذور بهذه الكيفية بعد الاتيان به هل يكني 
عنحجة الاسلام ام لا : فابابوا ( عليهم السلام ) ب 2 نعم » . ولا معني للسؤال 
عن نذر المي خاصة » إذ لاوجه لترتب السؤال على ذلك » إذ رتب حج 
الأسلام على جرد نذر الشي لا يعقل له وجه حتى يجوز ان يسأل عنه © بل المنى 
الصحبح اعا هو الاول » ويدل عليه صريح المتال الثالى في الرواية الاولى . 

وهذا المعني هو الذي نهمه الأصحاب من الرواية من استدل بها ومر 
ردها » وغذا ان العلامة في التذكرة والحتلش أعا اجاب عن صحيحة رفاعة 


)١(‏ هذا الحديث رواه الشيخ بسند واحد صحبح فيالتهذيب ج ه مرتين: 
مرة ص ١"‏ واقتصر فيه على السؤال الأول » وصرة ص 4٠"‏ و40 وججع فيه 
بين السؤالين . ورواه في الكاني ج 4 ص /ال” بسند فيه ابراهم بن هاشم وججع 
فيه بين السؤالين . واورد الحديث ‏ على نحو ما ذكرناه ‏ في الوسائل فيالباب 7 
من وجوب الحج وشرالطه . 

0) الهذيب جه ص 55؛ » وي الوسائل الباب 7" من وجوب 
المج وشرائطه . 
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الاولى ‏ حيث ل ينقل سواها بلجل على ما اذا قصد بالنذر ححة الاسلام . 

والعجب منهم ( رضوان الله عليهم ) في ا رتكاب مثل هذا التأويل المعيد 
عن ظاهر الخير مع عدم الممارض سوى تعليلهم العليل الذي قدمنا تقله عنهم » فى 
لُاقف طم على دليل سواه » وقد عرفت ضعفه . 

نم السجب مر صاحب الوسائل في اقتفائه القول المشهور ومتالعة 
الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) في تأويل هذه الاخبار » مع انه لا مستند لم 
على اصل الم 0 . وهذا منجلة غملاته وخطراته 
فاته لا ريب ان اركاب التأويل في الأخبار واخراجبا عن ظاهره! إعا يصار اليه 
عند الممارض الأقوى في المسألة لا عحرد الشهرة وان لم تستند الى دليل . و الحم 
بالتداخل على الوجه المذكور في الأخبار ليس فيه مخالفة للامبول والقواعد » بل 
اخار تداخل الأغسال.(١) ‏ 6 عرفت متيدة له » قما الموجب الى رده ؟ 

واحاب العلامة في المنتهى عن الرواية بحتال ارف يكون النذر إعا 
ملق بكيفية الحج لابه قسه » فيكو نالنذر اها تغاق بالمشي وهو طاعة هنا » م 
بدل عليه صحيحة عبدالله بن سئان (5) من قوله يَقة : « ما عبدالله بشيء اشد 
هن المثى ولا افضل » وفيه ما عرفت . وبذلك يظهر ان :الاظهر ما ذكره 
فى النباية . 

قال في المدارك : ويدل على هذا القول ايضاً صدق الامتثال بالفمل 
الواحد ؛ على حد مأ قيل فيتداخل الاغتسال » فان من الى بالمج بعد الامتطاعة* 
لصدق عليه انهامتثل الاواص الواردة بحج الاسلام » ووفى نذره . 





 ةبانجلا الوسائل الباب 5 من‎ )١( 
. الوسائل اللاب "" من وجوب المج وشرالطه‎ (00 
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اقول : الاظهر ان مجمل هذا الوجه مؤيداً لا دليلا » فانه قاصر عر 
الدلالة مالا يخنى » والاحكام الشرعية موقوفة على النصوص في كل حم . 
وورود ذلك فيتداخل الاغسال لا يستازمالقول بههنا لو لم يقم عليه مخصوصه دليل 

ت الكلام في ان مورد الاخبار المذكورة بالتقريب الذي ذكرناه هو 
الدلالة على الم الاول من الحسكين المنقولين عن النهاية » واما الم الثاني 
وهو ما اذا نوى حج الاسلام وانه لا يجزى عن النذور ‏ فملله في المدارك بان 
المج ابما نصرف الى النذر بالقصد » بمخلاف حج الاسلام فانه يكنى فيه الاتيان 
المج ولا يعتير فيه ملاحظة كونه حج الاسلام . انتعى . ول وها اهاضق 
عدم الصلوح لتأسيس حم شرعي وبنائه عليه . 

ولعل الاظبر أنيققال : ان العبادات اهور توقيفية بتوقف المج فيها على 
ظلهور الأدلة الشرعية والاخبار النبوية » قام الدليل على التداخل في الممورة 
الاولى » وكذا دات صحيحة راعة )١(‏ على انه إِذا حج عن غيره وقد كان 
عليه حج النذر ماشياً انه يجزئه عن حج النذر . وه ,صريحة في التداخل في 
هذه الصورة ايضاً . وحينئذ فيجب القول بالتداخل فيهاتين الصورتين . 

وفي هذه الرواية ما يشير الى ضعف ما ذكره في المدارك من ان المج اما 
شصرف الى النذر بالقصد »© ذانه هنا نوى الج عن غيره ولم يقصد حج النذر 
مع اله حم يق باجزائه عن حج النذر . وبقى الباق على مقتضى الأصل من 
التعدد وعدم التداخل . 1 

وبذلك يظهر لك ما في كلام صاحب الذخيرة هنا حيث انه مد ان تقل 
عبارة الشيخ في النهاية الدالة على التفصيل قال ما صورته : وحكى عن الشبخ 
ايضاً القول بالتداخل مر غير تفصيل . والأقرب التداخل » لحصول امتثال 


: .؟١5ص)(‎ 





سل لإا سس ( نذر حج الاسلام ) ج14 
الأمرين يفعل واحد » وعدم دليل دال على ازوم التعدد . انتعى . 

اقول : اما ما تقله عن الشيخ هن القول بالتداخل مطلقاً فلم اقف ثليه 
في كتب الامبحاب . والظاهر ان ما علل به القول بالتداخل مطلقاً ‏ واختاره 
لذلك ‏ فأخوذ منكلام الدارك المتقدم وهو قوله : « ويدل على هذا القول... 
الى آخر ه» مع ان صاحب المدارك إعا اراد به بالنسبة الى الصورة التي اختار 
الشيخ التداخل فيها » وإلا فظاه ركلامه في الصورة الثانية !مما هو عدم التداحل 
كا يؤذن به تعليله مناندراج حج الاسلام بحت قصد حج النذر وعدم اندراج 
حج النذر نحت قعبد حج الاسلام لاحتياجه الى القصد . ْ 

وكيف كان فما اختاره من القول بالتداخل مطلقاً قياساً على الاغمال 
ضعيف جد » بل لا مخرج عن القياس . والاستدلال بمحصول الامتثال بفعل 
واحد مصادرة » انه عين الدعوي . و بذلك يظهر ما في قوله : « وعدم دليل 
دال على ازوم التعدد 6 فانه ما لم يوجد ما يدل على ازوم التعدد لم يوجد الغباً 
ما يدل على التداخل . 

ولقائل ان يقول : ان ما ذكره:الأصحاب في لعليل التعدد إءتبار تعدد 
الاسباب جيد لا بأس به » وذلك لأن استطاعة المج اوجبت اشتغال الذمة بحج 
الاسلام » ثم انهلا نذر المج مطلقاً فقد علم ان النذر اوجب حجاً زائدا 
على المج الواجب اولا » لكن لا قام الدليل الشرعي على التداخل في الصورة 
اللفروضة وجب القول بذلك » وبقى ما عداها على حي التعدد . 

وباجملة فما ذكره الفاضل المذكور من القول بالتداخل مطلقاً بعيد عندي 
فاية البمد . 

الموضع الثالى ‏ ان. ينذر حج الاسلام » والأشهر: الأظهر انعقاد نذره 





ج4١‏ ( نذر غير حج الاسلام ‏ صور الاستطاعة حال النذر ) سا او سم 

لعموم الادلة (١)وفائدة‏ النذر زيادة ائبعاث النفس على الفمل » ووجوب الكفارة 
مم التأخير عن الوقت المعين . ولا خلاف هنا فيالتداخل والاكتفاء بحجالاسلام 
عن حج النذر . ولابد مرى. وجود الاستطاءة في وجوب الحج في الصورة 
اللذكورة ٠‏ لان النذر اعا افاد زيادة التأكيد في الوجوب السابق . 

وى هذر موعدم وحود الاستطاعة كانالوحوب صراعى بوجود الاستطاعة 
ولا جبعليه محصيلها » لعدم وجوب محصي لشرط الواجبامشروط كا تقدموالمنذور 
هنا ليس اميا زائداً على حج الاسلام » إلا ان ينذر محصيارا ايضناً فيجب. 

وأو قبد النذر بسئة معيئة فتخافت الاستطاعة بطل النذر . 

الموضع الثااث ‏ ان ينذر حجاً غير حج الاسلام » وقد اتفقوا هنا على 
عدم التداخل . #ل 

وى في المسألة تفصيل وصور ملخصها : انه لا يخلو اما ان بكون, 
مستطيعاً حال النذر املا . 

وعلى الاول ذان كانت ححة النذر مطلقة او مقيدة بزمان متأخر عن عام 
الاستطاعة فآن الواجب تقديم ححة الاسلام » لفوريتها واتساع زمان النذر . 
وهو ظاهر لا اشكال فيه . 

وان كانت ححة النذر مقيدة بعام الاستطاعة » فآن قصد الحج عن النذر 
مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من اصله » لانه نذر ما لا يصح فمله . وارتف 
قصد الحج مع فقد الاستطاعة » يعمنى انه بحج لانذر لو زالت الاستطاعة في 
ذلك العام » قالوا : ذالظاهر الاتمقاد » فتتحب عند زوال الاستطاعة . وان 
خلا نذره منالتصد باحد وجهيه » احتمل البطلان ‏ لانه نذر في عام الاستطاعة 





. كقوله ثعالي في سورة الحج » الآآية 76 : وليوفوا نذورثم‎ )١( 





رقف - ( نذر غير خج الاسلام - تقدم النذر علىالاستطاعة ) ج4١‏ 
سير حج الاسلام ‏ والمبحة سملا للنذر على الوجه الصبحيح وهو ما اذا 
فقدت الاستطاعة . 

وعلى الثالي ‏ وهو ما اذا تقدم النذر على الاستطاعة ‏ فالظاهر انه 
لا اشكال في المقاد النذر ووجوب الاتيان به هع القدرة والتمكن كسائر افراد 
النذور ٠‏ ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة الشرعية التى هي الزاد والراحلة 
عندثم » خلانا للدروس أنه اعتير في الحجة المنذورة الاستطاعة الششرعية . 

ولو حصلت الاستطاعة الشرعية قبل الاتبان بالمنذورة » فان كان النذر 
مطلقاً او مقيداً بام متأخر عن عام الاستطاعة او بزمان يشمل ذلك العام » فانه 
يجب تقدرم ححة الاسلام » لفوريتها واتساع زمان المنذورة » وإلاوجب 
تقديم حج النذر » قالوا : لعدم محقق الاستطاعة في ذلك العام » فان المالع 
الشرعي كللانع العقلى . 

وفي هذه الصورة ما يؤيد ما قدمنا ذكره مر ان النذر سبب كلي في 
الوجوب ؛ فان هذا الناذر لما نذر في حال عدم الاستطاعة الحج في السئة الفلانية 
من السنين القابلة انمقد وجويها عليه بالنذر » ثم لما جددت الاستطاعة الشرعية 
في تلك السنة لم تؤثر في امنع من حج النذر في ذلك العام لالمقاده سابقاً » 
وصار منع النذر هنا من حجج الاسلام كسار الموائع الى تقدمت . وهو اظور 
ظاهر في تأثير الاسباب الشرعية واختلاف مسبباتها باختلانها إلا ما خرج بالدليل 
وحينئذ فت كارن" الواجب عليه في هذا العام اما هو حج النذر » فان كانت 
الاستطاعة موجودة فانه ,راعى فى وجوب حجالاسلام بقائؤها الي العام القايل . 

وقال الفاضل الحراساني ( قدس سره ) في النخيرة : وا ن كان النذر مقيداً 
بالسنة اليحصات الاستطاعة فيها فنيتقديم المج ةالمنذورة او حجالاسلام وجهان 
يلتفتان الي عدم محقق الاستطاعة الشرعية ‏ لأن المائع الشرعي كالمانع العقلي ‏ 





ج14 ( نذر الج ماشيا) لا ل 
والى حصول الاستطاعة المعتيرة في ححة الاسلام ع عدم النذر . والعقاد 
النذر فر ع الشرعية والرجحان » وهو غير متحقق . ا نتهى . 

اقول : لا مخنى ها فيه عل الفطن النبيه» فان فرض المسألة في كلامالاه ب 
على الوجه الذى فصلناه إعا هو في ما اذا نذر وهو غير مستطيع ثم مجددت 
الاستطاعة بعد ذلك » فمن جلة صورها ها اذا نذر ان محج في سنة مسماة 
من السئين المستقبلة واتفق انه حصلت له الاستطاعة في تلك السنة » فان مقتفى 
اتمقاد النذر عانقا وجوب تقد.م حج النذر هنا وان النذر مالع عرن ححة 
الاسلام . وحينئذ خقوله فى تمليل الوحه الثاني : ١‏ والي حصول الاستطاعة 
الممتيرة في ححة الاسلام ... الي آخره » لا وجه له » فان وجود الاستطاعة بعد 
العقاد الاذر بالج في هذه المئة واشتغال الذمة بهني حي العدم . والعجب من 
قوله : « واعقاد النذر فرع الشرعية والرجحان » وهو غير متحقق » فانه كين 
لا يكون النذر منعقداً والمال انه في وقت النذر عادم الاستطاعة » فاي مالم 
من العقاد تذره وشرعيته ورححانه وبالجلة فان جنيع ما ذكره في الوجه 
الثانى فهو غير موجه : والله العالم . 

المساءلة الرابعة ‏ لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في ان 
من نذر المج ماشياً انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به » وتدل عليه العمومات 
المقتضية لاتمقاد النذور )١(‏ وهو ع,ادة راحجحة » وقد ورد في جملة مرك 
الأخبار (؟) : 2 ما عبد اللهبشيء اشد ولا افضل من المثشي الى بيته » وقد مضى 
وسيا ني فى نضاعيف المسائل الآتية ما يدل على مشروعيته والعقاده . 








. كقوله تعالى في سورة المج » الآية 79 : وليوفوا نذورثم‎ )١( 
, (؟) الوسائل الباب ”" من وجوب الحج وشرائطه‎ 





اجو د ( مبدأ المشي ومنتهاه في نذر الحج ماشيا) اج 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الممحيح عن الي عبيدة الحذاء عن 
الي جعفر يقة )١(‏ :2 أنه سئل عن رجل نذر ان عشى الى مكة عافياً ؟ فقال : 
ان رسول الله 85 خرج حاجاً فنظر الى امسأة عشي بين الابل فقال : هن 
هذه ؛ فقالوا : اخت عقبة بن عامس » نذرت ان عشى الى مكة حافية . فقال 
رسول الله 8058 : يا عقبة انطلق الى اختك فمرها فلتركب ؛ فان الله غني عن 
هشيها وحفاثها . قال : فركيت 6 فانما تمولة على عدم جواز نذر المناء 
مضافاً الى المعي ٠‏ لما فيه من المشقة الظاهرة . ولا يازم من ذلك عدم اتعقاد 


نذر المي . 
وقال العلامة في القواعد : لو نذر المج ماشياً وقلنا لمشي افضل العقد 
الوصف وإلا فلا . 


وقال ولده في الايضاح : اذا نذر الحج ماشياً انمقد اصل النذر اجاعاً 
وهل يازم القيد مع الندرة ؟ ولا نان علان الع امش مالكو 
او اا كوب افضل منالمثي . 

قال في المدارك لمد نقل ذلك عنها : وهذا غيرسددد » فان اللنذور وهو 
المج على هذا الوجه لا ريب في رجحانه وان كان غيره ارجح منه ؛ وذلك 
كاف في المقاد نذره » إذ لا يعتير في المنذور كونه افضل من ججيع ما عداه . 
وهو جيك . 

ثم قال في المدارك : واختلف الأسحاب في مبدأ المشي ومنتهاه » 
والذي يقتضيه الوقوف مع المعني المستفاد من الافظ وجو به من حين الشروع في 
افعال المج واتهائوه بآخر افماله وهي ري الخار » لان « ماشياً © وقم حلا 

)00( الوسائلالياب 4" منوجوب المج وشراأطه . والافظ هكذا :(سالت 
ابا جعفر يه ... © وفي التهذيب ج ه ص "1 و5١‏ : 3 سألت اا عبدالله » 





ج4١‏ ( هبدأ الثثى ومنتهاه في نذر المج ماشياً  )‏ ولا.س 

من فاعل 2 احج »6 فيكون وصفاً له واعا يصدق حقيقة بتلبسه به . 

اقول : ما ذكره جيد لو لم يرد قي الأخبار التعبير عن نذر المشي إلا 
بهذا الافظ مع انه ليى كذلك » وهذه المبارة اا وقعت في كلام الاصمحاب 
وقليل من الأخبار . 

والمفبوم من الاخبار الكثيرة ان المشى المنذور اما هو من اليلد الىالبيت 
ثن ذلك صحيحة الي عبيدة امتقدمة وقول السائل فيها : 2 سثل عن رجحل نذر 
ان عشي الى مكة حافياً ... الى آخر الخير » . 

ومنها - صمحيحة رذاعة )١(‏ قال : « سألت ابا عبدالله يِه عن رجل نذر 
ان عشي الى بيت الله ( تعالى ) حافياً * قال : فليمش ذاذا تعب فلي ركب » . 

وصحيحة مد بن مسلم عن احدها ( عليها السلام ) (؟) قال : ( سأ لته 
عن رجل جعل لله عليه مشيا الى بيت الله فلم يستطم # قال : يمحج راكياً » . 

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة المشتلة على هذه العبارة » وي ان 





)١(‏ التهذب مع هص 5١0”‏ والفروع ج ” ص "ا" » وني الوسائل الباب 
4" من وجوب المج وششرائطه رقم )١(‏ عن الاول » والباب 8 من كتاب النذر 
والمهد عن الثاني » إلا انالوارد فيه عن رفاعة وحفص ٠‏ والافظ في المن بوافق 
لفظ الفروع - 

(؟) الوسائل الباب 8 من كتاب النذر والعهد ؛ مضمراً كا في فروع الكافي 
اج اص "الا . إلا انه ف يالتهذيب جم ص م «عنالكليني عن احدها ع 6 
كا في امن » و كذا في الواني باب ( سائر النذور من ابواب النذور والاعان ) من 
الجزء السالبم . ولفظ 2 لله » ليس في الوسائل ولافيالفروع ولا فياتهذيب نمم 
في الاستبصار ج 4 ص ٠ه‏ موجود ٠‏ 





.م -- (هيداً المشى ومنئهاه في نذر الحج ماشيا) 2 ج4١‏ 
غاية المثعي ونهابته بيت الله (عز وجل ) وقد تقدم ججلة من الأخبار الدالة على 
ذلك في المسألة الرائعة من المسائل الملحقة بالشروط . 

وباللة ذان الظاهر من أكثر الاخبار هو ما ذكرناه » والظاهر هواارجوع 
في ذلك الى نية الناذر . 

بقى ان السيد اشار في صدر العبارة الى الحلاف في منتهاه ايضاً واختار 
انه رياخار » ولم ينق لالقول الآخر ولا الدايل على ما اختاره منالقولال مذ كور» 
والقول الآخر المنقول في السألة هو ان آخره طواف النساء » وهو ظاهر شيخنا 
الثهيد في الدروس » وأسبه فالمسالك الي الشهور ثم اختار القولالاخر . 

والظاهر هو ما اختاره السيد السند ( قدس سره ) وتدل عليه صحييحة 
جيل )١(‏ قال : 9ل او عبد الله نه : اذا حجدت ماشياً ورهيت ابخرة 
فقد انقطع المي ١6‏ 

وصحرحة اسماعيل بن هام عر ابي الحسن الرضا لقلا (؟) قال : « قال 
ا.وعبدالله يف في الذي عليه المشي في الحج اذآ رمى الجرة زار البيت راكياً 
وليس عليه ثيء »6 . 

وروي هذا المبر في الفقيه في المبحيح عن اسماعيل بن هام عن الي الحسن 
الرضا عن ابيه ( عليه السلام ) (؟) قال : « قال ابو عبدالله يقلا في الذي عليه 
الثثي اذا رهى اخرة زار البيت راكياً ) . 

وروى في الفقيه عن على بن الي حمزة عن الى عبدالله كلا (4) قال : 


٠ و(؟) و(©) الوسائل الباب 0" من وجوب المج وشرائطه‎ )١( 
الوسائل الباب 5 من وجوب الحج وشرائئله » والرواية الكليني‎ )5( 
٠ 406 في الكاني ج ؛ ص‎ 





ج 14 ( أو اتفق لناذر الحج ماشياً الاحتياج الى السفينة) ‏ --/#9 سس 
سألته متى ينقطع مشي الماثي + قال : اذا رمى جرة المقبة وحلق رأسه فقد 
انقطع مشيه فليزر رأكياً » . 

وتنقبح الكلام في المقام يتوقف على رسم فوائد )١(‏ ؛ 

الاولى ‏ أو اتفق له في طريقه الاحتياج الى السفيئة امشهور في كلامهم 
من غير خلاف ينقل انه يقوم في السفيئة ان اضْطر الي العبور فيعا . 

والمستند في ذلك رواية السكوني عن جمفر عن ابيه عن آبائه ( عليهم 
السلام (؟)  :‏ ان عليآ ( صاوات الله عليه ) سئل عن رجل نذر ان يشي الى 
البيت فمر في المعير ؟ قال : فليقم في المعبر تأعاً حتى يجوز » . 

قال في المدارك نقلا عن المعتير. : وهل هو على الوجوب 4 فيه وجهان 
احدها نمم » لان لمشي جمع بين القيام والمركة فأذا فات احدها ثمين الآخر. 
فيكونموضع المبور مستثنى بالعادة . نم قال : وما قربه (رحهالله)جيد . بليمكن 
المناقشة في استحباب القيام ايضناً لضعف مستنده . انتحى . 

اقول : لاريب ان الحامل لهم على هذا الكلام اعا هو ضعف سندهذه 
يمكن الناقشة في الاستحباب الضباً لضعف مستنده . انتهى . 
تماقول:ان ماح بهفيالمعتير من الاستحباب لا اعرف لهوجهاً لعد طرحه 
الرواية » لانه متى اعتمد على ان نذر المي اا ينصرف الي ما يصلح المشي فيه 





)0( ابدلنا كلية ‏ مسائل » ب 2 فوائد 6 تبما لافسخة الخطية ' ولساعده 
الاعتبار ايضا * . 





س م (لو ركب ناذر المج ماشياً طريقه ) جا 
ملا بالعادة فتكون مواضع العبور غير داخلة في النذر » وهذا موجب اطرح 
الرواية الدالة على الامى بالوقوف الذي هو حقيقة في الوجوب » 5 عليه اكثر 
الاممحاب . و كأنه اراد حملبا على الاسرتحباب تفادياً من طرحها . وفيه ماعرفت 
في غير مقام من ما تقدم وان اشتهر ذلك بينهم . 

ثم اذه لا خفى ان رواية السكوبي المذ كورة ظاهرة في كون نذر المشي 
اما هو في الطريق الى مكة » لقوله فيها  :‏ نذر ان يشي الى البيت » وقوله : 
2 فر في المعبر © فان هذا اعا يكون في الطرق الآنية من الأفاق لا في مكة 
فأنه ليس فيها شط ولا مبر محتاج فى عبوره الى سفيئة . 

الثانية ‏ قد صرح الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بانه لو ركب طريقه 
وجب عليه القضاء » ومرادثم بالقضاء الاعادة اعم من ان يكون ععئاه امتعارف 
ام لا ؛ وذلك انه ان كانت سنة النذر معينة فالقضاء عمناه المتمارف » وبازمه مع 
ذلك كفارة خلف النذر » وان كانت سنة النذر مطلقة فالقضاء ,عمنى الفمل ثانياً 


ولا كفارة لبقاء الوقت . ٠‏ 
قالوا : واعا وجب عليه اعادة المج ثانياً لاخلاله بالصفة المشروطة وتوقف 
الامتثال على الاثيان بها . 


ويستفاد من حكهم .وجوب الاعادة كون المج المأني به فاسدا » والظاهر 
ان وحهه هن حيث عدم مطابقته للمنذور » فلا يقع عن النذر لعدم المطابقة » 
ولاعن غيره لانتفاء النية كا هو المفروض . ش 

واحتمل اللحقق في المعتير الصحة واجزاءه عنالمنذور وان وجب تالكفارة 
بالاخلال المي » قال : لان الاخلال بالمئي ليس مؤثرا في المج ولا هو من 
صفاته بمحيث بطل بفواته » بل غايته انه اخل بلمشي المنذور » ذان كان مم 
القدرة وجنت عليه كفارة خلف النذر . ١‏ 





ج ١5‏ ( أو ركب ناذر المجماشياً بمض الطريق وهثبى إسضبه ) يه ؟؟ # 

قال في المدارك بعد تقل ذلك عنه : وهو اكا يتوجه اذا كان المنذور 
المج والمشي غير مقيد احدها بالآخر ' والمفهوم من نذر المج ماشياً خلاف 
ذلك . انتعى . وهو جيد. 

ويؤيده انه لو م ما ذكره لازم جريائه في ميم النذور المقيدة بزمارن 
او مكان »© كأن يصلي ركءتين في زهان مخصوص او مكان مخصوص » فانه 
نصح الصملاة على غير الوجه المذكور وان لزمت الكفارة » وهو لا بقول به. 

ولم اقف في هذه الم.ألة على نص يدل على احكامها المذكورة » إلا ان 
ما نقلناه عنهم مطا بق لمقتضى قواعد النذر مع اوفقيته بالاحتياط . 

لثالثة ‏ اختلف الأمسحاب ( رضوان الله علييم ) في ما أو ركب لمضاً 
ومثى لعضاً » فقيل : الهان كان مشروطاً بوقت معين وجب عليه القضاء 
والكفارة » وإلا وجب عليه الاستكناف هاشياً . 

اما الاؤل فلانه اخل بالصصفة المنذورة فيحب عليه القضاء لتحصيل تلك 
المفة » والكفارة لاخلاله بإيقاع تلك العنمة في الوقت المعين الواجب بالنذر. 

واما الثاني فلان الواجب عليه الحج ماشياً ولم بأت به فيبقى في 
عهدة التتكليف . 

وتقل عن الشيخ وجاعة اله يجب عليه الاعادة بان يعي ها ركب ويركب 
ما مثى » لان الواجب عليه قطع المسافة ماشياً وقد حصل مع التلفيق فيخرج 
عن المهدة . هكذا احتج له في المتلف » بم اجاب عنه بالمنع من حصوله مع 
التلفيق » إذ لا يصدق عليه انه قدحج ماشياً . 

قال في المدارك بعد نقل هذا الجواب : وهو جيد ان وقع ار كوب لعد 
التلبس بالمج ء إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق بعد التلبس 
المج انه حج ماشياً » وهذا مخلاف ما اذا وقع اكوب قبل التلبس المج مع 





سه .سان ب (لو ركب ناذر المج ماشياً بعض الطريق ومشى مضه ) ج ١6‏ 
تعلق النذر بالمشي من البلد » لان الواجب قطع تلك المسافة في حال المثني وان 
فمل فياوقات متعددة » وهو يحصل بالتلفيق » إلا ان يكور:. المقصود قطعها 
كذلك في عام المج . انتعى . 

اقول : قد عرفت ان المستفاد من الاخبار على وجسه لا يكاد يعتريه 
الاتكار كا عرفت وستعرف ان شاء الله تعالى ‏ ان المراد بنذر الحج ماشياً 
اعاهو المشى من البلد تاصدا الى البيت منتهياً الي. رمي الخرة » «المكلف ا 
اوجب على تفسه المج ماشياً مدة طريقه وايام حجه الى الوقت المذ كور نعين 
عليه » والاخلال بالمثى كلااو بعضا موجب لعدم الاتيان بالفعل على الوجه 
المنذور » فيبقي في عهدة التتكليف الى ان نأ لى به كذلك قضاء ان كان النذر 
معيئاً واداء ان كان مطلقاً . هذا ما تقتضيه قواعد النذر. » والمسألة خالية من 
النس على الخصوص فيبدب الوقوف فيها على قواعد النذر المتفق عليها ينهم . 

وبذلك يظهر ما في كلام العلامة في.المختلف خيث قال على اثر الكلام 

الذي قدمنا نقله عنه ‏ ما لفظه : و تمل ان يقال لصحة المج وان كان الزمان 
مميئاً و جب الكفارة » لان المقي ليس جزء من المج ولاصفة من صفاته » 
فان المج مع المثبي كالحج مع الى كوب » فيكون قد امتثل نذر الحج واخل. 
بنذر المثي 2 فتحب الكفارة ويصح حجه . انتعى . 

وهو راجع الى ما قدمنا تقله عن المعتبر » وقد عرفت انه اما يتم لو كان 
المنذور هنا شيئين : احدها المج والثاني الشي » والظاهر من الأخباز وكلام 
الاسحاب ان النذر أعا ثملق بالحج مقيدا بلغي ؛ للنذور شيء واحد وعليه 
فلايم كه ٠‏ 

0 فآن الاحتناط في امثال هذه المقامات الخالية هن النصوص من ما 
.جب اللحافظة عليه . 





ج4١‏ ( أوعجز ناذر الحج ماشياً عن الثى ) لوس 

الرالمة ‏ لو عجز عن المشي فلا خلاف في جواز الر كوب » لان الوجوب 
سقط بالمحز » لاناطة التتكليف بالوسع ورفع الحرج والمشقة في الدين .)١(‏ 

واما لحلاف في وجوب السياق وعدمه » فذهب الشيخ وجع مرن 
الأسحان ال الوهوت: 

واستدلوا على ذلك بصحيحة الحلي (؟) قال : « قات لابيعيدالله 284 : 
'رجل نذر ان يشي الى بيت الموعجز عنالشي ؟ قل : فلي ركب وليييق بدنة» 
فان ذلك مير ب" عنه اذا عرف اله منهالجيد  .©‏ 

وصحيحة ذريح الحاربى (©) قال : « سألت ايا عبدالله ( عليه السلام) 
عن رجل حلف ليحجن. ماشياً » فمجز عن.ذلك فلم يطقه ؟ قال : خلي ركب 
وليسق المدي 6 . 

وقال الشبخ المفيد ( نور الله تعالي مسقده ) في المقفعة : وإذا جمل الرجل 
على تفسه ا مشي الى ديت الله فسجز عنه فلي ركب ولا شيء عليه . وهو ظاهر في 
عدم وجوب السباق . 

وهو اختيار ابن المنيد على ما تقل عنه.» وابن ادريس على ما ذكره 
في الخثلت » والنحتق . 

واستدلوا عليه باصالة البراءة » وصحيحة رفاعة بن هوسى (5) قال : 
« قات لانى عبدالله ( عليه السلام.)' ٠:‏ رجل نذر ان عشي الى.بيت الله * قال : 
فليمش ٠‏ قلت : فالة :تعب : قال : قاذا تمسر كب 6 ٠‏ 


ورواية عنيسة بن معب.(ه) قال : « نذرت في ابن لي ان عافاه الله 





)0 ارخجع الى المدائق ج ١‏ ص 1١6١‏ و87 . 
(9) و(") و(4) الوسائق الباب.4؟ من وجوب: المج وشرائطه . 
(ه) الوسائل الباب 4 من كتتاب النذر والمهد . 





سب لإللابا ب ( أو عحز ناذر المج ماشياً عن الذي ( ج4١‏ 


ان احج ماشياً » فشيت حتى بلفت العقبة » تاشتكرت ف ركيت 3 َم وجدت 


راحة فمشيت © فسألت أبا عبدالله يع عن ذلك » فقال : ابي احب ارتب 
كنت موسر ان تذيح بقرة . فقلت : هعي تفقة ولو شئت ان اذبح لفعلت » 
وعلى دين : فقال : الي احب ان كنت هوسراً ان تذيح بقرة . فقلت : 
أثيء واجب افمله * قال : لا » من جمل لله شيئاً فبلغ جبده فليسعليه ثىء ». 

قال في المدارك بمد نقل ذلك : ويتوجه عليه ان الرواية الاولي لا تناني 
وجوب السياق » لازعدم ذكره لا يمارض ما دل على الوجوب » والرواية الثانية 
ضعيفة السئد لأن راوها واقني ناووسي ٠‏ م نقل عن ابن أدريس القول بانه 
ان كان النذر مطلقاً وجب على الناذر توقع المكنة من الصفة ؛ وان كان مقيداً 
بسئة معيئة سقط الفرض لعحزه عنه . وهذا قول ثمااث في المسألة . 

والملامة في الختلف ثقل عن ابن ادريس موافقة الشيخ المفيد » ماختار 
فيه انه ان كان النذر معيناً بمنة فمجز عن المي كلام نيه » وان 
كان مطلقاً توقع المكنة . 

واحتتج على الاول بانه عجز عن الصصغة فسقط اعتبارها » للاجاع . الدال 
على سقوط ما عحز عنه الناذر من غير تفريط . م قال : (لا قال ) : فيسقط 
المج السجز » كا نقل عن بعض عامائنا ذلك ( لانا نقول ) : العجز اعا حصل 
عن الصبفة لاعن اصل المج » والنذر تعلق بامرين » ولا يازم من قوط أحد 
الأحرين سقوط الآخر اذا افترقا في العلة . 

اقول : فيه ما تقدم من ان المنذور !ما هو ثىء واحد لا شيئان » فعلى 
هذا ذللوافق للسجز هو سقوط المج من اصله ما تقله في المدارك عن ابن أدريس 
وصرح به شيخنا الشهيد الثابي في المسالك . 

بقى الكلام في ان ما ثقله في المدارك عن ابن ادريس غسير هوجود ني 





ج4١‏ ( لوعجز ناذر الحج ماشياً عن المثي ,  )‏ سمب ب 
سزائره » واعا الموجود فيه ما قدمنا نقله عن الختلف من موافقة الشيخ المفيد 
وهذه عبارته في كتاب السرائر : ومن نذر ان حج مأشياً مم عجز عنه ذاي ركب 
ولا كفارة عليه ولا يازمه ثي, على المسرح من المذهب . وهذا مذهب شيخنا 
اللفيد في مقنمته . مم نقل عبارة الشيخ في النهاية الدالة على وجوب سوقالبدنة. 

وظاهره في المدارك انه اعتمد في هذا النقل على غيره » حيث قال بعد 
نقل ذلك عن أبن ادريس : وقال الشهيد في الشرح : وكأنه نظر الى ان المج 
ماشياً مغاير له راكياً . وفيه نظر » لان المج راكاً وماشياً واحد وان اختلنا 
إصفة واحدة » اذا نذر الحجماشياً استلزم'نذر المج المطلق وان يكون ماشياً » 
ناذا تعذر احد الجزئين لا يازم مويل" الأخر ٠‏ م قل ( قدس سره ) : هذا 
كلامه (قدس سره) وهو غير جيد » لان النقهوم من نذر المج ماشياً اباب الحج 
على الوجه الخصوص » يمعنى كون المنىشرطاً في المج » وذلك لا إِسَازم نذرمطاق 
المج » كا ان من نذر صلاة في موضع معين لايكون ناذرا لمطلق العبلاة . | نتعى . 

وهو حيد . إلاان هذا اكلام ليس في المسالك ان اريد بالشهيد جده 
( قدس سره) وبالشرح المسالك » ولا في شرح الفهيد على الارشاد ان أريد 
بالشهيد القهيد الاول وبالشترح الكتاب المذكور . ولا اعرف ذه العبارة 
علا غير ذلك » ع لنر ان درة 

وكن كن فقد ظهر ما شرحناه ان في للسألة اقوالا اريعة : احدها 
وجوب الكفارة مطلقاً . وثانيها ‏ سقوطها مطلقاً . وثالها ‏ هو التفصيل 
يكون النذرمطاقاً أ فيتوقع المكنة ؛ وا نكان مميناً سقط الفرض . ورا بها مثل 
سابقه في صورة الاطلاق » إلا انه يفارقه في صورة التعبين فيقول بوجوب 
ال كوب ولا شىء عليه . 

وقال في المدارك بعد تقل ما تله عن ابن ادريس وكلام الشبيد وكلامه 
عليه حسما قدمئاه : والمعتمد ما ذهب اليه اين ادريس ان كان العحز قبل التلبسى 





سوسم (لوعجز ناذر المج ماشيا عن الي ) ج4١‏ 
بالاحرام » وان كان بمده انمه القول بوجوب أكاله وسياق اليدئة وسقوطالفرض 
بذلك » عملا بظاهر النصوص التقدمة . والتفاتاً الى اطلاق الأمن بوجوب 
أكال الحج والعمرة مم التلبس بها : واستازام اعادتع) المشقة الشديدة .انتعى . 

اقول : وهذا قول خامس في المسألة . 

لم اقول : ومن الأخبار الني وقفت عليها في هذه لمسألة زيادة على ماتقدم 
مبديحة تمد بن مستلم ع ن احدها ( عليهما السلام ) )١(‏ قال : « سألته عنرجل 
جمل لله عليه مشياً الى بيت الله فلم يستطع 7 15 : ببحج راكاً » . 

وما رواه ابن ادريس في مستطرقات السرائر تقلا عن نوادر احمد بن مد 
ابن ابي فصر البز اطي عن عنيسة بن مصعب (؟) قال : « قلت له يعني اباعبدالله 
8 - اشتكى ابن لي فجملت لله علي ان هو برى ان اخرج الى مكة ماشياً . . 
وخرجت اهشي حتى انتهيت الي العقبة فلم استطع ان الخطو » فركبت تلك الليلة 
حتى اذا اصبحت مشيت حتى بلغت » نهل على شيء 7 قال : فقال لي : اذبح 
نهو أحب الي . قال : قلت له: ايشيء هو اليلازم ام ليلى بلازم * قال : 
من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغفيه مجهوده فلااشيء عليه وكن الله اعذر لمبده © 

وعن الي لصير (*) قال : « سألت ابا عبدالله يية عن ذلك (5) فقال : من 
جعل لله على تفسه شيئاً فبلخ فيه مجهوده فلا ثيء عليه » . ٠‏ 

وما رواه اد بن عمد بن عيسى في فوادره عن عمد بن سل ء ن احدها 
( عليهما السلام ) (5) قال : « سألته عن رجل جمل عليه مشياً الى بيت الله فلم 
يستطع ؟ قال : محج راكياً » . 5 
)١(‏ ارجم الى التعليقة ١‏ ص ”7 . 
0( 0 و(ه) الوسائل الاب 4" من وجو ب المج وشر اثله . 
(5) الافظ في السرائر والوسائل هكذا <٠:‏ سثل لفلا عن ذلك » . 





ج14 (أوعجز ناذر الحج ماشياً عن ألشي) سوسم 

وعن سماعة وحفص )١(‏ قال : 2« سألنا ايا عبدالله يْهة عن رجل نذر ان 
عشي الى بيت الل حافياً 8 قال : فليمش فاذا تعب فلي ركب »© . 

وعن تمد بن قيس عن ابي جعفر كقة (؟) مثل ذلك . 

وعن تمد بن مسلم () قال : 2 سألت ابا جمفر 884 عن رجل عليه 
لشي الى بيت الله فلم يستطع ‏ قال ؛ فليحج راكياً » . 

وعن حريز عن هن اخبره عن ا يجمفر وابي عبدالله ( عليهما السلام ) (4) 
قال : « اذا حلفالرجل. ان لا. ركب او نذر اف لا يركب» فاذا بلغ عبهوده 
ركب . قال : وكان رسول الله فثك حمل المشاة على بدنة © ,, 

وانت خبير بان هذه الاخبار متى ضمت لعضها الى بمض فالذي يتضح مها 
هو ان العاجز في صورة نذر الحج ماشياً الذي هو كا عرفت ' عبارة عل 
وجوب المشي فيه من البإد الى رمي اجمرة » متى بلغ مجهوده فان الله ( عز وجل) 
اعذر له » ولكن يستحب له السياق » وانه لافرق في ذلك بين كون النذر 
مطلقاً او مقيداً » ولا كون الركوب قبل الحج ولا إمده . 

وصاحب المدارك بى في هذا الكلام على ما قدمه من ان النذر اا نعاق 
بالمشي حال الاشتغال بالحج . وهو غلط بالنظر الى ما سردناه من الاخبار اولا 
و آخراً » ولا سما روايتا عنيسة بن مصعب » فانهما صر يحتان في كون النذر نعلق 
بالمشي من البلد وان المجز حصل له في الطريق قبل الوصول الي مكة . وبذلك 
يعلم قوة قول شيخنا افيد ومن اقتفاه » ويعلم الجواب عن ادلة الاقوال الأخر. 

ويعكن حمل القول بالتفصيل عا تضمنه من القولين على ما اذا وقع المجز 
في البلد » فانه ا نكان نذره مطلقاً توقع المكنة الى العام القايل » وان كان 


)١(‏ و(؟) و(") و(؟) الوساثئل الباب 4 من وجوب المج وشرالطه. 





لم -- ( هل مخرج حج ألنذر من الاصل او من الثاث )2 ج ١4‏ 
معيناً بتلك السنة سقط الفرض من اصله او الصيفة مخصوصها ووجب المج راكياً 
على القولين . والاخبار الواردة في المسألة غير منافية لذلك » لان ظاهر اكثرها' 
وصربح إعضها هو ان المذر اا مجدد في الطريق » وبمضباوا ن كان مطلقا ,يجب 
مله على المقيد منها . إلا ان ظاهر القائلين بهذا القول ما هو اعم من ما ذكرنا 
حيث <ماوه مابلا للقولين الاخرين . 

لمسألة الطامسة ‏ اختلف الاسحاب ( رضوان الله عليهم ) - في ان مر 
مات وعليه ححة الاسلام واخرى منذورة قد استقرتا في ذمته » إعد الاتفاق 
على انخخر ج ححة الاسلام من اصل التركة ‏ في ان مخرج حجة النذر هل هو من 
الاعدل ايضاً او منالثلث ؟ قولان ؛ اوهما لابن ادريس وعليه أكثر المتأخرين 
والثاني للشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب : ونقله في الختلف عن ابن الجنيد 
قال : ورواه الصدوق في كتابه )١(‏ . 

اقول : بل الظاهر انه قائل بذلك » فانه لم يقتصر على مجرد ثقل الرواية 
بل قال اولا : بابالرجل )١(‏ يموت وعليه حجة الاسلام وحجة في نذر عليه . ثم 
قال : روى الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عر ضريس السكناسي ... 
وساق الرواية (؟) وهو ظاهر فيالفتوى عضمون الرواية . وظاهر قوله : «وححة 
فيِنذر عليه » ان الحجة الثانية منشأ سببها النذر » اعم من ان يكون نذران بحج 
بنفسه او محج غيره » وانه لا فرق بين الأمرين في وجوب القضاء من الثلث 
كاني الرواية . 


. 7١* الفقيه ج ”اص‎ )١( 
. 6 ... فيالفقيه هكذا : « باب من يوت‎ )7( 
7٠١ منوجوب المج وشرالطه » وقد تقدمت ص‎ ١5 الوسائل الباب‎ )*( 





ج4١‏ ( هل مخرج حج النذر من الاصل او من ألثلث 7  )‏ - لالام سم 

احتج الاسحاب على ما ذهبوا اليه من وجوب التضاء من الاصل بانها 
'كححة الاسلام من جملة الديون التى مخرجها من الاصل . 

قال في الدارك : وهو اعا يتم بعد قيام الدليل على وجوب قضائها من 
التركة . وم تقف في ذلك علي رواية سوى رواية ضريس الني اوردها المصنف » 
وقد بينا في ما سبق ان الحج ليس واحباً مالياً بل هو واجب بدلي وان توقف 
على الال هم الماجة اليه ما تتوقف الصلاة عليه كذلك . ثم نقل احتتجاج 
الشيخ برواية ضريس واورد الرواية » م قال : واجاب عنها في الختلف بالل 
على من نذر في مرض الموت . ثم ردهبانه يتوقف على وجود المعارض . ثم قال: 
لهم يككن المناقشة في هذا الاستدلال بان مورد الرواية خلاف محل النزاع ؛ لان 
موردها من نذرانيحج رجلا » اييبذل له مالا بحج به .وهو خلاف نذر الحج . 
ولعل ذلك هو السر في ايراد المصنف الرواية بعد حكاية القولين من دون ارتف 
ان يجملها مستنداً لاحدها . انتعى . 

اقول : قد تقدم البحث مستوف في المسألة واوضحنا ما في هذا الكلام » 
واعا اطلنا المكلام بثقله هنا لانا قد وعدنا سابقاً ينقله واششر نا سابقاً اليه . 

ثم اقول : قال الفاضل الحقق مد تت الجلسى ني شرحه على الفقيه ‏ لعد 
نقل صحبحة ضرلس - ما هذه ب رحمته : المشهور بين العلماء ان كل واحب لعلق 
الملل وتركه ذو المال حتى مات » فأن ترك مالا قغى عنه من اصل ماله » وإلا 
فلا يجب على الولي قضاؤه » فقضاء الولي مول على الاستحباب على المشهور . 
وككن حمل الخراج المنذور من الثاث على انه بسبب اشتغال ذمته بمج واجب 
فلايصح نذره لكن يستحب له الوفاء به لتافظه بصينةٍ النذر » فلهذا يخرج هن 
الثلث . واجيب انه لا ينعقد النذر إلا مم رجحان متعلقه وأقله الاستحباب » 
ومع اشتغالالذمة بالواجب لا يجوز له ان بمج مستحبا فلا ينعقد نذره . أ نتهى. 





مم0 0 (شروط النائمب ‏ هل نصح نيابة المميز 9 ) جا 

اقول : فيه اولا ‏ ان منع صحة النذر لاشتغال الذمة بالحج الواجب على 
اطلاقه ممنوع واتما يتم لو نذر المج في عام الاستطاعة » واما اذا كان النذر 
مطلقا نأي مانم + وقد تقدم محقيق ذلك في المسألة الثالثة )١(‏ . 

وثانياً ‏ انه متى ل يكن حج النذر واجباً عليه بالنذر » واعا هو مستحب 
هن حيث التلفظ بالصيغة فكيف يسوغ اخراجه من غير الوصية * والحال ان 
الواجب يتوقف على الوصية فكيف |استحب : على ان اثيات الاستحباب عجرد 
التافظ بالمصيغة ممنوع » فان الاستحباب حم شرعي لابد له من الدليل ٠‏ 

واما ما ذكره من الجواب فضعيف » لانه هبني على ان مجرد اشتغال الذمة 
موجب لبطلان النذر ٠ ٠‏ 

وإالمة فآن كلامه ( قدس سره ) هنا كلام عليل لا كرة له عند ذوي 
التتجصبيل ٠‏ والله العالم ٠‏ 

المقصم الثَالتُ 
في حج النيابة وشرائطه 

لاخلاف بن الأصحاب ( رضوان اله عليهم ) في انه يشترط في النائب 
شروط .١‏ 
منها ب كال المقل فلا عبوز نيابة الجنون لانغمار عقله بالمرض امام هن 
النية والقصد . ولوكان من يعتريه الجنون ادواراً فلا مائع من نيابت اذا حصل 
الوئوق بتمكنه من العمل المستأجر عليه وإلا فلا ٠‏ ومثله الصبي غير المميز . 

وفي المميز قولان » ظاهر الاكثر اللنع . ْ 


(١)ص‏ مف؟ 





س١‏ (لا نصح نيابة السكائر والنيابة عنه) ‏ امم 
وعلله في اللمعتبر بان حج الصبياتما هو عررني » وال» بضمخته بالنسبة الى 

ش ها يراد من عرينه لا لانه بقع مؤئراً في الثواب . 

وهو غير جيد لا دنا مي كناب الصوم منارض عبادة الصبي شرعية 
إستتخق عليها الثوابٍلانها مرادة للشارع . 

ذعم الوجه في المنع من نيابته اولا ‏ اعاهو عدم الدليل في للقام » لان 
السادات باي كيفية وعلى اي مو موقوفةعلى التوقيف ٠‏ ولم يرد في المقام 
نص مجواز نيابته . 

وثانياً ‏ انه لعامه برقع القلم عنه )١(‏ وعدم فواخذته عا يصدر منه خلا 
يمكن الوثوق باخباره . 

وقيل بالجواز » لانه قادر على الاستقلال بالمج . وهو ضعيف ل عرفت . 

ونقل في المدارك عر بعض مشامخه المعاصرين ‏ وامله المولى الحقق 
الأردبيلي ما يشير اليه كثيراً بذلك ‏ جواز نيابته مع الوثوق باخباره . ثم قال: 
وليس بعيد من الصواب . انتعى . وفيه توقف . 

وها - الاسلام فلا نصح نيابة الكافر » لانه عاجز عن نية القربة الي هي 
شرط في صمحة العمل المستأ.جر عليه . 

قالوا. : و كذا هذا الشرط فيالنوب عنه » فليس للمسلمان ميحج عن الكافر 
لقوله (عز وجل ) : ماكان لاني #78 والذين آمنوا ان يستذفروا للنشر كين 
ولو كانوا اولى قربي (؟) ؤلانه في الآخرة مستحق للخري والمقاب لا للاجر 
والثواب » وها هن لوازم صحة الفمل . 





, 754 الوسائل الباب 4 هن مقدمة السادات , ؤسازالبييقق ج8 ض‎ )١( 
سوره التوبة الآية ىا‎ (00 





.04 --- (إشترط خاو ذمة النائب من الحج الواجب) ج4١‏ 

وفي اشتراط الاممان في النائب قولان ء ظاهر اكثر المتأخرين ب حيث 
حكوا باسلام الخالفين ‏ صحة نيابتهم فلا يشترط الاعان عندثم . ش 

قال الملامة في التذكرة : اما الخالف فيجوز ان يشوب عر المؤمن 
ويجزى» عن المنوب اذا لم مخل بركن » لانها مجرى عنه ولا يجب عليه الاعادة أو 
استبصر » فدل ذلك على ان عبادته معتبرة في نظر الشرع يستحق با الثواب 
اذا رجع الى الاعان إلا الزكاة » لأنه دفمها الى غير مستحقها . ويدل عليذلك 
ما رواه بريد بن معاوية السجلي )١(‏ ... ثم ساق الرواية . 

وقيل بالعدم » وهو الحق » واليه مال فيالمدارك . 

وقد تقدم محقين المسألة ودلالة جملة من الاخبار على بطلان عبادة الخالف 
وان الى بها على الوجه المشترط عند اهل الاعان فضلا عن اهل محاته » وارف 
سقوط القضاء عنه بمد الرجوع الى الاعان انما هو تتفضل من الله ( عر وجل ) 
لا لفبحة عبادته ما توهمه ( قدس سسره ) , 

ومنها - خاو ذمته عن حج واحب عليه بالاصالة او بالنذر او الاستئجار 
او الافساد » فاو وحب عليه المج إسبب احد هذه الامور لم يز له ان دوب 
عن غيره إلا بعد اداء ما في ذمته ٠‏ كذا صرح به الملامة في التذكرة » وهثله. 
في غيرها ٠‏ 

والأظهر.ان تقال : انه !يما يجب خاو ذمةالنائب من المج الواجب اذا كان 
مخاطباً في ذلك العام على الفور وحصل التمكن منه » اما لوكان واجباً موسماً 
او في مام إمد ذلك # كن نذرهكذلك او استؤجر له فانه لا مانم منصحةنيابته 
قبله ٠‏ وكذا لو وجب عليه في ذلك العام وعجز عنه وأو مشياً حيث لا إشترط 

فيه الاستطاعة » كالمستقر هن حج الاسلام » فانه يجوز له الاستنابة في ذلك 


١هؤص)١(‎ 





ج4١‏ ( هل العداله شرط في صحة النيابة  )9‏ 40م 
العام » لسقوط الوجوب فيه بالمجز وا نكان ثابتاً في الذمة . ولكن يتبغي ان 
براعى فيجواز الاستنابة ضيق الوقت بحيث لا محتمل مجدد الاستطاعة اوالقدرة 
عادة . والجلة فآن المناناة لا محصبل عحرد الوجوب كيف اتفق 5 هو مقتفى 
كلاههم » بل بالفورية فيذلك العام » فما لم مكن كذلك فانه لا مافم عنم الاستنابة . 

ومن الاخبار الواردة في المقام ما رواه ثقة الاسلام فى الكاني في المحيح 
عن سمد إن ابي خلف )١(‏ قال : « سألت انا الحسن موسى كْقة عن الرجل 
الصرورة محج عن الميت 7 قال : فعم اذالم جد الصرورة ما بحج به عن نفسهء 
ذان كان له ما محج به عن نفسه فليس يجزى” عنه حبى حنج من مأله ... الحدث». 

وما رواه في الصبحيح او الحسن على المشهور عن معاوية بن عاد ععرن 
الي عبدالله 4 )١(‏ : « في رجل صرورة مات ول محج ححة الاسلام وله مال؟ 
قال : ببحج عنه صرورة لا مال له » , 

ومارواه في الفقيه في الصحيح عر سعيد الاعرج (©) : « انه سرأل 
أ)ا عبد الله يز عن الصرورة أيحج عنالميت ؟ فقال : نمم اذا لم يحبد الصرورة 
ما محج به » ان كان له مال ليس له ذيك حتى بحج من ماله ... امبر © . 

والمراد بالصرورة هو من لم يحج بالمرة ٠‏ 

وهل العدالة شرط في صبحة النياية ام لا؟ ظاهر سملة من المتأخريناعتبارها 
في المج الواجب » لا من حيث المج ببطلان عبادة الفاسق » بل من حيث ان 
الاتيان بالحج ا عا يملم مخبره » والماسق لا يقيل خيره » للا بة (5)والرواية (0) . 

. و(؟) و(#) الوسائل الباب ه من النيابة في المج‎ )١( 

(5) وهو قوله تعالي في سورة الحجرات » الآبة" : < ان جاءك فاسق 
شأ فتبيئوا 6 . 1 (5) الظاهر ا نامراد بها الروايات الواردة فىرد شهادته ؛ 
وقد اوردها في الوسائل فيالباب "٠‏ وام وم و84 و١4‏ من كتاب الشهادات» 





س +04 -- 0 ( هل العدالة شرط في صحة النيابة؟) ج4١‏ 

قال في الدارك : واكتق بعض الاصحاب فيه بكونه يمن يظن حددقه 
ومحصل الوثوق باخباره ٠‏ وهو حسن . انتهى . 

اقول ؛ التحقيق هنا ان يقال : ان الناس على اقسام ثلاثة : ظاهر العدالة 
وظاهر الفسق وجهول المال » اما الأول فلا ريب في جواز نيابته » واما الثاني 
فالظام ر عدم جواز ذيابته »لما ذكرناه منان المي بالصحة مني على خبره » وخبره 
غير مقرل » لله" ية(١)‏ والرواءة (5) واما الثاك نهذا هو الذي يذبغي ان جمل 
محل الخلاف » وهذا هو الذي يذبني ان محمل علي هكلام بعض الاصحاب الذي 
نقله واستحسنه » من انه متى كان ممن لظرء_ صدقه وحمل الوثوق باخياره 
حازت نيابته . 

اقول : وهذا هو الذي حرى عليه هن شاهدناه وسمعئاه هن مشائخنا 
( رضوان الله علِيم ) في الاستئجار للحج في جيم الاععبار والامصار . 

ل يظهر لك ما في كلام شيخنا الشهيد في الدروس 
حيث قال : المدالة شرط في الاستنابة عن الميت وليست شرطاً في صحة النياية » 
فلو حج الفاسق عن غيره اجزأ . وني قبول اخباره بذلك تردد اظهره القبول » 
لظاعر حال المسلم » ومن عموم قوله تعالي فتبينوا (6) . 

قال فيالمدارك بعد تقل ذلك عنه ولعم ما تال _*' وبتوجه عليه اولا - ان 





)١(‏ وهو وله تعالي في سورة الححرات » الآية 5 : 3 ار ن جاءك فاسق 
شأ فتبينوا » . 

(؟) الظاهر ان المراد مها الروايات الواردة في رد شبادته » وقد اوردها 
في الوسائل في الباي "٠‏ و»" و"#” و4" و١4‏ من كتاب الششبادات 

(*) سورة الحجرات » الآبة ". 





ج4١‏ (هل تجوز اانيابةعن غر المؤمن؟) 0:9 
ما استدل به على القبول من ظاهر حال المسلم لا يمارض الآية الشريفة المنضمنة 
لوجوب التثبت عند خر الفاسق . وثانياً ‏ انه لا وجه للمنع من استنابة الفاسق 
إلا عدم قبول اخباره » فمتى 6 بقبول اخباره انتنى امام من جوازالاستنابة . 
وذكر بعضالاصحاب (رضوان الله عليهم) ان من جلة الششروط الِضباً قدرة 
الأجير علي العمل وفقبه فيالحج . واكتق الشهيد فيالدروس بححه مع مرشدعدل. 
وهن شرائط النيابة في الواجب ايضاً هوت المثوب عنه او عجزه 5 سبق 
بيانه . اما المج المستحب فلا يشترط فيه ذلك اماعاً بل جوز التيابة عن المي » 
قال شيخنا الشهيد في الدروس : وقد احصى فيعام واحد ممسيائة وحسون 
رجلا يحجون عن على بن يقطين صاحب الكاظم ليق واقلهم تسعمائة دينار 


.واكثرم عشرة آلاف دينار . 


الاول ‏ قد عرفت في ما تقدم الحلاف في اشتراط الاعان فى النائب وان 
الاسح ذلك . وكذا وقع الحلاف المذكور في الثوب عنه » والمتقول عرن 
الشيخين واتباعهما انه لا جوز النيابة عن غير اللؤهن ٠‏ 

قال فيالممتير : وررما كان التفاتهم الى تكفير من خالف الحق ؛ ولا تصبح 
الثيابقعن مناتصف بذلك . وين نقول : ليس كل عخالض للحق لا تصح منه 
العبادة ولطالبهم الدليل عليه . وتقول ؛ اتفقوا على انه لا يعيد عباداته البي 
فملها مع استقامته سوى الزكاة . هم قر بٍاختعياص النم بالنامنب خاصة . 

اقول : لا ممق ما ني كلام هذا التمق من الغفلة عن ملاحظة الاخبار 
الواردة في هذا الباب 'عن اهل العصمة ( عليهم السلام ) الدالة على بطلان عبادة 





١4ج (هل جوز النياية عن غير المؤمن ؟)‎ ١44 
مر المسائل الملحقة بالشروط‎ )١( المخالفين » كا قدمنا حجلة منها في المسألة الثالثة‎ 
. المتقدمة في المقصد الاول‎ 

550007 من انه ريما كان التفامهم الي تكفير هن خالف الحمق - 
فالأ كذيك وهو الم قالظاهر من الاخبار على و<ء لا يقبل الاتكار » إلا من 
لم يمط النظر <قه في تتبع الاخبار والوقوف عليها من مظانها » كا اوضحنا ذلك 
- محمد الله ( سبحانه ) ومنه ‏ في كناب الشهاب الثاقب في بيان معن الناصب على 
تفصيل اودعناه || كتاب المشار أليه . 

وما تومه هن الاتفاق على انه لا يعيد عبادته التى فعلها في حال ضلاله 
متى دخل في الاعان » من ان ذلك انعا هو لصحتها في نفس الامى ‏ غلط مض 
وتوم صرف »بل أعا ذلك تفضل من الله ( عز وجل ) عليه » م تفضل على السكافر 
المشرك بعد دخوله في الاعان بعدم وجوب اعادة شيء من عباداته . 

نمم قد ذكر الشيخان ( رضوان الله عليهما ) واتباعهما جواز النيابة عن 
الاب خاصة متى كان مخالفاً » لصبحيحة وهب بن عبد ربه المروية في الكافي (؟) 
قال : « قلت لابى عبدالله لق : أبحج الرجل عنالناصب * فقال : لا. قلت: 
فآن كان ابي * قال : ان كان باك فنعم » ورواه الصدوق مثله (©) إلا ان فيه 1 
« ان كان اباك فحج عنه » . 





ومنع ابن ادريس منجواز النيابةعن الابايضاً . ومال الملامة فيالختلف 
الى جواز النيابة عن الخالف مطلقاً قريباً كان او بعيداً » ومنع من النيابة عن 
الناصب مطلقاً » قال : ونمني بالنامب هن يظهر العداوة لأهل البيت ( عليهم 


.(1)ص 154ا. 
(؟) و(”) الوسائل الباب 7١‏ من النيابة في الحج . ٠‏ 





ج4١‏ (هل مجوز النيابة عن غير المؤمن )1‏ --ه4؟ ل 
السلام ) كالمو ادج ومن مائلهم » ابا كان او غير اب . وتقدم كلام الحقق الدال 
على ذلك » و وه ما قدمنا نقله عن التذكرة . وقال في الدروس : الاقرب 
اختصاص المع بالناصب » ويستثتى الاب . 

وقال الملامة في الختلف بعد اختياره القول الذي ذكرناه : لنا على 
الحم الاول : ان المنوب ممن تصح منه العبادة مباشرة فتصح منه تسبيباً » لان 
العمل هنما تدخله التيابة . ولأنعباداته نقم مسحيحة » ولهذا لا يجب عليهاعادتما 
إلا الزكاة مم استقامته » فيصح المج عنه . واما الناممب فلا نه لما جحد ما 
نبوته هن الدين ضرورة حم بكفره » فلا تصح النيابة عنه كال تمبح مباشرته . 
م قال : احتج الشيخ بان منخالف الحق كافر فلا نصح النيابة عنه . ويما رواه 
وهب بن عبد ربه في المصحبح ... نم ساق الرواية . والجواب عن الاول بالمنع 
هن العبغرى . وعن الرواية بالقول بالموجب » فانالناصب عندنا لا جوز النيابة 
عنه » بم قال : يق هنا اشكال يرد علينا خاصة حيث سوغنا النيابة عن الخالن 
مطلقاً وهنعنا هن النيابة عن النامب مطلقاً ء فان هذه الرواية فصلت بين الأب 
وغيره » فتقول : المراد بالناصب ارت كان هو الخالف مطلقاً يت ما قاله 
الشبخ » وان كان هو المعلن بالعداوة والشئان لم ببق فرق بين الاب وغيره . 
ولو قيل بقول الشيخ كان قوياً . انتعى . ش 

اقول : اعا اطلئا قل كلامه ( زيد في مقامه ) ليظبر لك وجه بطلانه 
عا ابطلنا به كلام الحقق قبله . وباخلة ذآن كلامهم فى هذا اللقام نفخ في غير ضرام 

والمستفاد من الأخبار الواردة عنالمترة الاطهار ‏ على وجهلا يقب ل الاستتار 
عند هن اطلع عليها ونظرها إعين التدبر والاعتبار ‏ ان امراد بالناحمب حيْما اطلق 
اها هو الخالق المارف بالامامة والمنكر لما » وما ذكروه من هذا الممنى لاناصب 
فهو تجرد اختراع منْهم لا مستند له ولا دليل عليه » بل الأدلة واميحة في رده 





746 -- ( من عليه حج الاسلام هل يتطووع او محج عن الثير +) ج ١4‏ 
وعدم الميل اليه ٠‏ ومن اراد محقيق ما قلناه فليرجم الى كتابنا المشار اليه آتقاً 
فاقه قد احاط في هذه المسألة باطراف الكلام وابرام النتقض وتقض الابرام با 
ل يسبق أليه سايق من علمائنا الاعلام . والشه المادي لمن يشاء . 

الثانى ‏ ظاهر الامسحاب هن غير خلاف يعرف ب كا قدمنا التذبيه عليه 
انه من وجب عليه ححة الاسلام فلا يجوز له ان بحج تطوعا ولا عن غيره . 

وعلاوا المنع من النطوع لمناناته الواجب الفوري المقدور عليه بالتمكن من 
التطوع . واها المنع من الحج عن الغير فيبني على التفصيل المتقدم . 

والمقطو ع به فيكلامهم انه لو خالف والمال هذ فانه يحم بفساد التطوع 
والحج عن الغير . 

قال في المدارك بد تقل ذلك عنهم : وهو اعا م اذا ورد فيه نعى 
بالخصوص » او قلنا باتضاء الامس بالشيء النهي عن ضده الخاص » ورعا ظور 
من صصحيحة سعد بن ابي خلف )١(‏ خلاف ذلك » فانه قال : « سألت ابا الحسن 
موسى ( عليه السلام ) عن الرجل الصرورة بمحج عن الميت + قال “القع اذ 
لم جد الصرورة ما محج به عن : نقسه » ذآأنكان له ما بحج به عن تفسه فليس يمجزى' 
عنه حنى نحج هن ماله . وممي مجزى عن الميت ان كان للصرورة مال وان ل يكن 
له مال » والمسألة محل تردد . انتعى . 

وقال بمد ذلك في شرح قولالمصئف : و كذا لا يصح حجه تطوعا» 
ولو تطوع قيل عجزيء عن حجة الاسلام » وهو 2 -ها صورته : اما المنم من 
التطوع لمن في ذمته واجب فقد كم حدم فيه ٠‏ ولا يخنى ان الحم يفساد 
التطوع اعا دم اذا نيت تعلق النهي به فطقاً او التزاماً » والقول وقوعالتطوع 





)00( الوسائل الباب ه هن النيابة في الحج . 





ج4١‏ ( من عليه حج الاسلام هل نتطوع او محج عن الغير ؟) -- 141 حم 
عن حج الاسلام للشيخ في المبسوط . وهو مشكل » لان ما فعله قد قصد به 
خلاف حج الاسلام فكيف ينصرف اليه * وتقل عنه في الخلاف انه حم بصحة 
التطورع و بقاء حج الاسلام في ذمته. وهو حيدك ان ل يثيت تعلق النهي به 
المتتفى للفساد ١‏ انتهى . 

وظاهر كلامه (قدس سره) 5# ترى - فيالموضعين صحة حجالنطوع وحج 
النيابة لمن كان مخاطياً بحج الاسلام » حيث انه لم برد عنده دليل يدل على النهي 
عن ذلك في حال وجوب حج الاسلام » والاصس المج لا يقتضي النعي عرن 
الاضداد الخاصة عنده » فيقع المج على كل هن الوجمين صحيحاً وان الم » 
وظاهر صحيحة ابن الى خلف الى ذكرها موثم لما ذكره ل حيث ان ظاهر ساق 
المير ان الصرورة لا بحج عن الميت إلا اذا لم مجد ما بحج به عن قسه » فأن 
وجد ما بحج به فليس مجزى عنه إلا المج من ماله . وححه عن الميت لو فعل 
مجزى عن اميت سواء كان له مال اولم يكن له مال ؛ وان ثم باعتبار عدم المج 
عننفسه اولا . ورعادلالخير بالاشارة الى ان الصرورة لو لم يكن له مال في 
مجرى” عية وعن اليت ما تقدم في الاخبار المذكورة في المسألة الثانية عشرة 2غ( 
من السائل الملدقة بالشرط الثااث من شروط حج الاسلام ٠‏ 

ومثل هده الصحيحة ما رواه الصدوق في الفقيه عن سحعيد الاعرج (5) 
١‏ انه سأل ابا عبدالله يي ع نالصرورة أبحج عن الميت ؟ فقال : نعم اذالم يجد 
الصرورة ما محج به » فان كان له مال ليس له ذلك حتى محج منماله ٠‏ وهو 
يجزى عن المي ت كان له مال او لم يكن له مال » . 


)ص ذذا 
(5) الوسائل الباب © من النيابة في المج . 





744 ( من عليه حج الاسلام هل يتطو ع او يمحج عن النير ؟) ج ١4‏ 

اقول : والذي يقربعنديانظاهر هذينالمبرين ‏ سما الثاني هوالنهي 
عن الحج نيابة حتى بحج عن نقسه » لقوله في رواية سعيد الأعر ج ‏ بعد تقييد 
الجواب عن جواز حج الصرورة عن الميت ,نما اذالم مهد الصرورة ما محج به 
الدال عفهومه على عدم الجواز لو وجد ما محج به : « ذأن كان له مال فليس له 
ذلك حتى بحجعن تفسه »)١(‏ وهو تصرح بالمفهوم المتقدم » وصريح: فيعدم جواز 
النياية حتى يحجححة الاسلام من ماله . و نحو ذلك سياق صدر صحبحة سعدين 
ابي خلف المتقدمة » وقوله فيها : « فليس يجرىء عنه حتى يبحج مرء ماله » 
إعنزلة قوله فيالرواية الثانية  :‏ فليس له ذلك 6 وان كانت العبارة الثانية اوضح 
في الدلالة على ما ذكرناه » فكأنه اريد بمنى : 9 فليس يز عنه » اي ليس 
بمجوز له ذلك ٠‏ وباب التجوز في اكلام واسع ٠‏ ولعضد ذلك ما تقدم (9) 
في صحيحة معاوية بن عار : ١‏ محج عنه صرورة لا مال له 6 ومثلها صحيحة 
أخرى له (*) . : 

وبذلك يظهر ان ما ذكره في المدارك ‏ من انه ا عايتم ذلك لو ورد النعي 
نطقاً او التزاماً عن التيابة في الصورة المذكورة ‏ ليس:في له » ذان النعي 
ظاهر بالتقريب الذي ذكرناه وليس النهي خصوصاً ب « لا وليس » ونحوهاء بل 
قول الشارع : « لا يجوز » اصرح في الدلالة . 

بق الكلام في قوله يق في آخر رواية سعد بن ابي خلف ؛ « وهي 
غرى عن النشاان كن الصرورة مال وان لم يكن له مال © وقوله في الثانية : 
وهو يمجزى عن المي ت كان له مال او لم بكر له مال »6 فانه ريما اوثم تملقه 
باصل السؤال » بان يكون حاصل المعنى : انه لا تجوز له النيابة اذا كان له مال 
)١(‏ اللفظ : 9 حتى محح من ماله » ' (0) ص 465اء 
(؟) الوسائل الباب 84> من وجوب المج وشرالطه٠‏ 





ج 15 ( من عليه حج الاسلام هل يتطوع او محج عن الغير 7) --.949 .سه 
حتى يمحج حجة الاملام ؛ لكن لو حج عن الميت اجزأ عن الميت وان ام بتركه 
المج عن نفسه . وفيه انه متى كان صدر الحديث دالا على انهلا موز النيابة 
في الصورة الذكورة » فكيف يحم بالجواز بمد ذلك 7 وهل هو إلا تناقض 
ظاهر وتدافع ؟ إذ مقتضى عدم الجواز هو البطلان أو وقم لا الصحة . 

و عض مشا غخنا الحدثين ‏ بعد ذكر صرحيحة سعد والكلام فهها ‏ اجابءن 
قوله في هذء الزيادة في آخر الروابة يتأويلين : الاول ان الضمير يرجع الى المزء. 
الاول من الحديث دفماً لنوثم الراوي ان نيابة الصرورة غير جائزة » والضميرين 
الجرورين في آخر الحديث اليالميت » يعنيسواء كانعلىالميت حجواجب او لميكن 
وحج عنه ندباً . الثاني ان المراد دغم توهم من نوهم انه اذا لم يكن على احدها 
حجة الاسلام فليس لما ثواب حجة الاسلام » قدفم هذا التومم بإرف كليها 
مثابانئواب حجة الاسلام » تأناستطاع النائب بعد وحسجحسية الاسلام كتبالله له 
واب حية الاسلام ثانياً . وثواب الاولى تفضلى وألثانية استحقاق » مدل 
على مضمونه الأحاديث الصحيحة . انتهى . ولا مخنى ما فيه . 

والذي يقرب عندي ان هذه الجملة الاخيرة غير مثعاقة بالكلام الاتقدم 
لا عرقت من الناقضة » بل هي مينية على مقدمة مطوية في البين منهومة رن 
سياق الكلام المتقدم 6 وح انه لما منم في صدر الخبر جواز النيابة مبتّى كان 
صرورة ذا مال جوز له النيابة بعد المج هن ماله سواء كان ذا مال او لم يكن » 
ذانه لما قال في الرواية الثانية ‏ : « فان كان له مال فليس له ذلك حتى محج من 
ماله > الدال علوعدم جواز النيابة حتى يحج اولا من ماله قال : 9 وهو يهزى” 
عن الميت © يمني هتىحج من ماله سواء كارف . لهمال يومئذ اول يكن » فان 
الاحزاء حاصمل على كلا الوجهين . وإعين ذلك تقول في صحيحة سعد . ولا بنائي 
ذلك التعبير بالصرورة فها فانه تجوز بإعثبار ماكان عليه . وهذا التقدير في 





عس .78 -- ( ازوم لعيين المنوب عذه قصدا ‏ استحباب تسميته لفظاً ) ج ١4‏ 


اقفام ابقع غسسير بميد بل شائع في الأخبار » وليس هو إلا من تقييد الملاق 
و مخصيص العام » كا لا مخنى على ذوي الانهام . 

الثااك ‏ المقطو ع به قي كلام الاصحاب ( رضؤان اشعلبهم.) انه لابد من 
تعيين المنوب:عنه قصداً في موضع يفتقر الى النية » لتوقف حقيقة النيابة على ذلك 
ولا يجب التلفظ باللسان » الحروجه عن معنى المية وان اعتقده .الهبال نية . 

وبدل على ذلك ما رواه المبدوق فيالصحيح عن البزنطي )١(‏ قال : «سأل 
,وجل ام الحسن الأول يي عن الرجل يحج عن:الرجل » يسميه باسمه 7 قال': الله 
( عر وخل) لا مخق عليه خانية » . 

وما رواه الصدوق والشيخ عنمثنى بن عبد السلام فيالقوى عن اليعيدالله 
ييه (؟) : « في الرجل يحج عنالانسان » يذكره في ججيع:المواطن كلها 8 قال : 
انشاء فمل وان شاء لم يفمل » ا حج عنه » ولكن يذكره 
عند الاضحية اذا ذيها 6 . 

وقد ورد ايض ما يدل علي استحباب ذكرفيفي المواطن » لما رواءالكليني 
والشيخرعنه في الصحبح عن تمد بن مسلم عن الي جعفر (*”) قال : « قلت 
له : ما الذي يجب على الذي يحج عن الرحل + قال : يسميه في المواطن 
والواقف © . 

وما رواه الصدوق في الصحبح عن الحلي عن الي عبدالله يم (:) قال : 
« سألته عن الرجل يقضي. عناخيه او عن ابيه او رجل من:الناس ‏ المج » هل 





)0 و(05)5) الوسائل الباب ١5‏ من السيابة في الحج . 
(5) الفقيوج ص778 » وفيه هكذا :2 يقولعند احراهه بعد ما محرم» 
وفي الوسائل الباب ١5‏ من النيابة في الحج . 





ج4١‏ ( هل تحمج امرأة الصرورة عن غيرها : ) 5 
يفبغي له ان يتكلم بيعي" ؟ قال : اك حرم : : الهم ما اسابي في 
سفري هذا مر تصب أو شدة أو بلاء أو 5 شعث فأجر ولاناً فيه واحرلي في 
قضما لي عنه 6 

وروى ف الصحيح او المسن على المشهور عر. معاوية بن عمار عن 
الي عبدالله 2# )١(‏ قال : « قيل له : أرأيت الذي يقضى عن ايه أو امه 
او اخيه او غيرمم » ايتكلم بنى * قال : نمم يقول عند احرامه : الهم ما اصابني 
هن أمبب أو ث شعث أو شدة فأجر فلاناً فيه واجرتي فيقضائٍ عنه » . 

الرالع ‏ المشهور بين الامسحاب ( رضوان الله علييم ) جواز حج الرأة 
عن الرجل وعنالمرأة ؛ صرورة كانت اوقد ححت . ونقل عنالشيخ فيالاستبصار 
المنم من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل . وفي النهاية اطلق النع من نبابة المرأة 
المرورة » وهو ظاهر اختياره في التهذيب . 

يدل على المشوودٍ دازواء المي في اسبح عن ا الى عبدالله 
ثم (9) انه تال : « محج المرأة عن اختها وعن اخيها . ل : محج المرأة 
عن ابها » . 

قال في الوافى بعد ان نقل الحديث بلفظ : « انها » بالنون إمد الباء عن 
الكافي والتهذيب : ونقل عنالتهذسين انه فيهما بالمثناة التحتانية بعد الباء . 

وفي المسن عن معاوية بن عمار (”) قال : « لت لابي عبدالله 284 : 
سا ا 





)١(‏ الوسائلالباب ١١‏ من النيابة في المج . والرواية لاكليني في الكاني 
ع ص "6١‏ , 
(؟) و(») الوسائل الباب4 من النيابة في الحج . 





مه (هل تحج المرأة الصرورة عن غيرها *) ج4١‏ 

وما رواه الكليثي في الصحيح او الحسن عن الي .وب )١(‏ قال : 9 قلت 
لاني عبدالله بهذ : امرأة من اهلنا مات اخوها فاوصى محجة وقد حيت المرأة 
فقالت : ان صلح ححجت انا عن اخي و كنت انا احق بها من غيري 7 فقال 
ابو عبدالله تق : لا بأس ان محج عن ايها » وان كان لا مال فانتحج من 
مالا فانه اعظم لاجرها » 5 

وما رواه الصدوق عن شير النبال (؟) قال : « قلت لالي عبدالله فير : 
ان والدي توفيت ولم بمج ؟ قال : محج عنيا رجل اوامرأة . قال : قلت: 
اهما احب اليك : قال : رجل احب الي 4 . 

احتج الشيخ على ما تقاوه عنه يما رواه زيد الشحام عر الي عبدالله 
فا (") قال : « سمعته يقول : محج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة 
ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » . 

وما رواه عن مصادف (4) قال : 2 سألت ابا عبد الله يق : احج المرأة 
عن الرجل ؟ قال : لعم اذا كانت فقيبة مسامة وكانت قد ححت ؛ رباعرأة 
خير من رجل »© . 

واجابعنهمافيالمدارك اولا ‏ بالطعنفيالسند . وثانياً ‏ بالل على الكراهة 
واستدل على ذلك برواية سليان ن جمفر (0) قال : « سألت الرضا كقة عن 
امىأة صرورة ححت عن امرأة صرورة ‏ قال : لا يتيغى © قال : ولفظ 
« لا ينبني » صرح في الكراهة . انتهى . ْ 

اقول : ورواية مصادف هذه قد روى مثلها السَطيني الضاً إسئده فيه 

. و(4) الوسائل الباب 8 من النيابة في الج‎ )١(و‎ )١( 

م( و(ه) الوسائل الباب 4 من النيابة في المج . 





ج14 ( هل تحج المرأة الصرورة عن غيرها  )9‏ لبه 

عن مصادف عن الي عبدالة 84  : )١(‏ في المرأة محج عن الرجل الصرورة ؟ 
فقال : ان كانتقد ححت وكانت مساة فقيهة » فرب أسيأة افقه من رجل © . 

ومن الاخبار المبدة لما ذكره الشيخ ايضاً ما رواه في التهذيب في الموئق 
عن عبيد إن زرارة (؟) قال : « قلت لابي عبداله يق : الزجل الصرورة يوصي 
أن بحج عنه ء هل عبري" عنه امىأة ؟ قال : لاء كيف مجرئ” امأة وشهادته 
شهادتان ؟ قال : إعا يشيغي ان محج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل وقال : 
لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة » . 
اقول : ومرجم كلام الفيخ الي حمل اطلاق الاخبار المتقدمة على هذه 

الاخبار المتأخرة » وهو انامرأة !عا تنوب عن غيرها اذاكانت قد حجت » سما 
اذا كانت فقيهة عارفة . ولا يخفى انه هو الأوفق بقواعد ابم بين الاخبار 
ولسكن اصحاب هذا الامبطلاح الحدث ‏ حيث انهم يطرحون الاخبار الضعيفة 
في المقام اذا لم تتبد لحم الحاجة البها كان الاوفق بإصطلاحهم ما ذكروه » وهن 
بك بصحة الأخبار كلا فالوجه عنده ما ذهب اليه الشيخ » ولهذا انظاهر الحدث 
الكاشانى في الوافي الميل الى ما ذكره الشبخ ( قدس سره ) . 

واما قوله فيالمدارك _: ولفظ ١:‏ لا ينبغي » صرح في الكراهة ‏ فرو 
مسلم بالنسبة الى عرف الناس الآن » واما استعمال هذا الافظ في الاخبار بعمنى 
التحريم فا كثر من ان يحصى . وقد يهنا في ما سبق على ان هذا الافظ بالنسبة 
الى وروده في الاخمار هن الالفاظ المتشاهة » لوروده فيها بالمعنى العرني تارة 

وعمنى التحريم اخرى . ومثله لفظ : « يذبغي © في الوجوب او يمنى الاولى ‏ 


. الؤسائل الباب 8 من النيابة في المج‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 5 من النيابة في المج‎ 





4ه (هوت النائب بمد الاحرام قبل دخول الحرم  )‏ سج ١4‏ 
وظاهر موثقة عبيد بن زرارة هو استعمال لفظ : 9 يذبني » فيها في الوجوب » 
فانه مئع اولا من اجزاء حج المرأة عن الرجل الصرورة » ثم قال : «اعا يذبغي 
ان تحج المرأة عن المرأة ... الي آخره » تن ما تقدم قريئة على ذلك . 

وكي ف كان فا ذكره الشبيخ هو الأوفق بالاحتياط » ولا سما في بإب الحج 
الذي قّد عثرت فيه اقدام جملة هن صرورة العاماء فد عن غيرثم » فالواحب 
تقييد نيابة المرأة بكونها قد حجت اولاء سما مع كومما فقيهة عارفة . والهالعالم . 

مسائل 

الاولى ‏ قد صرح الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بان من استؤجر 
ومات في الطريق ؛ ان احرم ودخل الحرم فقد اجزرأت عن هن حج عنه واستتحق 
الاجرة كلا » ولو مات قبل ذلك وأو بعد الاحرام لم يجزى" عند الأكثر » 
قالوا : ويجب على الاجير اعادة ما قابل المتخلف هن الطريق ذاهباً وامياً . 

وهذا الكلام ينحل الى مسأ لتين بمب تحقيق كل هنهما على حدة : 

الاولي ‏ ان النائب اذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم فقد اجزأت 
ححته عن هن حج عنه بلا خلاف . 

واا الحلاففيما اذا مات بعد الاحرام وقبلدخول المرم » فذهبالشيخ 
في الحلاف وابن ادريس الى ان حكه كالأول من غير فرق ٠‏ ولم ثقف م على 
دليل » كا تقدمت الاشارة الى ذلك في المسألة الأولى هن المسائل الملحقة 
بالشروط )١(‏ . 

واما ما ذكره الاصحاب ( رضوان الله علييم ) فاحتج عليه في المدارك 
بالاجاع » وبرواية بردد وروايةض ريس المتقدمتين (؟)فيالمسألة المشاراليها . ثم قال: 


١ه١وا؟5 ص‎ )0( 16١ ص‎ )١( 





ج14 (هوت النائب بعد الاحرام قبلدخولالرم) - وه« 
لا يقال : ان الرواتين مختصتان عن حج عننفسه خلا يتناولان حج النائب » لانه 
اذا ثبت ذلك فيحق الاج ثبت في نائيه » لان فعله كفم لالمنوب عنه . ا تتغى . 

ولا فى ما فيهمنالوهن ..وهل هو إلا جرد مصادرة ؟ مع انه لا .مخرج 
عن القياس . 

وبأنى على مقتضىكلامه هنا - هنانه يحبا نيكون فملهكفمله ‏ انالماج 
هتى استطاع في بلدهو وجب عليه الحج من بلده » فاذا مات يبان يحج عنه النائب 
من البلد لان فمله كفعله . وهولا يقول به بل يوب الاستئجار من الميقات . 

وبالجلة فكلامه هنا في البطلان اوضح من ان يحتاج الي البيان . والظاهر 
ان الحامل له على ذلك هو عدم وجود لص صحيح صرح في هذه المسألة ما 
سيظهر لك أن شاء الله تعالى » ذالتدأ الى ما ذكره . 

9 قال إمد اكلام التقدم : يدل على حكالنائب صر يحاً الاجماع المنقول » 
وما رواه الشيخ في الموئق عن اسحاق بن عمار عن الي عبدالله بة )١(‏ قال : 
« سألته عن الرجل عوت فيوصي بححه فيعطى رجل دراثم يحج مها عنه فيموت 
قبل ان بحج ؟ قال : ان مات فيالطريق او بككة قبلان بقضي مناسكه فانه ميزى' 
عن الأول » قال : وي مخصوصة بما اذا حصل اموت لعد الاحرام ودخول الهرم 
لعسدام ثبوت الاكتفاء عا دون ذلك . انتهى . 

اقول : لا مخفى انه لا دليل في هذه المسألة سوى الاججاع » لان الرواية 
(اولا) مرن قسم الموثق الذي عادتة ب 5م عرفت ب جعله فى قسم الضعيف . 
و( نانياً ) مافي دلالتها من عدم الوضوح في ما ادماه » وَطْذًا اردفها بما ذكره 

من انها مخصوصة عا اذا حصل الموت لد الاحرام ودخول المرم . وهذا المعنى 

)١(‏ الوسائل الباب ١6‏ منالنيابة في المج . واللفظ هكذا : « فيموت قبل 

ان ميحج .م اعطى الدراثم غيره : فقال » . 





ههلا - ( موت النائب بعد الاحرام قبل دخول الحرم) ‏ ج ١4‏ 
اعا استفيد هنا من الاجماع » إذ لا دليل من الاخبار غير هذه الرواية » لما 
عرفت هن عدم دلالة مبحيحتي بريد وض ريس اتقدمتين . 

مع ان ما تضمنته هذه الرواية منالاكتفاء موت فيالطريق مطلقاً ممتضد 
مجملة من الاخبار الواردة في هذا المضمار : 

ومنها ‏ ما رواه في المكافي عن المسين بن عمان عن من ذكره ععرل 
الي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ : « في رجل اعطى رجلا ها يححه فحدث بالرجل 
حدث ؛ فقال ؛ ان كان خرج فصابه في بعض الطريق فقد اجرأت عن الأول 
وإلافلا ». 

وما واه في التهذيب عن ابن الى مزة والمسين بن يحبى عن من ذكره 
عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (؟) : 9 في رجل اععلى رجلا مالابحجعنه فمات؟ 
قآل ؛ ان مات في منزله قبل ان مخر ج فلا بجزى عنه ؛ وان مات في الطريق فقد 
أجزاً عنه » . 

والشيخ ( رجه الله ) قد حمل موثقة اسحاق بن عمار ورواية الحسين بن 
عثمان على هن اصابه حدث بعذ دخول الحرم . وهذا الممنى وان امكن في موئقة 
اسحاق بن عمار إلا انه بميد في رواية الحسين المذكورة ؛ وابمد منه في الرواية 
الى بعدها » اقابلة الموت في الطريق الموجب للاجزاء بالموت في النزل الموجب 
لعدم الاجزاء . 

ومن روانات المسألة ما رواه في التهذيب ميفوعاً عن عمار الساباطي عن 
إلى عبدالله ( عليه السلام ) () : « في رجل حج عن آخر وهات في الطريق ؟ 


. من النيابة في المج‎ ٠١ و(5) الوسائل الباب‎ )١( 
8 وه" من النيابة في المج‎ ١6 الوسائل الاب‎ )©( 





ج014 (هوت النائب بعد الاحرام قبلدخولالحرم) --لاه؟ ب 
قال : قد وقع أجره على الله » ولكن وصي » فآن قدر على رجل ي ركب في 
رحله ويا كل زاده فمل » . 

اقول : والذي يقرب عندي في المع بين هذه الأخبار هو انه متى مات 
الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم فلا اشكال » ولو مات في الطريق قي لالاحرام 
فان امكن استعادة الاجرة وجب الاستئجار بها ثانياً » والي ذلك تشير رواية 
عار المذ كورة » وان عكن ينها مزى” عن الميت » وعليه حمل الاجزاء بإلموت 
في الطريق في الأخبار ااتقدمة . 

وهذا الوجه الاخر وان لم بوافق قواعد الاصحاب إلاانه مدلول حملة 
فين الأخبار* 

مثل ما رواه في الكاني في السحيح او الحسن عن ابن الي عمير عن لعض 
رجاله عن اببي عبدالته يي )١(‏ : 2 في رجل اخذ منرجل مالا ولم محج عنه ومات 
ونم مخلف شيئاً ؛ قال : ان كان حج الاجير اخذت حجته ودفمت الى صاحب 
لمال » وانلم يكن حج كتب لصاحب الال ثواب المج © ورواه في الفقيه(؟) 
عملا مقطوعاً . 

وروى في الفقيه مرسلا (©) قال : « قيل لابي عبدالله كله : الرجل 
بأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا ترك شيئاً ؟ فقال ؛ اجزأت عن الميت » وان 


كان لهعند الله ححة ائيتت لصاحيه © . 


. و(”) الوسائل الباب5 من النيابة في المج‎ )١( 
و وفيالوافي باب ( من ححج عنغيره فييخا لف الشعرط أو‎ 
ولمله لظبوره في كونه مره_كلام‎ ٠ اجترح شيئاً او مات ) ول ينقله فى الوسائل‎ 


الميدوق ( قدس سره ) . 





مس بقره ل مس ( موت النائب بعد الاحرام قبل دخول المرم ) ' ج5١‏ 

وروى في التهذيب )١(‏ عن عار عر-_ الي عبدالله 9# : « في رجل اخذ 
درام رجل ليحج عنه اتفقها اما حضر اوان المج لم يقدر الرجل على شي" ؟ 
قال : تال ويحج عن صاحبه ماضمن . سئل ؛ انلم يقدر ‏ قال : ان 
كانت له عند الله ححة./خذها منه فحعلها للذي اخذ منه الححة 6 . 

وظاهر اطلاق هذه الاخبار ان الحج فيها اعم من ان يكون حج الاسلام 
او غيره » لاميت مال بمحيث عكن الاستئجار عنه مة اخرى ام لا . 

ولعل الوجه فيه هو انه لما اوصي الميت عا في ذمته من المج اذتقل الخطاب 
الي الوصي » والوصى لا نفذ الوصية واستأجر فقد قضى ما عليه وبق الخطاب 
على الست جر 2 وحيث انه لا مال له سقط الاستقجار مرة اخرى . 

بق انه مع التفريط ذآن كان له ححة عند الله ( تعالى ) نقلها الي صاحب 
الدراهم وإلا تفضلالله ( تعالى ) عليه بكرمه وكتب له ثواب المج عا بذله من ماله 
والنية تقوم مقام العمل . 

ومن ما يمضد ذلك ما رواه فيالنهذيب ‏ وفيالفقيه مرسلا ‏ عن عبد الله 
)١( 8‏ :2 ني رحل اعطاه رجل مالا محج عنه فحج عن نفسه ؟ فقال : عي عن 
صاحب الال »© . 

ورواه في الكافي عن عمد بن يحي مرفوعاً (8! قال : « سثل ١‏ نوعبدالله 
فلا ... الحديث »© . 

ولعل الوجه فيه ها عرفت في الأخبار الأولة من ان من اخذ مالا لبحج به 





. من النيابة في الحج‎ 3٠ وني الوسائل الباب‎ » 45١ ج ه ص‎ )١( 
. من النيابة في الحج‎ 7١ وفيالوسائل الباب‎ » 55١ التهذيب ج.ه ص‎ )1( 
من النيابة في الحج‎ ١ الوسائل الباب‎ )©( 





ج14 (موت الثائي بمد الاحرام قبل دخول الحرم) --وه؟ س. 
عن غيره وفرط فيه » ذانه متى كانت له عند الله ححة جعلبا لصاحب امال » وهذا 
من ججلة ذلك » فآن هذا الحج الذي حج به عن تفسه ولم يكن له مال بمحج به مرة 
اخرى عن المنوب عنه بكتمه الله ( تعالى ) لصاحب انال ٠‏ 

ولم اقف على من تعرض للسكلام في هذه الاخبار من اصبحابئا » بل ظاهرثم 
.ردها لخالفتها لمقتضى قواعدهم » وهو مشكل مع كثرمها وصراحتها » فالظاهر 
انالوحه فيها هو ما ذكرناه . 

قال السيد السئد في المدارك : ومتى هات الاجير قبل كال العمل المستأجر 
عليه او ها يقوم مقامه إطلت الاجارة ا نكن المطلوب عمل الأجير بنفسه كا هو 
المتعارف فياجير المج والصلاة - ودجم الحال الى ما كان عليه » فان كانت الحمحة 
عر هيت تعلق اله وكلف يبا وصيه او الحا او بعض ثقات المؤمنين » 
وا نكانت عن حي عاجز تماق الوجوب به . ولوكانت الاحارة مطلقة بان كان 
المطاوب محصيل العمل المستأجر عليه ينفسه او بثيره ل تبطل بالموت ووجب على 
وصيه ان يستأجر من ماله من بحج عن المستأجر هن هوضع الموت خاصة » إلا ان 
يكون بعد الاحرام فيجب من الميقات . انتهى . 

اقول : وهو جيد على قواعدثم التى بنوا عليها » ولكن ظاهر الأخبار 
اللتقدمة كا عرفت يدفعه » واطراحها مع كثرمها وسراحتها ‏ هن غير ممارض 
ظاهر سوى هذه القواعد الى بنوا عليها- مشكل . وهذا من قبيل مأ قدمنا نك 
قرياً من امهم يبنون على اصول مسامة بينهم ويردونالأخبارقيمقابلتها » والؤاجب 
هو العمل بالاخبار و بخصيمصتلك القواعد بها لو ثبتت بالتصيوص . 

وسياً بيقريباً ان شاء الله تعالي. ما يو بد ذلكه فيمسألة مناستؤجر على 
حج الافراد او القران فعدل الى التمتع » او استؤجر على طرق فعدل الى اخرئ 
نان القول بعبحة الفعل مع هذه الْخا ثفةوورود الاخبار بذلك دليل على ما ذ نام 





٠ 585‏ ب ( حم الاجرة في موت النائب قبل الاحرام ودخولالرم ) ج ١4‏ 
من ان الواجب هو العمل بالدليل لا بتلك القواعد . 

وما ذكره هن توجه الخمطاب في الصورة المفروضة الى الوصي وهو قد 
نهذ الوصية اولا ‏ محتاج الى دليل . 

قول؟ : - ان التنفيذ المبرى" للذمة ماعىباتيان الأجير بالعمل فاو لم أت 
بهل مخرج الوصي عن عهدة الخطاب ‏ . 1 

قلنا : هذه الاخبار قد دات على انه فيهذه الصورة يكتب اللهححةالاجير 
ان حج سابقاً لمباحب امال » وان لم يكن له حج قن الله ( عر وجل ) لسعة فضله 
يكتب له واب المج » وحيئئذ ناذا دلت الاخبار على براءة ذمة الميت الاول 
وان ثواب الحج يكتب له وانه قد سقط المطاب عنه ‏ ذاماذا يجب تكايف 
الوصي بالاستئجار ثانياً ؟ 

وبالخجلة ذأ نكلامهم هبي اما على عدم الاطلاع على هذه الاخبار او على 
طرحها » والأول عذر ظاهر للم » والثاني مشّكل ا عرفت . 

و كيف كان فانتكليفالوصي والورثة بعد تنفيذ ما اوصى به المت بحتاج 
الي دليل » وليس فليس . 

المسألة الثانية ‏ قد صرح الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بإن النائب اذا 
مات قبل الاحرام ودخول الحرم وجب ان يعاد من الاجرة ما قابل المتخلف من 
الطريق ذاهياً وعائدا . وقد صرح العلامة وغيره بان النائب اذا مات بد 
الاحرام ودخول الحرم استحق حميع الاجرة » لأنه فمل ما ابرأ ذمة المنوب عنئه 
فكان ملو اكل المج . 

قال في المدارك بعد تقل ذلك : وكلا المكين محتاج الى التقييد » اما 
الثاني فلانه ما يتم اذا تعلق الاستقجار بالمج امبرى لاذمة » اما لو تملق بالادمال 
الخصوصة لم يتوجه استحقاقه ليع الاجرة وا نكن ما الى به مبرثاً الذمة » لمدم 





ج ١4‏ ( حم الاجرة في موت النائب قبل الاحرام ودخول المرم ) -- 561 
الاتيان بالفعل المستأجر عليه . واما الاول فلانه اا يستقيم اذا تعلق الاستئجار 
عجموع المج مع الذهاب والاياب » وهو غير متعين » لأن المج اسم للمناسك 
الخصوصة والذهاب والمود خارحان عن حقيقته وانكان الاتيان به متوقفاً 
على الذهاب » لكن يجوز الاستئجار عايهما وعلى احدها لانبما عملان محللان 
مقصودان . انتهى . 

اقول ؛ لا رب ان المسألة هنا عارية عن التمبوص والاصحاب اعا بنوا 
الكلام فيها على قواعد الامارة » فلهذا استدرك عليهم السيد اطلاتهم في 
المسألتين المذكورتين عا ذكره » وقبله جده في المسالك . وهو حق بناء على 
القواعد المذكورة . إلا انك قد عرفت في ما تقدم انه ريما خرجت احكام لبعض 
المسائل على خلاف ما تقتضيه تلك القواعد التي يبنون عليبا . ولهذا قلنا ان 
الواجب فيكل جز جزنى من الأحكام النظر الى الدليل الدال عليه نان وجد 
وإلانالتوقف » والأصس هنا كذلك.. 

إلا ان ما ذكره ( قدس سره ) من المناقشة الظاهر انه مكن خدشه: 

اما الناققة الاولى )١(‏ فان ما ذكره وان كان متحباً بالنسبة الى قواعد 
الاجارة إلا انهم ائما عولوا فيهذا الم على الاججاع والاتفاق » وقد عرفت ان 
اصل المسألة لا دليل عليه من الأخبار وليس إلا الاجاع . وحينئدذ فيكون هذا 
الحم مستثنى من تلك القواعد بالاجاع الذكور . 

قال جده ( قدس سره) في المسالك _بعد ان ذكر ان الطريق لا مدخل لما 
في الاستئجار احج ما صورته : وانكان قد احرم ودخل الحرم فمقتفى 
الأصل انلا يستحق إلا بالنسية ؛ لكن وردت النمموص بإجزاء المج عن المنوب 








. وهو الاشكال على الاطلاق في المج الثإلى‎ )١( 





0.0 ( حم الاجرة يموت النائب قبلّالاحرام ودخولالحرم ) اج 
وبراءة ذمة الاجير » واتفق الاسحاب على استحقاقه جيع الاجرة . فهذا الم 
ثدت على خلاف الاصل » فلا ال للطعن فيه بعد الاتفاق علئه. انتهى . 

وما المناقشة الثانية )١(‏ ففيبا اولا ‏ ان كلامه هبني على عدم مدخلية 
الطريق في المج مطلقاً » وقد عرفت مننما حققناه سايقاً والأخبار النى اوردنا مة 

خلاف ذلك . 

واما ثانياً ‏ فان الظاهر ان الاستئجار على المج من الآذاق يلاحظ فيه 
الطريق سواء ادخلها ني الاجارة ام لا ه. لأنه من الظاهر البين لكل ذي عقل 
وروية انه لا يستأجر رجل من خراسان باجرة الحج من الميقات وريتكيف الزاد 

والراحلة ومميع اسباب الطريق من ماله في هذه المسافة » هذا لا يكون ابداً: . 
ومجرد كونه يعبح الاستئجار من المبقات لا يككن اعتباره هنا . وباطللة فالاحكام 
عا تبني على الأفراد المتكررة المتكثرة لا الفروض النادرة . 

والأصحاب انا فرضوا المسألة كا ذكروه بناء على ما ذكر ناه » إلا انه 
ينقدح عليهم الاشكال من وجه آخر » وهو انهم قد صرحوا بان الواجب في 
الاستئجار عن هنمات مشغول الذمة بالحج انعاهو من الميقات » والحسم 'الشرعي 
فيه اعا هو ذلك لا عرفت هن -كلامهم ٠‏ وحيلئد لا نتحه هذا الكلام في الطريق 

إلاان يكون الاستئجار وقع عليها مضافة الي الج ؛ وكلامهم اعم من ذلك . 

قال في المدارك بعد الكلام, ,المتقدم. : : وكيف كان فت الى الاجير سعض 
ما استؤخجر عليه استحق من الاجرة بتلك النسبة الي الجمو ع » وعلى هذا ذان 
تعلق الاستئجار المج خاصة لم يستحق الاجير مع هؤته قبل الاحرام شيثاً من 
الأجرة » لحروجه عن الممل المستأجر عليه وان كان من مقدهاته » لان الاحرة ا عا 





. وهو الاشكال على الاطلاق ني المج الاول‎ )١( 





ج4١‏ ( حم الاجرة فيهوت النائب قب لالاحرام ودخول الحرم ) #8 
توزع على اجزاء.الغمل الملمتأنجر عليه لا على ما يتوق عليه من الافعال المارجة 
عنه . ولو مات بيد الاحرام استحق بنسبة ما فمل الى اخ . ولو نعلق 
الاستئجار بقطع المسافة ذاهباً وعائدا والحج وزعت الاجرة علخ ابيع وامطق 
الا'جير مع الاتيان بالبعض. بنسبة ما عمل. .. ولو استؤجر على قطم المسافة ذاهياً' 
والمج وزعت الا'جرة عليهما خاصة , وذلك كله واضح مواذق لاقواعد المقررة . 
انتهى . وهو.ملخص من ما ذكره جده ( قدس سره ) في السالك . . 

وفيه انه لا ريب ان مقتضىقواعد الاجارة ذلك » إلا ان الكلام هنا انما 
هو في ما ادعوه منعدممدخلية الطريق في الحج » بناء على ما ذكروه من اناالحج 
اعاهو عبارة عن امناسك الخصوصة ... الى آخن ملعرقت.من كلامم ه فان 
التموص ابي قدمناها تدل على مدخليتها » الاستئجار وان وق على المج 
خاصة إلا ان الطزؤيق ملحوظة ومراعاة في الاجارة » وطذا ان الاجير لا يقبل 
الاجارة إلا اذا يذل له هن الاجرة هاءيقوم عؤنة طريقه ذاهباً وعائداً: ؛ وعلى 
هذا جرت الناس من زمن الأعة ( عليهم السلام ) الى يومنا هذا ؛ وحينئذ فلايد 
ان يوزع للطريق بنسية ما مضى منها.مطلقاً . 

ومن ما يعضد ما ذكرناه هنا رواءة عمار المتقدم نقلها )١(‏ من التهذيب 
في اارجل الذي حج عن آخر ومات في الطريق » حيث قال كلقا  :‏ ذان قدر على 
رجل يركب في رحله وبأ كل زاده فمل » فآن ظاهر المير كا ثرى - ارف 
الاستئجار وقع علي الحج منالبلد مع انهم يقولون ان الواجب اا هو منالميقات 
وان ها مغى من موّنة الطريق كان مستحقاً اميت » فل بأعس باستعادته منه بناء 
على ما يقولونه مرء_ انه لا يستحق على الطريق اجرة » والحديث مطلق شامل 


(1)ص هه , 





مدع ب ( حم الاجرة في صد الاجير عن الحج ) ج4١‏ 

بإطلاقه لما لوكان الاستئجار واقماً على المج مع الطريق او الج خاصة 

م ا نكلامهم هنا مبني غلى ان الطريق مقدمة للحج والمقدمة خارجة عن 
ذي المقدمة ؛ وان الاجرة اما توزع على اجزاء العمل المستأجر عليه دورف 
مقدماته التى يتوقف عليها . 

وللمناقفة فيه عمال » فلم لا يجوز باعتبار التوقف عليها وانه لا عكن 
الاتيان بالفعل إلا بها ان مجمل لها قسط من الاجرة ؟ فنفيه محتاج الى دليل » 
ومقتضى الاستئجار على عمل من الاعال ان تكون الاجرة في مقابلة ما يأني به 
المكلف من الامور والافعال التى بها بمحصل ذلك الشيء المستأجر عليه دخلت في 
حقيقة ذلك الفظ او لم تدخل ‏ اذا كان لا يككن إلا مها . 

ومنما إعضد ذلك دخول الطريق ذهاباً واياياً في الاستطاعة وانه لا .يجب 
عليه المج حتى يكون له ما يقوم يعثنته ذهاباً واياباً زيادة على افعال المج » وان 
كان الواجب عليه اما هو الحج الذي هو عبارة عن المناسك المخصوصة » إلاانه 
لماكان هذا الفعل لا عكر الوصول اليه إلا بقطع هذه المسافة اعتبر ذلك في 
الاستطاعة وجمل لها جزه من المال بازائها » فجرد كونها مقدمة لا عنع هن ان 
يجعل لا جزء م نالاجرة بحيث انه مع الموت يبوزع عليها وعلى الحج . واللدالمام. 

تنليه 

قد صرح الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بانه لو صد الاجير استعيد من 
الاجرة ما قابل المتخلف ذاهياً وآئباً » ورعا ظهر من عض العبارات كمبارة 
الشرائع انه لو كان الصد إمد الاحرام ودخول الرم فأن الاجير يستحق حميع 
الاجرة ما في الموت » إلا ان السيد السند في المدارك وقبله جده في المسالك 
صرحا بعدم قائل بذلك . 





ج ١4‏ (هل يجوز المدولاليالتمتع من شرط عليه القران اوالافراد )- 756 ب 
قال في المدارك ‏ عد ان صرح بتوزيع الاجرة على ما الى به من العمل 
المستأجر عليه وما بق ما صورته : ولافرق بين ان يقع الصد قبل الاحرام 
ودخول الرم او لعدها أو بيئهعا وان اشعرت السارة يلاف ذلك 4 لأن عدم 
الاستعادة مع الموت ‏ أو وقع بعد الاحرام ودخول الحرم ‏ اعا ثيت بدليل 


هن خار ج فلا وجه لالحاق غيره به . 
واطلق الحقق في النافع انه مع المبد قبل الأكال يستعاد مر الاجرة 
بنسية ااتخلف . 


وكف كان فالظاهر ان الاستعادة انما تثدت اذا كانت الاجارة اسئة معينة 
ان تكون مقندة بتلك السنة » اما المطلقة فانها لا تنفسخ بالصد و يجب على الاجير 
الانيان بالج بمد ذلك . 

قال في التذكرة : ان كانت الاجارة في الذمة وجب على الاجير الانيان مها 
عمرة ثا نية » ول يكن للسمتأجرفسخ الاجارة » وكانتالاجرة بكالها للاجير . وان 
كانت هعينة فله ان يرجم عليه بالمتخلف . ونسب اطلاق الرجوع بالتخلف الى 
الشيخين » يمني من غير تفصيل بين الاجارة المعينة والمطلقة » فيرجع عليه مطلقاً . 

السألة الثانية ‏ مقتغى القواعد المقررة عندهم في باب الاحارة انه متى 
استؤجر على عمل معين » او شرط عليه في ذلك العمل شرط غير مخالف للكتاب 
والسنة » فانه يجب عليه الاتيان بذلك الفمل المعين ولا جوز له التجاوز الى غيره 
والاتيان بذلك الشرط » وإلا لازم إطلان الاحارة في الموضعين . 

وقد وقع الحلاف في هذه المسألة في بإب الاجارة للحج في موضعين : 

احدها ‏ قي جوازالعدول الىالتمتع لمنشرط عليه الافراد او القران ؛ نهل 
يجوز له المدول في الصورة المذ كورة » ويصح حجه ء ويستحق الاجرة ام لا؟ 

ويفبغي انيعلم اولا انه لا ريب انا نواع الحج ثلائة : عتع وقرانوافراد 





56 همل عجو زالمدول الىالتمتع المنشرط علي هالقران اوالافرادة ) ج ١4‏ 
ومقتضى قواعد الاجارة انه لءتير في صحة الاجارة على الحج تعيين النوع الذي 
بريده المستأجر » لاختلا ف الأنواع المذكورة فيالكيفية والأحكام » وانالاجير 
متى عين له نوع من هذه الانواع فلا يكون الآني بغيره آتياً عا استؤجر عليه 

ويفبغي ان يعلم ايضياً ان جواز العدول على القول به اعا يكون في الموضع 
الذي يكوناستأجر عخيراً بينالأنواع الثلامة» كالمتطو 3 » وذي المنر لينالمتساويين 
في الاقامة » وناذر المج مطلقاً » لان التمتع لا مجرى” مع مين الافراد فضلا عن 
ان يكون أفضل منه . 

اذا عرفت ذلك اعلم ان الشيخ ( رضوان 5 قد 
صرح بان لو استأجره للتمتع فقرن او افرد م يجزى عنه » ولو استأحزه للافراد 
فتمتع اجزأه . وفي المبسوط : ولو استأجره للقران فتمتع اجزأه . 

وقال ابن ادريس : هكذا رواية اصحابنا وفتياهم » و تحقيقذلك ان من 
كان فضه التمتع فحج عنه قارناً او مفرداً فانه لا يجزئه » ومن كان فرضهالقران 
او الافراد فحج عنه متمتعاً ذانه لا يجزئه » إلا ان يكون المستذيب قد حج ححة 
الاسلام » فحينئد نصح اطلاق القول والعمل بالرواية . ويدل على هذا التحرير 
قوم  :‏ لانه يمدل الى الافضل » فاولم يكن المستفيب قد حج حجة الاسلام 
محسب حا وفرضه وتكليقه لما كان النمتم افضل . , الى آخره . وهو يرحع الى 
ما ذك ناه اولاء لسكنه خص هوضع جواز العدول بصورة الاستحبابٍ » وقد 
عرفت انه مهزى” في الواجب على احد الوجبين المنقدمين 3 

وظاهر صاحب المدارك هنا تتبعيف هذا القول واختيار القول بعدم جواز 
المدول ء قال : لان الاجارة اعا تملقت. بذلك المعين فلا يكون الآ ني بغيره 
آتياً تنا استؤجرعليه » سواء كانافضل منما استؤجرعليه ام لا » قال : ويؤيده 


مأ رواه الشيخ ( قدس سره ) في امسن عن المسن بن محبوب عن على والظاهر 





جَ 5 هل جوز العدول الى التمتع لمنشرط عليه القران او الافراد)-- /ا”؟ ب 
انه ابن رئاب  )١(‏ في رجل اعطى رجلا درام بحج بها عنه ححة مفردة ؟ 
قال ؛ لي له.ان يتمتع بالعمرة الىالمج » لا بخالف صاحبالدراثم 6 م نقل رواية 
الي بصير عن احدها ( عليها السلام ) (؟) : 2 ني رجل اعطى رجلا دراهم بمج 
عه حجة مفردة » أ جوز له ان يتمتع بالعمرة الى الحج ؟ قال : فمم انما خالف الى 
الفضل »6 قال : وي ضعيفة السند باشتراك الراوي بيزالثقة والضعيف» و عضمونبها 
افى الشيخ وجاعة . | نتهى . 

اقول : والمجب منه ( قدس سره ) مع تصلبه فيهذا الاصطلاح الحدث 
زيادة على غيره منارياب هذا الامطلاح ‏ 6 لا مخنى على من راجم كلامهوعرف 
طريقته في الكتاب ‏ كيف يض النظر ويبني على الجازفة متى احتاج الى 
الرواءة الضميفة . 

ولا مخ على المتأمل لعين الانصاف ان رواية الي بعير في هذه المسألة 
افوى واثيت من رواية علي بن ركاب : 

اما اولا ‏ فلان فيطريق رواية علي اليم بن الي مسرو قالنهدي » والمتقول 
عن النجاشي في وصفه انه قريب الام . وعن الكثي عر حمدويه انه قال : 
لابي مسروقا بن يقال له الطيم » سمع تاصحاني بذ كرونبما »كلاما تأضلان . وهو 
قد طعن في مواضع من شرحه في رواية الهدي الذكور » وكتب في حواشيه 
على الخلاصة ما صورته : هذا مدح لا يعتد به حتى يدخله في الحسن . 

واها ثانياً ‏ فلان الرواية مقطوعة غير هسئدة الى امام . مع ماني علي 


. منالنيابة في المج‎ ١٠ الوسائل الباب‎ )١( 
و45 » والكاقي ج ؛ ص لا*" 5 وني‎ 4١٠١ التبذيب ج هص‎ )( 
. منالنيابة في المج‎ ١7 الوسائل الباب‎ 





764 --(هل مجو زالعدول الى التمتع لمنشرط عليه القراناوالافراد 9) ج ١4‏ 
المروي عنه هذا اليم من تعدد الاحتال وان استظهر كونه ابن رئاب إلا انه 
غير متعين ولا متيقن + فكيف يمتمدها ويمدها في الحسن مع ها علم م نتصلبه 
في هذا الاصطلاح ؟ ما هذه إلا مجازفة ظاهرة . 

واما ثالئاً ‏ فان رواية على هذه لم يروها إلا الشيخ في التهذيب » ورواية 
ابى بصير قد رواها المشايخ الثلاثة بإسا نيدهم الصحيحة الى ابي إصير » وفي رواية 
الممدوق : 3 انما خالفه الى الفضل واغمير » وهو في احدى روابتي الشيخ ايضاً . 
ولا يخ ان تكررها في الاصول من اقوى المرجحات لا . على ان عد حديث 
الي لصير ب 2 بى بنالقاسم © فيالضعيف -؟] هوالمشهور بينهم ‏ محل بحث ليس 
هذا مله » والمستفاد من تتبع الاخبار جلالة الرجل المذكور عند الأعة (عليهم 
السلام ) لهذا ان الفاضل المراساني يمد حديثه في الصحيح حيمًا ذكره . 

وباخلة ذانالظاهر هوالعمل برواية ابي إصير » وحمل خبر علي على ها 58 
الشيخ بعد طعنه فيه اولا بالقطع ‏ علىها اذا كانالمعطي منسكان الحرم . وجوز 
فى الاستبصار حمله على التخيير ايضاً . ويرده قوله #4 : « ليس له © ومقتفى 
التعليل في الرواية المذ كورة وقوله : « اعا خالفه اليالفضل » اختصاص الم يما 
اذا كان امستأجر مخيراً بي نالأنواع » ما قدمنا ذكره . 

قال في المدارك : ومتى حاز العدول استحق الاجير عام الاجرة © ومع 
عدمه بقع الفمل عن المنوب عنه ولا يستحق الاجير شيئاً . وقد صرح بذلك 
جاعة : متهم المصنف في الممتير فقال : والذي يناسب مذهبنا ان المستأجر 
اذا ل عل مئه النخيير وعم منه ارادة التعيين يكو نالاجير متبزعاً بفملذلك النوع 
ويكون للمنوب عنه بنية النائب ولا يستحق اجر » الو عمل في ماله عملا 
بخير اذنه . اما في الحال البي يعلم انقصد المستأجر محصيل الاجر لا حجاً معيئاً 
فانه يستحق الاجر » لانه معلوم من قصده فكان كالمنطوق . | أتعى 5 





ج ١4‏ (أو شرط الحج على طريق خاص فهل يوز المخالفة 8) .784 سس 

اقول : الاستدلال بكلام الحقق في المعتبر على ما ذكره لا مخلو من نظر » 
لان الظاهر من صدر العبارة ان استحقاق الأجرة وعدمه بدور مدار جواز 
العدول وعدمه » فعلى تقدير القول بالجواز ‏ 5 هو احد القولين في المسألة ‏ 
يستتحق الاجير الاجرة كلا » وعلى تقدير القول الثاني وهو عدم الجواز ‏ بناء 
على العمل برواية علىيوطر حرواية اني إعبير ‏ انه لايستحق شيئاً لمدم الاتيان با 
استوٌجر عليه . والظاهر من كلام الحقق في المعتبر هو حمل رواية الي إصير على 
ما اذا علم ان قصد المستأحر اا هو محصيل الاجر لا حجاً معيئاً و مخصيص 
اطلاتها هذا الفرد . وهذا امى آخر غير غل الحلاف في المسألة الذي بى عليه 
استحقاق الأجرة وعدمه . نمم ظاهر كلامه انه في صورة ما اذا علم من حال 
الستأجر التعيينوعدم التخبير » نانهذه الصورة تكون ملحقة بالقول بعدم جواز 
العدول في التبرع بالحج الذي اوقعه وعدم استحقاقه الاجرة . 

وكي ف كان فما ذكره في المعتير مرى مخصيص الرواية المذكورة بالصورة 
اتى ذكرها محل نظر بل الظاهر منها الاطلاق > بل هي بالدلالة على الفرد الذي 
ذكره اولا اشبه » فانه لا مخنى ان الظاهر من تعبين حج الافراد للنائب م 
تضمنته الرواية هو ارادة التعيين لذلك الفرد وعدم التخيير » مم انه ]ها 2 
بالاجزاء وعلله ,انه اا خالفه الى ما فيه الفضل وزيادة الثواب له . 

والجل على الممنىالثاني ‏ وهو مخصيص الاجزاء بصورة ما اذا علم ان قعد 
المستأحر محصيل الاجر لا ححاً «ميناً ‏ لا دليل عليه ولا اشارة اليه في الرواية 
المذكورة . والظاهر ان الحامل لهم على مل الرواية على ها ذكروه هو تطبيتها 
علي قواعد الامارة . وقد عرفت ما فيه . والظاهر هو العمل بالخير على اطلاقه . 
والله العام . 

وثانيهما ‏ ما لو شرط عليه المجعلى طريق مخصوص» فهل يجوز له الخاافة 
ام لا م اقوال : احدها ‏ جواز العدول مطلقاً » وهو المنقول عن الشيخ والمفيد 





«باب ب ( لو شرط المج على طريق خاص فهل جوز الخالفة ©) ج ١4‏ 
في القنعة » وهو ظاهر الصدوقفي من لا يحضره :الفقيه ' والعلامة في الارشاد 
وثانيها ‏ انه لا يجوز له الحدولل مع تعاق الغرض بتلك الطريق المعيئة . و 
اختيار الحقق في الشرائع » بل الظاهر' انه المشهور بين المتأخرين . وثالثها ‏ انه 
لا يجوز العدول إلا مع العلم بإنتفاء الغرض . 

قال في المدارك إمد نقل القول الأول عن الشيخ في جلة من كتبه والمفيد 
في المتئعة : والأصح ما ذهب اليه الممينف هر عدم جواز العدول مم تملق 
الغرض بذلك الطريق الممين » بل الأظهر عدم جواز”المدول إلا مع العلم باثتفاء 
الغرض فى ذلك الطريق وانه هو وغيره سواء عند المستأحر » ومع ذلك فالاولى 

وجوب الؤظه بالشرط مطلقاً ٠‏ 

استدل الشيخ على ما ذهباليه بها رواه في الصحبح عنحريز بنعبداثه(1) 
قال : « سألت ابا عبدالله يه عن رجل اعطى رجلا حجة محج عنه من الكوفة 

فحج عنه من البصرة + قال : لا بأس اذا قفى جيع المناسك فقد نم حجه » . 

وروى الفيدوق هذه الرواية في الصحبح عن الحمن بن محبوب عن علي 
ابن دئاب عن حريز عن ابي عبدالله ا (؟) ... الحديث وفيه : « لارأس اذا 

قغى جيع مناسكه فقد ثم حجه 6 . 

والرواية كا تري د مشية لاه بل مترعنة وما أدعاهء وله عارش 
لما في الباب إلا مخالفة قواعد الاجارة » فلهذا اضطر نوا في الجواب عنها 

قال في المدارك بمد نقلها دليلا لاشيخ : وهي لا تدل صربحاً على جواز 
الخالفة . لاحمال ار#. يكون قوله: 3 من الكوفة © صفة ل 2 رجل 6 لا صلة 

)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ هن النيابة في المج . وليست في النسخ جبلة 
« كقّد م ححة 6 . 


(؟) الفقيه ج "ص 76١‏ وفى الوسائل الباب ١١‏ من النيابة في الحج . 





ج ١5‏ ( هل يحبوز لمن استؤجر لحجة ان يوجر نفسه لاخرى *) - الا سه 
ل« يحج » . ولا مخنى ما فيه من التمسف والبعد الذي لا يخنى على المنصف . 

وقال في الذخيرة : والرواية غير مصرحة بالدلالة على مدعاه » لجواز 
ان كون قوله : « من الكوفة » متملقاً بقوله : ١‏ اعطى © لا بقوله : 
« يحج عنه 6 . وهو أشد تعسفاً وبعد؟ . وبذلك اعترف قائله فقال على اثر 
كلامه المذكور : لكن الاظهر تعلقه به . ثم نقل احتال صاحب المدارك 
واعترف ناله لعيد . 

وقال الحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى بعد تقله : م ان الحدث 
تمول على عدم تعلق غرض المعطي مخصوص الطريق وان التعيين وقع عن تجرد 
اتفاق . وهو راجع الى ما ذكره الحقق من ما تقدم نقله عنه ٠‏ ثم زاد احلا 
آخر وهو كون المدفوع اليه على وجه الرزق لا الاجارة . 

اقول : حمل الرواية علي الوجه الاول الذي ذكره في المنتقى غير لعيد » 
وبه تنطبق على قواعد الاحارة والعمل بها على ظاهرها كا هو ظاهر المعايخ 
المتقدم ذكرمم . واستثناء هذا الحم من قواعد الاحارة ايضاً تمكن لا بعد فيه 

وقال في المدارك ' وقد قطع المصنف وغيره لصحة المج هم الخالنة 
وان تعلقالغرض بالطريقالمعين » لانه بع ض العمل المستأجرعليه وقد امتثل بفعله . 
ويشكل بان المستاحر عليه المج الخصوص وهو الواةم عقبب قطع المسافة المعيئة 
ولم يحصل الاتيارن به . نعم لو تعلق الاستئجار يمجمو ع الاميين من 
غير ارتباط لأحدها بالآخر انمه ما ذكروه . انتهى . 

المسألة الثالثة ‏ قد صرح ججلة من الامصحاب ( رضوان الله عليوم ) بانه 
اذا استؤجر. لمحة لم يبز له ان يؤجر نفسه لاخرى حتى يأني بالاولى . 

وفصل آخرون ,انه اذا استؤجر الاجير للحج عن غيره فأما ان لعين له 


المنة ام لا » فمع النعيين لا يصح له ان يوجر قسه لاحج عن آخر في تلك 





الى ( هل يجوز لمناستؤجر لمجة ان يؤجر نفسهلاخرى؟) ج4١‏ 

السئة قطمأ » لاستحقاق الاول منافمه في تلك السئة لاجل المج فلا يجوز صرفبا 
اليغيره . ويوز ان يستأجر لسنة اخرى غيرها » لعدم المناة بين الاجارتين 
اسكن لعتير في صحة الاحارة الثائية اذا تعلقت بسنة متأخرة عن السنة الاولى 
1 المج غير واجب فوري او لعذر التعجيل . 

والذي وقفت عليه منما بدل على ذلك ما رواه ثقة الاسلام في الكافي : 
والصدوق في الفقيه في الصحبح عن تمد بن اسماعيل )١(‏ قال: « امرت رجلا يسال 
ا الحسن يق عن الرجل يأأخذ هن رجل حجة فلا تكفيه ٠‏ أله ان ياأخذ 
من رجل اخرى ويسم بها وتجزى عنهما جيعاً » او يتركهما جيعاً ان لم تكفه 
احداها : فذكر انه قال : احب الي ان تكون خالصة لواحد فارتي كانت 
لا تكفيه فلا بأخذها © . 

وان كانت الاحارة الاولي مطلقة فقد اطلق جمع هنهم - الشيخ (قدس 
سره ) المنع مناستئجاره ثانياً » بل الظاهر انه هو المشهور بناء على القول بإقتضاء 
الاطلاق التمجيل . 

كال في المدارك : وان كانت الاجارة الاولى مطلقة فقد أطلق الشيخ النم 
هن استئجاره ثانياً » واحتمل المصئف الجواز ان كان الاستتجار لسنة غير الاولى. 
وهو حسن » بل محتمل.قوياً جواز الاستئحار لاسنة الاولى اذا كانت الاجارة 
الاولي موسعة » اما هع تنصيص المؤحر على ذلك او على القول لعدم اقتضاء 
الاطلاق التعجيل . وثئقل عن شيخنا الشهيد ( قدس سره ) فى لعض محقيقاته انه 


)0 الكافي ج : ص "١5‏ » والفقيه ج ؟ ص 77١‏ و5377 » وفي الوسائل 
الياب ١5‏ من النيابة في المج . والمصدران مختلفان في الافظ بمض الاختلاف 
وفي السكافي ( او يشير كبما » بدل 3 او يتركهما 6 . 





ج 14(هل جوز لمن استؤجر لجة ان يؤجر نفسه لاخرى 9)-- اا 
الامكان . ومستنده غير واضح . لمم ل و كان المستأجرعليه .حج الاسلام اوصرح 
المستأجر بارامة الفورية ووقعت الاحارة على هذا الوجه ا جه ما ذكره . ا ثتهى . 

اقول : أسمة اطلاق اللنع الى الشيخ وحده مع ان ظاهر الاصحاب ذلك 
لا مخاو من أظر . 

قال العلامة في المنتهى ‏ بعد ان تقل عن الشيخ انه اذا أُخِذ الأجير حجة 
عن غيره لم يكن له ان يأخذ ححة اخري حتى يقضي الى اخذها ‏ ماهذا لفظه : 
وحن تقول : أن استاحره الأول لنينة معرية لم يكن له ان يوجر تفسه لغيره 
تلكالسنة بعينها » واناستأجره الاول مطلقاً : فا ناستأحره الثاليلاسنة الاولى فى 
صحة الامارة نظر اقربه عدم الجواز ء لانه وا نكانت الاجارة الاولى غير معيئة 
بزمان لكن يب اتيانها في السنة الاولى » فلا يجوز حينئذ صرف العمل فهها الي 
غيره » وان استأحره لثانية او مطلقاً جاز . انتهى . وهو ظاهر في اختياره 
اقتضاء الاطلاق التعجيل . 

وقال في الارشاد في ه. ذا البحث : والاطلاق يقتضي التمجيل . وفي 
الشرائع في هذا القام ايضاً : ذان اطلق الاجارة اقتضى التمجيل مالم يشترط 
الاجل . وعلى هذا النحو عبارات جلة هنهم » واليه يشير قول اللحقق هنا : 
« ان كان الاستكجار اسنة غير الاولى » ننه مثل عبارة المنتهى لذ كورة . 

والمحب من السيد السند انه استحسن ذلك مع ان آخ ركلامه يناد بانه 
ْم ذلك في حجة الاسلام هن حيث اشتراط الفورية فها او صرح المستأجر 
بارادة القوربة وإلا فلا . 

وانت خيير بان عا بنوا عليه المسألة هنا من اتضاء الاطلاق لاتعجيل غير 
واضح المستند . 





0/4 (هل بحبوز لمن استؤجر الهجة ان يؤجر تفسه لاخرى 1) ج4١‏ 

وقد احتج المحقق الاردبيل في شرح الارشاد على صحة هذه الدعوى 
إن المج فوري » وان مطلق الاجارة يقتضي اتصال زمان مدة يستأجر له بزمان 
المقد » وهذا يقتضي عدم التأخير عن العام الاول . ثم قال : وتعله لا خلاف 
ولا مخنى عليك ان دليله الاول مدخول عنع فورية الحج بمجميع اكراده 
اذ اللندوب والمنذور مطلقاً لا فورية فهما . ومع تسليم ذلك فأ نالاستئجار هنا 
عن ححج الاسلام » والأخبار الدالة على الفورية اا دلت بالنسبة الى من وجبعليه 
المج فانه مج بعليهالمبادرة به ولا عجو زلهالتأخير. لا بالنسبة الي نائبه » وفوريتها 
على الاول لا نستازم الفورية على الثاني ما لا مخنى . ودليله الثاني مجرد مصادرة 
على المطاوب . ودعوى ذلك في مطلق_الاجارة لم يق عليه برهان ما ذكرزه السيد 
السند ( قدس سره ) وقد رد بذلك القول المنقول عن الشبيد » ومثله جده في 
المسالك . وحينئذ فلم ببق إلا ما يشيراليه آخركلامه مندعوى الاججاع » والاعماد 
عليه في امثال هذه المقامات لا مخلو عن مجازفة . 

وقال الشهيد في الدروس : ولو اطلق اقتغى التمحيل » فاو خالف الاجير 
فلا احرة له » ولو اهمل لعذر فلكل منه) الفسخ في المطلقة في وجه قوي » 
ولوكان لا لعذر مخير المستأحر خاصة . 

وظاهر هذا الكلام لا مخاو من تدافع » لان ظاهر ضَداق الكلام انه على 
تقدير اقتضاء الاطلاق التعجيل » فاو أخر الاجير عر السنة الأولى الى الثانية 
اختياراً م حج في الثانية » فأنه وان صح حجه واجزأ عن المنوب ‏ كا صرح به 
الاصحاب ‏ وامرالتأخير فأنه لا يستحق اجرة » مع ان آخ ركلامه ‏ باعتبار حكه 
بان الاجيرالمطلق أو اهمل لغير عذر مخير المستأجر بين الفسخ والامضاء ‏ دال على 
انه يستحق الاجرة فيالعمبورة المذ كورة » حيث| نالمستأجر رضى بالتأخير ولرفسخ 





ج5١‏ ( يجوز التشريك في الج المستحب ) يس اانا سه 

روناجخلة فان الظاهر تفريعاً على القول المذكور هو صحة حج الاجسير 
واجزائه عن النوب واستحقاقه الاجرة وان ام بالتأخير » كا ذكره شيخنا الغهيد 
الثاني في المسالك » وجنح اليه سبطه السيد السند في اللدارك . 

وأو انعكس الفرض نان قدم المج عن السنة المعينة فاشكال ينشأ » من انه 
زاد خيرا ول مخالف إلا الى الفضل كا تقدم في رواية الي بصير )١(‏ ومن عفالفة 
الشرط وامكان تعلق الغرض بالتأخير : فأن مراتب الاغراض لا تنحصر . وقرب 
في التذكرة الاجزاء مطلقاً . وظاهر السالك والمدارك اختيار الصحة مع العم 
بإنتفاء'الغرض في التعيين . والمسألة محل توقف لعدم النص . 

اذا عرفت ذلك تأعلم انه لو استأجره اثنان لايقاع المج في عام واحد 
صح السابق منها دون الآخر » لاستحقاق الاول منافعه في تلك السنة لاحج كا 
قدمنا بيانه . وان لح «تحقق سابق بن اقترنا في عد واحد واشتبه السابق بطلا 
مما » لالمتناع وقوعها عنهما » لأن المحة الواحدة لا تكون عن اثنين » ولا 
عن احدها لامتناع الترجيح من غير مرجم . هذا في المج الواجب . 

اما المندوب فقد دات الاخبارعلى انه جوز الاشتراك فيه ؛ واذا جازذلك 
جازت الاستنابة فيه على هذا الوجه :. كذا ذكره حمع من الاصحاب . والاظهر 
مخصيص حواز الاستنابة في الستحب على وحه التشريك عااذا اريد ايقاع 
الفمل عنبما مما ليشتركا في ثوابه ؛ اما لو اريد من النيابة فمل المج عن كل واحد 
منهما فهو كالحج الواجب » كا نبه عليه في السالك . 

ومن الاخبار الدالة على جواز النشريك في المج المستحب صحيحة معاوية 
ابن جمار او حسنتهعن ابيعبدالله كنا (؟) قال : «قلت له : اشرك ا بويفي حجتي؟ 

(5) الوسائل الياب 78 من النيابة في الحج . 





سس ولا ( الحديث الظاهر في جواز التشريك فيالحج الواجب) ج4١‏ 

قال : عم . قلت :اشرك اخوبي في حجتي 7 قال : نعم ان الله ( عز وجل ) جاعل 
لك حجاً ولي حجاً » ولك اجر لصلتك ايثم » . 

وعن هشام بن الحم باسنادين . احدها_ صحيح أو حسن عر 
الي عبدالله #6 )١(‏ : « في الرجل نشرك اباه واخاه وقرابته في ححة ؟ فقال : 
اذ يكنب لك حج مثل حجهم وتزداد اجراً بما وصلت © 1 

وفي صحييحة محمد بن اسماعيل عن الي المسن كذ (؟) : « كك اشرك في 
حجتي ؛ قال : كم شئت » , 

وفي رواية حمد بنالحسن عنالي الحسن عنالي عبدالله تنغ (*) قال :« لو 
اشركت الفاً في حجتك لكان سكل واحد ححة منغير ان تنقص حيتك شيئاً » 

الى غير ذلك من الاخبار . 

وقد يتفق ذلك في الواحب ايضاً »م اذا نذر حجاعة الاستنابة بالاشتراك 
في حج يستنيبوا فيه كذلك . والله العالم . 

فائلة 

روى الصدوق ( عطر الله تعالى مرقده ) في الفقيه في الصحيح عن الببز نعطي 
عن ابي الحسن يا (5) قال : « سأ لنهءن رجل اخذ حجة هن رجل فقطععليه 
الطريق » فاءطاه رجل ححةاخرى » أيبوز له ذلك فقال : حائز له ذلك عسوب 
للاول والآخر ؛ وماكان يسعه غير الذي فعل اذا وجد من يمطيه الحجة 6 . 

قال الحفق الشيخ حسن في كتاب المنتق بعد ذكر المبر : قلت : هذا 
الخبر لا يلانم مضمونه ما هو المعروف بينالاصحاب فيطاريق اخراج الحجة ؛ وهى 

. و(؟) و(”) الوسائل الباب 78 من النيابة في الحج‎ )١( 

(5) الوسائل الباب 16 منالنيابة في الحج . 





ج ١4‏ ( الحديث الظاهر في جواز التشريك في المج الواجب ) - /الالا سس 
دفعها الي من محج على وجه الاستئجار » واا يناسب القول بان الدفع يكون 
على سبيل اارزق © وليس ععروف عندنا وابما حكى عر لعض العامة )١(‏ 
واخبارنا خالية هن يبان كيفية الدفع رأساً على حسب ما وصل الينا منها ويلته 
تتمعنا . والظاهر انه لا مانم من الدفع على وجه الرزق » وا ا الكلام في صبحة 
وقوعه إطريق الاجارة »لما نتراى من منافرته للاخلاص في العمل باعتبار أزوم 
القيام به في مقابلة الموض وكونه مستحقاً به » كا هو مقتفى عقد المعاوضة » 
إمخلاف الرزق فانه بذل او عليك مراعى بمحصول العمل » والعامل فيه لا مخرج 
عن التخبير بين القيام به فيسقط عنه الحق لازوم وقاء الدافم بالشرط وبين بركه 
فيرد المدفوع او عوضّه . ولمل الاججاع منعقد بين الأمبحاب على قَضية الاجارة 
فلا يلتفت الى ما ينافيه . واذا كان الدفع على غير وحه الاجارة سائفاً امكن 
تنزيل هذا الحديث عليه مع زيادة كون المجتين تطوعاً . واتما جاز اخذ الثانية 
والمال هذه لفوات التمكن من الاولي وعدم تعلق المج بالذمة على وجه يكنم هن 
غيره كا بفرض فيصورة الاستئجار . ومعنى كونه محسويباً مما حصول الثواب 
لكل منهما بما بذل ونوي . ولستفاد من هذا انه لا يكلف برد شيء علي 
الاول . والوجهنيه ظاهر » نان ما يدفع علي سبيل الرزق غير مضمون على الأخذ 
إلامع تمدي شرط الدافع ول محصل في الفرض الذي ذكر . وينبغي ان يعلم 
أنه ليس المراد بقطع الطريق فى الحديث مئمه من الحج واعا المراد اخذ قطاع 
الطريق ها ممه محيث تعذر عليه الوصول الى المج . اتتهى . 

اقول : لا كان هذا البر بحسب ظاهره يدل على جواز نيابة واحد 
عن شخعيين في عام واحد ‏ وقد عرفت في صدر المسألة امتناعه الصبحيحة المتقدمة 


5 ,١ا/ المغني ح "اص‎ )١( 








المؤيدة بقواعد الاحارة المثفق عليها نصاً وفتوى ‏ فلا مندوحة عن ساوك جادة 
التأويل فيه » وهو حمل الحجتين على الاستحباب » وان احدى الحجتين لا على 
وحه الاجارة سواء كانت الاولى او الثانية » فان هذا الممطى لا على وجه الاجارة 
يكتب له ثواب الحج بنيته واعانته . 

واحتمل لعض مشا يخنا فيالمبر وجوهاً اخر : منْها ‏ انالممطي الاولاعا اعطاه 
مالا ليحج به عن نفسه لا عنالمعطي » ونا ذهب ذلك من يدهحاز له انيستأجر . 
وفيه إعد . ومنها ‏ انه على تقدير وجوب الحج على الممطيين كليهما وفرض 
استنا بتبما ايأه فيذيغي حمل الاستئجار الثالى على المج في سنة اخرى بعدها » وان 
الفرض من الاستئجار الثاني التوصل الى قطع الطريق بالمال الثاني ليحج عنهما في 
'سنتين . والظاهر انِضاً بمدهء لان ظاهر اللي ران تلك المج ةالاولي جزئة عنهما معاً 

المسألة الرابمة ‏ قد ذكر الامصحاب ( رضوان الله عليهم ) انه لوكان عند 
احد وديعة لشخص ومات صاحب الوديعة وعليه حجة الاسلام » وعلم ان الورثة 
لا يؤدون ء جاز ان يقتطم اجرة الحج فيستأحر به من بحج عنه » لانه خارج 
عن ملك الورثة . 

والسند في ذلك ما رواه الصدوق والشيخ ( طاب ثراها ) في الصحيح عن 
بريد السمبي عن ابي عبدالله كه )١(‏ قال : « سألته عن رجل استودعني مالا 
فبلك وليس لولده شي' ولم ممهحجة الاسلام ؛ قال : حج عنه وها فضل فاعطهم» 

واطلاق الرواية الذكورة يقتضي عدم الفرق بين ان يكون المستودع عالا . 

بعدم اداء الورثة ام لا » متمكناً من الحام ايضاً ام لا. : 


4 من النيابة في المج . ورواه في الكاني ج‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
. في الصحيح الضاً‎ "١5 ص‎ 





ج4١‏ ( حج الودعى عن صاحب الوديعة ) مسي //ا بسن 

وقد صرح جلة من الاصحاب : منهم ‏ اللحقق والعلامة وغيرها بتقييد 
جواز الاخراج بعلم الستودع ان الورثة لا يؤدون وإلاا وجب استئذانهم 5 
نظراً الى مخمير الورثة فيجهات القضاء, » لان مقدار اجرة المج وان كانخارجاً 
عن هلك الوارث إلاانه مخير في جبات القضاء » وله المج بنفسه والاستقلال 
بالتركة » والاستئجار يدون اجرة المثل » فيقتصر في منعه من التركة على 
موضع الوفاق . وانت خبير بانه ليس مخصيص المبر ببذه الامور المتفق عليها 
بينهم اولى من مخصيصها به . 

واعتبر في التذكرة مع ذلك أهن الضرر فلوخاف على تفسه او ماله لم بيبز 
له ذلك . وهو ظاهر » فان الضرورات تبح الحظورات . 

واعتبر انضاً عدم التمكن من الام وائبات المق عنده وإلا وجب 
. الاستئذان . وهو تقييد للنص لغير دليل. 

وحكى الشهيد في اللممة قولا باعتبار اذن الماك مطلقاً واستبعده . وعلل 
الشارح وجه البعد بإطلاق النس الوارد بذلك وافضائه الى خالنته حيث يتعذر . 
ووجهه ان الامى في الرواية وان كان اما وقع لبريد بذلك إلا ارن خصوصية 
السائل غير ملحوظة في الاحكام » فكأنه قا تال : « فايحج عنه من بيده 
الوديعة » وحينئذ فيكون امبر مطاقاً شاملا لكل من يبده وديعة على الوجه 
لذ كور » ممسكن مناستئذان الماك ام لا . مع ما يلزم زيادة علىذلك من انه 
لو لم يعكنه اثبات الحق عند الحا كم ازم سقوطه بناء على هذا الشرط والروايةدالة 
على وجوب الاخراج . 

واما ما اورده السيد السند في اللدارك على جده هنا حيث نقل عر 
جده في تعليل البمد الذي ذكرء في اللممة انه قال : وجه البمد اطلاق النص 
الوارد بذلك . ثم رده بانه غير جيد » فان الرواية اعا تضمنت امم المبادق 





١-4.‏ (حج الودعى عن صاحب الوديمة ) ج14 

]28 بريد بالحج عن من له عنده الوديعة » وهو اذن وزيادة ‏ 

ففيه ان الظاهر من الخبر المذكور بل وسائر الاخبار الواردة في الاحكام 
اما هو افادة قأنون كلي وحم عام » وهو هنا بيان حم حج الودعى مطلقاً 
- بريد او غيره - بالقيود الي نضمنها الخير » ولو خصت الجواات الخارية 
عنهم (عليهم السلام ) باشخاص السائلين لم عكن ان يستنبط من اخبارثم حم 
عام إلا نادراً . 

ويذلك يظهر كونالنص مطقاً ‏ ويكون المراد منه انكل هن ببده وديعة 
لغيره وعلم بالج فيذمته فانه محج عنه ‏ لا خاصاً بناء على ما توهمه من خصوصية 
ام الصادق لا بريد هنا » ذانها غير ملحوظة ولا مرادة » لما عرفت . 

م قال في اللدارك بعد الكلام السابق ؛ ولاريب ان استئذان الما كم 
مع امكائه أولى . | 

اقول : لاريب في الأولوية بناء على ما ذكره » واما على ما ذكرناه 
- هن اطلاق الب وانحصل ممناه ما اشيرنا اليه فلا اعرف طْذه الأولوبة وجهاً » 
امكن ائبات المق عنده او لم يكن » بل العمل بابر على اطلاقه هو الوجه » 
إصحته وصراحته وعدم ما ينافيه . 

ثم انه لا ني ان مورد الخير الوديمة والحق بها غيرها من المقوق امالية 
حتى الغصب والدين » ععثى انه لو كان له دين عند شخص او مال مغصوب 
عند شخص فانه يجيب عليهما اخراج المج على الوجه الوارد فى الخير . 

وقوى ف المدارك اعتبار استئذان الحا كم فيالدين ذانه لا يتمين إلا بقيش 
المالك او ما في معناه . وهو محل توقف . | 

ومقتغى الخير ان الممتودع مج » والاصحاب قد ذكروا اله يستأجر » 
قال في المدارك- بعد ان اعثرف بإن مقتضى الرواية ان الاستودع محج ‏ ما لفظله : 





ج ١4‏ ( هل يتعدى الحم في الودعى الغير حج الاسلام 8 ) - 1941 
لكن جواز الاستئجار ريا كان اولي » خصوصاً اذا كان الاجير انسب بذلك 
من الودعى . 

وهل الام له بالمج ‏ ما في المبر ‏ رخصة او للوجوب 8 ظاهر شييخنا 
الشهيد الثاني في السك الثاني » حيث صرح بإن اخراج المج واجب على امستودم 
لظاهر الأعى » فاو دفعه الي الوارث اختباراً د ضمن ان لم يتفق منهالاداء . قال 
في الدارك وهو حسن. 

اقول : الاحوط الوقوف علىظاهر الخبر» لكن يجبتقيبده با اذا كان 
صاحب الوديعة له اهلية النيابة . 

وهل يتعدي الي الى غير حة الاسلام من الدين والخمس والركاة 8 
قبل : لمم » لاشتراك ابيع في المنى المجوز . وقيل : لا » قصرا لارواية الخالفة 
للاصل على موردها . ١‏ 

قال في المدارك يمد نق ل الفولين المذكورين : والجواز إشرط العم بإمتناع 
الوارث من الاداء في ايع حسن ان شاء الله تعالى . 

والمسألة عندي محل توقف . ولعلهمبى يكلام الاسحاب فالالا ق الو دلعة 
كا تقدم ؛ والالحاق بالمج هنا هو ان ذلك من باب تنقيح المناط القطمي » لعدم 
ظهور خصوصية للودلعة دون غيرها من الدين والمال النصوب » وعدم لهور 
خصوصية للحج دون الدرين والجس ونحوها ٠‏ إلا انفيه ارن عدم ظهور 
الخصوصية لا يدل على العدم » إذ يجوز ان يكون للحج خصوصية فيذاك ليست 
لغيره » كا تقدم فظيره في تزاحم دين المج مع غيره من الديون . 

ويمكن ان .رجح ما ذهب اليه الاصحاب با رواه الشيخ في الهذيب عن 
تمد بن عيسى بن عبيد عرء سلمان بن حفص المروزي )١(‏ ؛ « انه كتب الى 

. من كتاب الرهن‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 





س وم (كلام صاحب المنتق حول حديث بريد في المقام ) ج4١‏ 
الي المسن لقا في رجل مات وله ورئة » فجاء رجل تأدعى عليه مالا وان عنده 
رهنا ؟ فكتب تقلا : ان كان له على الميت مالولا بينة له عليه فليأخذ ماله منما في 
بده ليرد الباق على ورثته » ومتى افر عا عنده اخذ به وطولب البينة على 
دعواه واوفئ حقه بعد اليمين » ومتى لم تق اليينة والورئة يتكرون فله عليهيم 
.عينعلم : : محلفون ,الله ما يعامون ان له على هينهم حقاً 6 ورواه المبدوق اليا عن 
محمد بن عيسي )١(‏ . 

والنقريب قيه انه جهل 2 الرهن هنا كالوديعة والددين كالحج في وجوب 
تقدعه على حق الورثة » اما لشرط عدم امكان ائبات الم عند الما كم الشرعي 
وللمحقق الشيخ حسن ( قدس سره ) كلام في المنتق في هذه الرواية 

1 : لا بأس بايراده‎ ٠ 
قآل ( قدس سره ) : ولبعض متأخري الاصحاب في محقيق ممنى صذا‎ 
الحديث كلام لا اراه سديداً » لابتنائه على بوهم خا لفته للاصؤل من حيث قبول‎ 
دعوى المقرسلأوديمة ان فيذمة الميت ححة الاسلام » وهو مقتض لتضييعالمالعلى‎ 
الوارث غير بنة » ومآله الي تقوذ اقرار المقر في حق نغيره من ليس له عليه‎ 
سبيل » ومخالفته للاصل المعروف في باب الاقرار واضحة . والتحقيق انه لين‎ 
الحال هنا على ها بتوثم » فآن الاقرار النريءلا يسمع في حق غير امقر والدعوى التي‎ 
لاتقبل لغير البينة نما تتصورا ناذا كانمتعلقبما المالالحكوم عاك اغير للقروالمدعي‎ 
شرعا وأو باقرار آخر سايق عليعا منفصل سب القوانين العربية عنه) » واما مع‎ 
انتغاء ذلك كله كك في موضع البحث  فا نالاقرار بالوديمة اذا وقع متلا بذكر‎ 
اشتغال ذمة الميت المستودع بالحج او غيره لم يكن اقراراً لأوارث مطلقاً » بل هو‎ 





)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من ككتاب ارهن 





ج 2215 (التعليق على كلام صاحب المنتق في القام )مع 
في الحقيقة اعتراف بعال مستحق للاخراج في الوجه الذي يذكره من حج اوغيره 
اما باجمعه وذلك على تقدير مساواته للحق :او لعض منه بتقدير الفضلة عنه او على 
تقدير التخبير بينه ويينغيره اذا كان للميت مال آخر » الي غير ذلك هن الاحكام 
القررة في مواضعها . وكيف يمقل ان يكون مثل هذا اقراراً للوارث مم كون 
الكلام المتصل حملة واحدة لا بم مناه ولا يتحصل الغرض منه إلا باستيفائه على 
ما هو محقق في عله . وخلاصة الأمى ان المتجه في نحو هذا الفرض ان يكون 
امقر به هو ما يتحصل من يمو ع هذا الكلام لاما بقع في ابتدائة بحيث حمل 
وله اقراراً وآخره دعوى . وام تنقيح هذا المقام .عباحث الاقرار اليق . اذا 
تقرر ذلك تاعلم ان المستفاد منالحديث بعد ملاحظة هذا التحقيق وجوب اخراج 
المجة من الوديعة حيث لا مال سواها بحسب فرض السائل وكون ما يفضل عنها 
للوارث . واميه تيقلا بالمج اذن له في تماطيه بنفسه لا في استنابة غيره » فلايد 
في غير صورة السؤال والجواب مر استئذان من له الولابة المامة في مثله اذا 
ل يكن الودعي من له ذلك . وكذا القول في مالو تضمن الاقرار نوعاً آخر 
من اق » فانالقدر الذي ببحم به حِينئذ اعا هو تقديم المن علي الوارث » واما 
طريق تنفيذه فيرجع فيه الى القواعد . ولا يقاس على اميه كف في الخبر لاسائل 
بالج فانه مختص بتلك الصورة الخاحة فلا يتعداها . انتهى كلامه زيد مقامه . 

وهوجيد نفيس » إلا ازقوله في آخر الكلام : « وامره ل بالج اذن له 
في “نعاطيه بنفسه لا فياستنابة غيره » فلابد فىغير صورة السؤال والجواب مرلن 
استئذان من له الولاية العامة في مثله © فان فيه من الاججال وسعة دائرة الاحمال 
ها را اوجب الاختلال » وذلك انه ليس في المسألة ‏ ما عرفت إلا هذا المر 
خاصة » وحينئً فقوله ؛ 2 ان اميه ##ز بالمج اذن له في لعاطيه بنفسه لا في 
استنابة غيره » اما ان تحمل على خصوصية السائل ويكون قوله : 2 فلابد في غير 





سوم (حه الاجير اذا افسد حجه الستأجر عليه) 2 ج4١‏ 


صورة السؤال والجواب من استئذانالحا 5 » تمولا علىها عدا السائل المخميوص 
من يكون مثله فيهذه المسألة . وفيه اولا ‏ ما عرفت آتفاً في الكلام على صاحب 
اللدارك حيث ادعى الخصوص وعدم الاطلاق فى الخبر . وثانياً ‏ انه متى خص 
الير بذلك السائل ورد اير مقصور عليه » فقوله ‏ : « لابد في غير صورة 
المؤال والجواب من استئذان الام » - لاوجه له لحدم دخوله نحت امير 
وليس سواه . وان اراد بكلامه الاول ما قدعنا بيانه وشددنا اركانه ‏ من ان 
المراد من الخبر بيان قاعدة كلية لكل هن كانت عنده ودليعة لغيره مع الشروط 
للذكورة لا خصوصية السائل ‏ فهو صحيح لكن قوله : « فلابد فيغيز صورة 
السؤال والجواب ... الى آخره 6 لا ممنى لدظاهراً إلا ان حمل على غير المج من 
الدين واس والركاة مثلا » بان يكون حكها حم الحج في التقديم على الوارث 
لكن لابد من استئذان الماع . وفيه انه قد صرح بذلك بعد هذا اكلام 
يقوله : « وكذا القول في مالو تضمن الاقرار نوعاً آخر ... الى آخره » 
وحينذ فلا يكن حل الكلام المذكور عليه . وباتنملة فان ظاهر السكلام المذ كور 
لا .خاو من القصور » ولمله لقصور ذهني الكليل وفتور فهمي العليل . واللهالعالم 

المسألة الحامسة ‏ اختلف الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) في ما اذا أفسد 
الأجيرحجهالستأجر عليه » فقال فياللبسوط والملاف : اذا احرم الاجر بالج عن 
الستأجر ثم افسد حجه اثقلب عن المستأجر اليه وصار محرماً ,محجة عر نفسه 
فأسدة فعليه قضاها: عن تفسه ؛ والحج باق عليه لاستأجر يازمه ان محج عنه 
في ما بعد ا نكانت المجة في الذمة ول يكن له فسخ هذه الاجارة » وانكانت 





معيئة انفسذت الاجارة وكان على المستأجر ان لستأجر من بوب عنه ٠.‏ وهو 
اختيار ابن ادر يس والعلامة في جلة من كتبه . وهو صريح في وجوب حج ثالث 
عنالمنوب عنه في الاحارة المطلقة واستحقاقه الاجرة » وما الممينة ذائه تتفسخ 








ج2214 (حي الاجير اذا افسد حجه الستأجرعليه) - وم 


الاجارة وتسترد الاجرة . 


واستدل العلامة في المنتعى بإن من الى بالمج الفاسد فقد اوقم المج على 
00 الأذون فيه 6 000 له في حج سحي فأ بن يفاسد 00 عن 


اك 0 
فازمه قَضاؤه عن نفسه وكان عليه المج عن المستأجر بعد ححة القضاء » لأنبا جب 
على الفور . انتهى . وضعفه اظير هن ان تاج الي بيان . 

واختار الحقق في الممتبر والعلامة في التلف اجزاء القضاء عن المستأجر ؛ 
لانها قضاء عن المحة الفاسدة » والقضاء م يجزى" الحاج عن سه فكذا عن من . 
حج عن غيره . ولان امام الفاسدة اذا كان عقوبة تكوت اثانية م الفرض 
فلا مقتضى لوجوب حج آخر . 

وقال في الدروس : ولو جامع قبل الوقوف إعاد المج واجزأ عنهما » سواء 
كانت الاحارة معينة او مطلقة على الافوى . وهو ظاهر في موافقة هذا القول 
وهو الاقوى . 

ويدل عليه من الاخبار ما رواه الشيخ في الموئق عر اسحاق بن عمار 
عن الي عبدالل 6 ل م بازهه 
فيه الحج من قابل او كمارة ؟ قال : هي للاول تامة وعلى هذا ما اجترح ». 

وعناسحاق بنعمار (؟) فيخير تقدم صدره 0( :< قال : قلت : فنا شلى 
إشيه يفسد عليه حجه حتى يصيرعليه المج هن قابل » امجزى عن الاول ؟ قال : 





)0( التهذبح ءا ص 55١‏ ) وف الوسائل الباب نف من النيابة في الحج . 
(؟) الوسائل الباب ١١‏ من النيابة في المج () ص 56" 





حم (حم الاجير اذا افسد حجه اللستأجر عليه ١)‏ ج4١‏ 








لمم . قات : لان الاجير ضامن للحج : قال : لعم » . 

وظاهر امير ينالمذ كورين انالحجة الاولي مجزئة عن المنوب عنه» و,كوجب 
ذلك يكون الاجير مستحقاً للاجرة على هذا القول سواء كانت الاجارة مطلقة 
او معينة » وقد عرفت على القول الاول استحقاقه الاجرة مبّى كانت الاحارة 
مطلقة » لوجوب الاتياري بالج عليه 2 واها هم التعيين فتنفسخ الاحارة فلا 
لستدق احرة . 

وبا ذكرناه يتضح ها في بناء الحقق ومن تبعه استعادة الاجرة وعدمها 
على القولين في هن حج عن نفسه وافسد حجه » من انه هل تكون الاولىي هي 
الفرض ونسميتها فاسدة مجاز والثانية عقوية اوبالمكس ؛ فن قلنا : ان الاوليفرضه 
والثانية عقوبة ‏ كا اختاره الشيخ ودلت عليه حسئة زرارة )١(‏ الى هي مستند 
تلك المسألة ‏ فقد برئت ذمة المستأجر باعامه واستتحق الاجير الاجرة * وان قلنا 
الاولى فاسدة والاعام عقوبة والثانية فرض ه كان الججيع لازماً للنائب » وتستعاد منه 
الاجرة انكانت الاحرة متملقة بزمان معين » وذلك ذانه متّى كانت حسنة زرارة 
الواردة في من حج عن نفسه دلت على ان الفريضة هي الأولى » وروايتا اسحاق 
ابن عمار الختصتان بالنائب دلتا على ان الفرض هي الاولى كا قدمنا ذكره » فان 
الواجب هو القول بذلك وعدم الالتفات الى القول الآخر » للخاوه من الدليل فلا 
يصلح لأن يفرع عليه بلولا يلتفت اليه . ومن ذهب الى كون الفرض يالثانية 
في هن حج عن نفسه إعا بنى على الطعن في حسئة زرارة من حيث الاضمار . 
وهو مع قطع النظر عن ضعفه وعدم الاضرار لصحة الرواية او حسنها لا يجري 
في النائب » لدلالة الروايتين المتقدمتين الواردتين في خصوص النائب على ارف 
الآولي عي الفرض . 
)١(‏ الوسائل الباب ‏ هن كفارات الاستمتاع 





ج4١‏ ( التبرع بالحج عن النير ) بمب ب 

وبالخجلة ذانالظاهر هو مبحة المج مطلقاً كان الاستكجار او مقيداً بالسنة 
الاولى ‏ وانه قد قغى ما عليه بالححة الاولى واستحق الاحرة . وما اطالوا به 
من الاحمالات والمناقشات والتفريعات كله تطوبل بغير طائل ؛ فان ما ذكرناه 
هو مدلول الاخبار الى هي المعتمد في الايراد والاصدار . والله العام . 

المسألة السادسة ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الامسحاب ( رضوان الله عليهم) 
في انه لو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته ذانه يكون مجزثاً عنه وتبرأ ذهته 
به . وظاهرهم انه لا فرق في ذلك بين ان .مخلف الميت ما محج به عنه ام لاء ولا 
في المتبرع بين ان يكون ولياً او غيره . 

ويدل على ذلك هن الاخبار ما رواه الشيخ في النهذيب في المحيح عر::. 
٠‏ عبدالله بن مسكان عن عمار بن عمير )١(‏ قال : « قلت لاني عبدالله 8# : 
بلغي عنك انك قلت : لو ان رحلا مات ولم بحج حجة الاسلام فحج عنه 
بم ضاهله اجزأ ذلك عنه ؟ غقال : نعم اشبد يها على ابي انه حدثئي انرسول الله 
ل اناه رجل فقال : يا رسول الله 4287 ان ابي مات ول حج + فقال له 
رسول الله 188 : حج عنه ذأن ذلك يجزى عله 64 . 

وما رواه في الكاني في الموثق عن حم بن حكيم (؟) قال : دقلت 
لاني عبدالله قلا : انسان هلك ولم بحج ولم يوص بالحج » فاحج عنه مض اهله 
رجلا او امأة » هل مجزى ذلك ويكون قضاء عنه : او يكون المج من حج 





)١(‏ الوسائل الباب ”١‏ من وجوب الحج وشرائطه ' ورواه في الكاني 
ج 5 ص 777 في الصحبح عن ابن مسكان عن عأمى بن عميرة . 

(0) الوسائل الباب 78 من وجوب المج وشرائطه . والظاهر ان الحديث 
من المبحيح » لان السكليني برويه عن الي علي الاشعري عن حمد بن عبدالجبار 
عن صفوان عن < ؛ وكلهم ثقات صحيحو المذهب . 





سس لم ب ( التبرع بالمج عن الغير ) ج4١‏ 

ويؤجر هن احج عنه : فقال : انكان الحاج غير صرورة اجزأ علها جميماً 
واجزأ الذي احجه » .قالتي الواني ذيلهذا المير: واما اذا كان صرودة ناما اج زأعنه 
كانياخباراخر الى ان ايسر | 

اقول : والاقرب ان لفظ :2 غير » هنا وقع مقحماً سهواً هن إعض 
الرواة » لشكاثر الروايات بالامس محج الصرورة الذي لامال له ٠‏ ' 

وما رواه في الكاميمفوعاً وفي الفقيه مضمراً عن الى عبدالله 4 )١(‏ 
قال ؛ « عثل عرجل مات وله أبن لم يدر أحج أبوه ام لا : قال : بحج عنه 
فآن كان ابوه قد حج كتب لابيه ثافلة وللاين فريضة » وان كان ابوه لم رحج 
كتب لابيه فريضة وللاين نافلة © , 

. اقول ؛ لماكان من يحج عن غيره لله (عز وجل ) بتفضل الله عليه يثواب 
مثل حجه الذي ناب فيه عن غيره : فهذا الذي قد حج عن ابيه في هذا ابر 
ان كان ابوه لم محج ححة الاسلام كانت هذه الحجة سادة مسدها ويكتب له 
ثواب حجة مستحبة » وإلا كتب له ثواب الفريضة ووقمت عن الاب نافلة . 

واستدل على ذلك الِضاً لصحيحة رذاعة (؟) قال : « سألت ابا عبدالله 
يي عن رجل .عوت ولم بحج حجة الاسلام ولم يوص بباء اتقضي عنه * قال : 
نم . ظ 

ومثلها رواية اخرى له ايضاً (©) قال : « سألت ابا عبدالله يالا عن 
الرجلوالرأة يموتان ولم يحجا ء أيقغى عنبما حجة الاسلام * تال : لمم » . 

والظاهر عندي منهما اعا هو القضاء من ماله » كا ورد فيسملة م نالاخبار 





)١(‏ الوسائلالباب "١‏ من النيابة فيالحج . والظاهر انقول : 2 مرسلا» 
بدل 9 مضمراً » ولعله من محريف النساخ . 
0( و(*) الوسائل ألباب 8؟ من وجوب الحج وشرائطه ٠‏ 





ج4١‏ ( يجوز التبرع بالحج اللندوب عن المي والليت) ‏ - م؟ ب 
لم يكن ما ذكر ناه هو الاقرب قلا أقل منان يكون مساوياً لاحمال تبرع الاجنبي 
عنه » فلا يمكن الاستدلال لما ذكرناه من الاحمال . 

ورا ظهر من مخصيص الاجزاء بالتعرع عن الميت عدم اجزاء التبرع عن 
المسوغ للاستنابة ‏ كا تقدم ‏ فأشكال بنشأ » هن انه كلميت » لان الذمة تيرأ 

بغ للاستنا؛ 6 : 
بالموض فكذا بدونه » ولان الواجب المج عنه وقد حصل فيمكن الاجزاء » 
ومن ان براءة ذمة المكلف بشعل الغير تتوقف على الدليل وهو منتف هنا 


فيرجح العدم . ْ 
هذا كله في المج الواجب » وام في الحج المندوب فيجوز التبرع عن المي 
واليت اجاعاً نمباً () وفتوى . 


ومن الاخبار في ذلك صصحيحة حماد بن عمان (*) قال : « قال ابو عبدالله 
قط : ان العملاة والصوم والمدقة والمج والعمرة و كل عمل صالح ينفع الميت 
حتى ان الميت ليكون فيضيق فيوسع عليه ويقال : هذا إعمل ابنك فلازاو إعمل 
اخك فلان . اخوه في الدين »6 . 

وموثقة اسحاق بن عمار عن ابي ابراهم 3 (4) قال : « سألته عن 


. الوسائل الباب 78 من النيابة في الحج‎ )١( 

(؟) الوسائل الياب 78 من الاحتضار ء والباب ١7‏ من قضَاء الصاوات » 
والباب 5" من النيابة فيا لحج . 

() الوسائل الباب ١١‏ من قضاء العباوات . 

(5) الوسائل الباب 9 من النيابة في المج . 





ع م 8" سمس ( جوز التبرع بالحج اللندوب عن المي والميت ) ج44 
الرجل محج فيجمل حديته وعمرته أو لعض طوافه لبعش اهله وهو عنه غائب يبإد 
اخرء قال : قلت : فيتقمن ذلك من اجره 7 قال : لاهي له ولعباحبه » وله اجر 
سوى ذلك بعا وصل . قلت : وهو ميت هل يسخلذلك عليه ؟ قال : فمم حت يكون 
مسخوطاً عليه فيثفر له او يكون مضيقاً عليه فيوسع عليه . قلت : فيعل هو في 
مكانه ان عمل ذلك لقه 7 قال : لعي . قلت : وان كان ناصياً تفعه ذلك.؟ 
قال : لمم مخفف عنه » . 

ومححة عومى إن القاسم البحلي )١(‏ قال : « قات لاني جعفر الثاني 
6 : بأسيدي الى ارجو ان اصوم بالمدئة شهر رمضان ؟ قلل : نصوم بها ان 
شاء الله . قلت : وارجو ان يكون خروجنا في عشر من شوال » وقد عود الله 
زيارة رسول الله 884 واهل بيته وزيارتك » فرعا حنججت عرد ابيك» ورا 
حجيت عن الي » ورعا حججت عن الرجل من اخواني » ورعا ححجت عن 
نفسي » فكيضاصنع ‏ فقال: عتم . فقلت : الي مقيم بمكة منذ عشر سنين؟ 
فقال: عتم » . 

وروايةسغوان الخال (؛) قال : « دخلت على الي عبدالله لقة فدخل 
عليه الحارث بن المثيرة » فقال : بإلي أنت واي ليابنة قيمة لي على كل شىء وي 
عانق فاسجمل لحا حجتي 7 فقال : اما انه يكون لما اجرها ويكون لك مثل ذلك ولا 
ينقس من اجرها شي » اقول : الماتق : البكر الشابة تكون في بيت ايها . 

وروى فالفقيهمسلا () قال : « قال ر.جل للصادق يقلا : جملت فداك 





. وفيالوسائل الباب 78 منالنيانة في المج‎ » "١4 الكافي ج ؟ ص‎ )١( 
. (؟) الوسائل الباب 70 منالنيلبة في المج‎ 
: الوسائل الماب 7 من النيابة في الحج‎ )©( 





ج1١‏ ( النيابة عن النير في الطواف ) دوو د 
الى كنت نويت ان ادخل في حجتى الام اني او إمض أهلى فنسيت ١‏ فقال 
ا : الآن شركهما » . : 

وحستة الحارث بن المغيرة )١(‏ قال : « قلت لالى عبدالله 2# وانا 
بالمديئة بعد ما رجت من مكة : الى اردت ان احج عن ابنتى * قال : ظجمل 
ذيك لا الآن » . 

وقد ورد الِمباً في جلة من الاخبار النيابة في العلواف عن الميت وعن المي 
مالم يكن حاضر مكة إلا مع العذر كالائحاء والبطن وحوها . 

فن الأخبار الدالة على جواز النيابة فيه رواية داود الرقي (؟) قال : 
د دخات على الى عبدالله ( عليه السلام ) ولي علي رجل مال قد خفت نواه 
فشكوت ذلك اليه » فقال لي إذا صرت بك فطف عن عبدالطلب طوافاً وصل 
ركمتين عنه » وطف عن يطلب طوافاً وصبل عنه ركمتين ؛ وطف عرة. عبدالله 
طوافاً وصل عنه ركمتين » وطف عن آمنة طوافاً وصل عنها ركمتين» وطف عن 
فاطمة بنت اسد.طوافاً وصلعنها ركمتين» نم ادع الله ان برد عليك مالك . قال : 
ففعات ذلك ثم خرجت من بإب الصا فاذا غرعي واقف يقول ؛ يا داود حبستني 
تعال فاقبض مالك »6 . 

وصحيحة مماوية بن عمار عر الى عبدالله ( عليه السلام ) (©) في 
حددث قال فيه : فاطوف عن الرجل والمرأة وثم بالكوفة : فقال : نمم تقول 





. الوسائل الباب 54 هن النيابة في المج‎ )١( 

() الكاقي مه من 244 » والفقيه ج” ص »١‏ وفي الوسائل الباب ١ه‏ 
من الطواف . 

() الوسائل الباب 14 من النيابة في الحج.. 





حب يي سس (الاجير علك الاحرة بالمقد) ج4١‏ 
حين تفتتح الطواف : الهم تقبل من فلان . الذي تطوف عنه ؟ .. 
ورواية الى إصير(١)‏ قال : ١‏ قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ منوصل 
اباه او ذا قرابة له فطاف عنه كار له احره كاملا » وللذي طاف عنه مثل اجره 
ويفضل هو بصلته اياه إطواف آخر » . 
واماما بدل على عدم النيابة مع الحضور فهو مأ رواه في التهذيب عن 
عبدا رحمان بن الى عبد الله عن من حدثه عن الى عبد الله ( عليه السلام ) (؟) 
قال : « قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وها مقمان بكة + قال : لا ولسكن 
يطوف عن الرجل وهو غائبٍ عن مكة . قلت : وك مقدار الغيبة ؟ قال : 
عشرة اهيال 6 . 
وغاية ما استدل به فيالمدارك على هذا الحم -حيث صرح به الممئف في 
لمان هو الها عبادة #تملقهالبدن فلا تصحالنياية فيه مع التمكن . وفيه ما لاايخفى 
والظاهر انه لم يتقف على اير المذ كور . 
وامأ حواز التيابة مع الحضور والعذر فتدل عليه اخبار عديدة : 
منبا ب صحيحة حبيب المثعمي عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (*) قال : 
« اس رسول الله #485 ان يطاف عن المبطون والسكسير 6 . 
وام محقيق المسألة يأني في عله انشاء الله تعالى . 
السألة السايمة ‏ قد صرح الاسحاب ( رضوان الله عليهم ) بان الاجير 


. هن الطواف‎ 0١ هن النيابة في الحج ؛ والباب‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 

(0) الوسأئل الباب ١8‏ من النيابة في الحج . والراوي عبدارمان بن 
اي يجران . 

(*) الوسائل الباب 54 هن الطواف . 





جا ( هل للوصي تساءم الاجرة قبل العمل 9) 2 سساس#ةم ل 
يستحق الاجرة بالعقد وعلكبا » لان ذلك مةتضىصحة المعاوضة » فلو كانت عيناً 
فزادت عد العقد او نمت فهما للاجير » إلا انه لا يج تسليمها إلا بعد العمل كما 
هو القرر في بإب الامارة » وعلى هذا فليس للوصي التسليم قبله ولو:سلم كان 
ضامناً » إلا معالاذن هن الموصي المستفاد من نصه علي ذلك » أو اطراد العادة لان 
ما جرت به المادة يكون كالتطوق به . وأو توقف عمل الاجير واتياته بالفعل 
على دفع الاجرة اليه ول يدفعها الوصي فقد استقرب الشهيد في الدروس جواز 
فسخه » لاضرر اللازم من اشتغال الذمة عا استؤجر عليه مع عدم بمكنه منه 1 
ومحتمل عدمه فينتظر وقت الامكان » لان النسلط على فسخ المقد اللازم يتوقف ' 
علي الدليل » ومثل هذا الضرر لم يثبت كونه مسوغاً . لمم لوعلم عدم التمكن 
مطلقاً ثمين القول بجواز الفسخ . 

اقول : ما ذكروه . من انه ليس للوسي التسليم قبل الممل ولو سلم كان 
ضَامناً - لا يخاو عندي هنا مناشكال وان كان هذا من جلة القواعد المسامة يينهم 
في باب الاجارة مطلقاً » وذلك فانه قد تقدم في المسألة الأولى )١(‏ هن مسائل 
هذا المقصد تقل حملة من الاخبار الدالة على ان من اخذ ححة عن ميت فات 
ولم بمحج ولم يخاف شيئاً » او لم يمت ولكرى اتفقها وحضر اوان الحج ولم 
يحكنه المج انه ان كان له حج عند الله اثبته الله للميت وإلا كتب للميت يفضله 
وكرمه (عز وجل ) “واب الحج . وهذا لايجاهم الم بفماي5 الومي 
يتسليم الاجرة . 

ويمضد ذلك ايضاً ما رواه في الكافي في الموثق عرن عمار بن مومى 
السااطي عن ابي عبدالله ( عليةالسلام ) (؟) قال : 5 سألته عن الرجل يأخذ 
)١(‏ ص لاه؟ | 
(0) الوسائل:الباب ٠١‏ من النيابة في الحج . 





4و؟ - (رد الاجير فضل الاجرة وامانته ان تقصت ) ج4١‏ 

الدراهم لبحج بها عن رجل » هل جوزلل ان ينفق منها ني غير المج ؟ قال : اذا 
ضمن الحجة الذراهم له يصنع بها ما احب وعليه ححة »© . 

وظاعر هذا اير انه متى استقرت الححة في ذمته بطريق الاجارة وكان 
ضامناً لها بسبب ذلك استحق الاجرة وجاز تسليمها اليه وصارت ملكه كسائر 
اهواله منغير ان يتعقب ذلك ضبان علي الوصي » ويصيرالاجير مطاوباً بلممج خاصة 
فان عمج خققد بركت ذمته » وإلا فالم فيه ما جرى في الاخبار المشار الها . 

وبابجحلة فا نالرجوع علي الوصي بعد ما عرفت لا مخلو من نظر . إلا ان يقال : 
ان عدم الرجوع هنا انما هى عا ذكروه.من حيث جريان العادة بدفم الاجرة أولا 
وهو فيح النطوق . وفيه إعد » فان ظاهر الأخبار المشار اليها ان هذا 2 كلي 
في المسألة » جرت العادة با ذكر او لم مجر . 

وكي ف كان فقد ذكر الامحاب ( رضوان الله عليهم ) هنا انه يستحب 
للآجير رد فاضل الاجرة بعد المج » وللمستأجر اعانته ان تقصت الاجرة ععر: ‏ 
الوقاء ,المج . 
وعال الم الأول في المعتير بائه هم الاعادة يكون قصده بالنيابة القربة 
لا الموض . 

قال في للدارك : و كأن ماده انه مع قصد الاعادة ابتداء يكون قصده 
بالنيابة القربة لا العوض . وهو حسن . 

اقول : لا مخان ما تأول به عبارة المعتير بعيد غنظاهرها وكذا ظاهر 
غيرها » والظاهر ان مسادثم ان اعادة الزائد بعد الفراغ من المج يكون كاشفاً 
عن ان قعبده بالاجارة والنيابة القربة لا العوض :. وائبات الاستحبال الذي هو 
حم شرعي ثل هذه التخرصات والتخريجات مشكل . 

نمم قال شيخنا المفيد في اللقنمة ‏ بعد ان حم بإن الرجل اذا اخذ حجة 





ج214 (فشل الاجرة للاجير ‏ حم الاجر أوخالف )7 وهم 
ففضل هنها ثيء نهو له وان عجزت فعليه ‏ ما لفخله : وقد جامت رواية يانه ان 
فضل من ما اخذه فانه يرده ان كان تفقته واسمة وان كانقتر على تفسه لم برده : 
وعلى الاول العمل . انتهى . وهذه الرواية على تقدير متها اخص هن المدعى . 

وعلل الم الثانن.ما في ذلك هن المساعدة لامؤمن والرفق به والتعاون 
على الير والتقوى . ولا بأس به . 

وقد وردت الاخبار بان ما فغبل من الاجرة نهو للاحير ٠‏ وظاهرها ان 
ذلك غير مؤائز فيْصحة الحج وقصد القزبة به وانقعبد الموض . ويه رد لما علاوا 
به الحم الاول . 

فروى الشبخ في المحيح. عر مسمع )١(‏ قال دقات لاني عبدالله 
( علْه السلام ) :اعطيتالجل دراهم بحج بها عني ففضل منها ثي. فلم برده على1 
فقال : هو له لعله ضيق على تقسه في النفقة لحاجته اللي التفقة 6 . 

وروى ثقمة:الاسلام في المسحبح عن امد بن مد بن الي نصر عن عمد بن 
عبدالله القمي (؟) قال : « سألت ابا الحمن إلرضا (عليه السلام.) عن الرجل 
يععلى اححة بمخجها و بوسع على تقسه فيفضل منها »أيردها عليه؟ قال : لاغوله ». 

ثم انه لو خالف ما استؤجرعليهفظاهر الأكثر اه لا اجرة له » لاله متبرع 
عا آلى به . وقيل ان له اجرة المثل » حكاه النلامة في المنتحى عن الشيخ » قال في 
المدارك : وهو ميد جداً » قال : بل الظاهر انه ( رحمه الله ) لاقول شوتها 
في جيع الموارد » فآن هن استؤتجر على الحج فاءتمر وعلى الاعمار فحج لايمقل 
استحقاقه عا فمل اجرة لانه متبرع محض » واعا يتخيل ثبوها مع الخائفة في 
وصف هن اوصاف العمل الذي تعلقت به الاجارة » كا اذا استؤجر على المج 


. من اقنيابة في المج‎ ٠١ و( الوسائل الباب‎ )١( 





وهم - (لواوصى بالمج سين وقصر مأ عين له عن الوقاءبه ) ج ١4‏ 
ماشياً فر كب » او على الاحرام من ميقات معين فأحرم من غيره . مع ان المتجه مغ 
صحة الفعل استدتاقه من الاجرة بنسية ها عمل الى المسمى لا اجرة المثل ... الي 
ان قال ؛ والاجود ما اطلقه المصنف من سقوط الاجرة مع الخالفة . انتهى . 

وهو جيد » إلا انه ينبني ان يستثنى مر ذلك ما تقدم من الحلاف في 
مسألني الطريق والنو ع »كا قدمنا بيانه في المسألة الثانية منمسائل هذا المقصد . 
والله العالم . 

المسألة الثامنة ‏ أو اوصى ان محج عنه سئين متعددة واوصى . لكل سئة 
منها عالممين ‏ اما مفصلا كائة درهم او جملا كغلة بستان _فقصر ذلك عناجرة 
المج ؛ فظاهر الاصحاب هن غير خلاف يعرف انه مجمع ها زاد علي سنة يما ككل 
به الاحرة الني يحج ها م بحج عنه لسنة » وهكذا . 

واستداوا عليه بان القدر المعين قد انتقل بالوصية عن ملك الورئة ووجب 
صرفه في ما عينه الموصي يقدر الامكان ؛ ولا طريق الى اخراجه إلا بهذا 
الوجه فيتعين . 

اقول : والأظهر هو الاستدلال بالنصوص » فذان الاعماد على مثل هذه 
التخريجات سما مع وجود النصمجازفة ظاهرة » وان كانتهذه طريقتهمزعماً منهم 
ان هذا دليل عقلٍ وهو مقدم على النقلي . وفيه ما حققناه في غير موضع مر:. 
مو لفاتنا ولا سما في مقدمات الكتاب . 

واستدل في المدارك على ذلك با زواه الكلينئ ( رضوان الله عليه ) عن 
ابراهم بن مهزيار )١(‏ قال : « كتبت الى ابي مد (عليه السلام ) ؛ ان مولاك 
على بن مهزار اوصى ان بحج عنه من ضيعة صير ربمها لك في كل سنة ححة 


. الكافي ج ؛ ص ١٠"اء وف الوسائل الباب 8 من النيابة في المج‎ )١( 





ج ١4‏ ( لو اوصى بالمج سئين وقصر ما عين لعن الوفاء يه ) - لاوا س 
بعشرين دينارا » وانه ند اتقطع طريق البصرة تضاعفت المؤن على الئاس فليس 
يكتفون إعشرين دينار؟ً . وكذلك اوصى عدة هن مواليك في حيهم ؟ فكتب 
عق : مجمل ثلاث ححج <حتين ان شاء الله تعالى » ٠‏ 

وعن ابراهم )١(‏ قال  :‏ كتب اليه على بن مد الحضيني : ان ابن ممي 
اوصى ان يحج غنه مخسمة عشر ديناراً في كل سئة فليس يكبي عفما تأمى في ذلك؟ 
نكتب 284 : نهمل حجتين حجة » ان الله ( تعالى ) عالم بذاك 6 . 

٠‏ ثم قال : وفي الروايتين ضعف من حيث السند . اما الوحه الاول فلا 
بأس به » وان امكن المناقشة فيه بإن ا تتقال القدر الممين بالوصية اعا يتحقق مع 
امكان صرفه فها » ولهذا وقم لحلاف ني اله اذا قصر امال الموصى به عرن 
المج هل يصرف في وجوه البر او يمود ميراثاً * فيمكن اجراء مثل ذلك هنا 
لتعذر صرف القدر الموصى به في الوصية . والمسألة محل تردد ؛ وان كان المصير 
الى ما ذكره الامبحاب لا مخلو من قوة . انتحى . 

اقول : فيه اولا ‏ انالروابتين وان كائتا ضعيفتين إلا ان الحم اتفاقي 
بين الأصحاب 5 صرح به في صد ركلامه » حيث قال : وهذا الحم مقطورع 
به في كلام الأصحاب . وهو في غير موضع من شرحه قد وافقهم على جبر الخير 
الضعيف الاتفاق على العمل عضمو نه . 

وثانيً ‏ ان الخيرين وان كانا ضعيفين بناء على تقله لما منالتكاني إلا انهما 
في من لا محضره الفقيه (؟) صحيحان » ذانه رواها فيه عن ابراهم بن #مزيار 6( 
وطريقه اليه فى المشيخة (*) : ابوه عنالجيري عنه . وهو فياعلى صراتب المبحة . 

وثالئاً ‏ ان ما ذكره ‏ من انه عكن المثاققة في الوجه الاول بان انتقال 
)١(‏ الكافي ج 4 ص ١“ء‏ وني الوسائل الباب " من النيابة في المج . 
(0) جاص 7017, (*).ص 44 ملحق الجزء الرابع 





س هره؟ - ل لو اوصى بالحج وعلم منه ارادة التكران اول يمام ) ج. ١4‏ 
القدر المعين بالوصية اعا يتحقق مع امكان صرفه فها ‏ وثم محض ذأ من عدم 
اعطاء التأمل حقه في الأخبار المتعلقة بهذه المسألة » فن المنهوم منها على وجه 
لا يمتريه الشك والاتكار هو ما ذكره جل علمائنا الابرار ( رفع الله اقدارثم 
في دار القرار ) من انه بالوصية يذتقل عن الموصى ولا يعود الى ورثته » ومع عدم 
امكان صرفه في المصرف الموصى به يرجم الى المصرف في | يواب البر » م سيأني 
محقيق ذلك قرماً عند ذكر المسألة المشار اليها . 

وبذلك يظهر لك ما فى كلامه ( قدس سره ) من قوله : « ولذا وقم 
لحلاف في انه اذا قصر المال الموصى به ... الى آخره 6 ارت هذا الخلاف إمد 
دلالة النصوص على النصدق كا سيظهر لك انشاء الله تعالي ‏ مساهلة وحزاف » 
فآن الحلاف مع ع.دم الدليل بل قيام الدليل على العدم اما هو اعتساف 
واي اعتساف . 

قالوا : ولواومى ان بحج عنه ؛ قن لم يعلم منه ارادة التكرار اقتصر على 

المرة » وان عل منه ارادة ااتكرار حج عنه ما دام شي م من ثلثه . 

وعلاوا الم الاول بحصول الامتثال بالمرة . والثاتي بانه وصية ومنفذها 
الثاث خاصة مع عدم اجازة الوارث . ش 

والذي وقفت عليه منما يتعلق ببذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب(١)‏ 
عن محمد بن الحسن الاشعري قال : « قلت لابي الحسن #ة : جعات فداك 
الي سألت اصحابنا عن ما اريد ان اسألك فلم اجد عندهثم جواباً وقد اضطاررت 
الي مسا لتك »أوانسمد بن سعد اوصى الي تأوصى فى وصيته : حجوا ني . هبهماً 
وم يفسرء فكيف اصنم ‏ قال :يأتيك جوابي في كتابك . فكتب الي :محج 
ما دام له مال بمحمله » . 


0( جأوص7"”6 2 وقي الوسائل لباب 5 من النيابة في المج . 








١4‏ ( او:اوصى بالممجوعلم منه ارادة التكرار او لم يملم ) ةب سم 

وما رواه ايضاً في الكتاب المذكور )١(‏ بسند آخر عن عمد بن المسين 
« انه قال لاني جمفر 3# : جعلت فداك قد اضطررت الى مسألتك . فقال : 
هات . فقلت : سمد بن سعد اوصى : حجوا عني . مبهماً ولم يسم شيئاً » ولا 
ندري كيف ذلك *: فقال : بمحج عنه ما دام له مال » . 

ورواه انضاً في موضع آخر (؟) بمئد غير الأولين عن حمد بن الحسن بن 
ابي خالد قال : « سألت ابا جعفر يقلا عن رجل اوصى ان محج عنه ( مهما ) 7 
فقال ؛ محج عنه ما بتى من ثلثه شي © . : 

وهذه الاخبار متفقة فيانه بحج عنه مر ثلثه » وهو المشار أليه ماله في 
البرين الاولين » لان الميت ليس له من ماله إلا الثاث . 

والظاهر من قول السائل : مبهماً © يمني : انه ل يمين المرات ٠‏ فكان 
ارادة التكرار معلومة عند الوصي واما استشكل في المقدار . 

قال في المدارك ‏ بعد ان ذكر وجوب الج عنه الي ان يستوفي الثاث 
اذا علم منه ارادة التكرار » ثم ايده بإلرواية الثالثة ما صورته : ولا خنى ان 
ذلك انا بم اذا علم منه ارادة التكرار على هذا الوجه وإلا اكتنى بلمرتين » 
لتجقق التكرار يذلك » كا يكتنى بالمرة مع الاطلاق . 

اقول : لا سعد ان يقال : ان الظاهر من اطلاق هذه الاخبار انه عجرد 
هذا القول الحتمل لأن يراد هنه حجة واحدة او اثثتان او عشر او محو ذلك 
يجب الحجعنهحتى يفن ثلثه . ولان يقينالبراءة من تنفيذ الوصية لا محصمل إلا بذلك 

)١(‏ ج ه ص 5١8‏ ؛ وني الوسائل الباب 4 من النيابة في المج . وارجع 
الي الاستدرا كات 

0)ج ه ص 428 , وج4ة ص 556 » وي الوسائل الباب4 من 
نابة في المع . 





..ظ-- (ثقل الاجير ألنية عن المتوب عنه آلي نفسه) ج4١‏ 

وهذا هو الانسب بقول السائل : « مبهماً © وحينئذ فلا ممنى لقولهم : تارنب 
لم يعلم منه ارادة التكرار اقتصر على المرة . بلالاظه_ انيقال : فأن علم منه عدم 
ارادة التكرار اقتصر على المرة . وبابخلة فانجيع ما ذكروه تقييد لانص المذ كور 
واطلاقه اعم من ذلك "ما عرفت . والله المالم . 

المسألة الناسمة ‏ اختلف الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) في ٠١‏ أو عقد 
الاجير الاحرام عن المنوب عنه ثم نقل ألنية الي قفسه » فقيل :وقوعبا عنالمتوب 
عنه » وهو هتقول عن الشيخ في المبسوط واختاره اللحقق في الممتي . 

قال في المبسوط : اذا احرم عن هناستأجره ‏ سواء كانت في حجة الفرض 
او التعلوع ثم تقل الاحرام اليقسه لم يصح نقله » ولافرق بين ان يكورف 
الاحرام بالحج او بالعمرة » ذان مضى على هذه النية وقمت الحجة عن من بدأ 
بفيته » لأن النقل ما نصح ويستحق الاجرة على من وقعت عنه . انتهى . 

وقيل إعدم اجزائها عنواحد منها » وهو اختيار الحقق فيالشمرائع والعلامة 
في جلة من كتبه » والظاهر انه هو المشهور بين المدأخرين . 

واستدل في المعتبر على القول الاول بان ما فمله وقم عر المستأجر فلا 
يصح العدول بها بعد ايقاعها . ولان افمال المج استحقت لغيره فلا يح تقلها 
واذا لم يصح النقل فقد عت الحجة لمن بدأ بالنية له وله الاجرة لقيامه با 
شرط عليه . 

حجة القول المشهور » اما على عدم الاجزاء عن النائب فلعدم صحة النقل 
اتفاقاً » واما عن اللنوبعنه فلعدم النية عنه في باقى الافمال حيث انه اما 'نواها 
الاجير عن قسه . وباجخلة نانهم متفقون على عدم صحة النقل بعد الاحرام عن 
المستأجر » وأا الاشكال بالنسبة اللي هذه الأفمال الى نواها الأجير عن نفسه 
نما لا تصمح عنه لمدوصحة النقلفلا تقع عنه » ولاتقع عن الستأجر لأنه لم ينوها 





ج14 ( مخرج اكال الموصى به لاحج ) وام ل 

عنه » والعبادات تازعة لاميات والقصود . 

وهن ما يعضد القول الاول هنا ما تقدم )١(‏ من الاخبار فيااسألة الاولى 
عن مسائل هذا المتصمد الدالة على أن مناعطى رجلا مالا محج عنه فحج عن نفسه 
نما تقع عن صاحب الال . فنه فتى صح كونبا عن صاحب الال بدون نية 
الاحرام عنه فمنها اولي : 

و بذلك صرح شيخنا الشبيد في شرح الارشاد فقال : ويمكن ان يحتج 
للشيخ برواية ابن الي حمزة عن الصادق كذ ... نم ساق الرواية كا قدمناه (؟) 
م قال ( قدس سرء) : اذا كان بمبرى عن المنوب لا هع نية الاحرام فلان 
يجزى بفيته اولي . 

ورد ذلك في المدارك بضعف الرواية . وفيه انك قد عرفت من ما قدمنا 
نمة ان عض هذه الروايات من عمرويات مماحب الفقيه » وهو كثيراً ما يعتضد يها 
ناه على ما ذكره في ديباجة كتابه . 

. وبالخة فللسألة لا مخاو مرشوب الاشكال وان كأن قو فول الفيخ ا عرفت 
- لا مخلو من قوة . والله العالم ٠‏ 

المسألة الماشرة ‏ قد صرح الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بانه أو اوصى 
لاحج بقدر ممين » فأ ن كان الحج واجباً اخرج اجرة المثل هن الاصل » وها زاد 
- ان كان في ذلك المقدار زيادة. منالثاث ما هو شأن الوصايا » وان كان المج 
ندياً ايع من الثاث . 

وما ذكروه فيالواجب ؛ اما فيحجة الاسلام فلا اشكال فيه » واها فى غيره 

من النذر وشيبه فهو هبني على الملاف امتقدم» وان كان المشهور عندثم اله كحج 

الاسلام من الأصل . 


. 708 و(؟) ص‎ )١( 





سن كيت ( مخزج امال الموسى به لاحج ) ج4١‏ 

ومن ما يدل على ارف حج الاسلام من الأمبل والمندوب من الثاث 
ما رواه الصمدوق في المسحيح عن معاوية بن مار عن ابي عبدالله اها :)دفي 
رجل مات واوصىان محج عنه ؟ فقال : ان كانصرورة حج عنه من وسط المال 
وان كان غير صرورة فمن الثاث »© . 

ْ وما رواه الصدوق!لِضباً عن الحارث بباعالاعاط (؟) : 2 انه سمع ابا عبدالله 

يقلا وسئل عن رجل اوصى بححة # فقال : ان كان صرورة فمن صلب ماله » 
اما هي دين عليه » فان كان قد حج فمن الثلث » . 

وما رواه ااشيخ في المبحيح عن معاوية بين همار () قال : « سألت 
ايا عبدالله يها عن رجل مات واومى ان مسج عنه * قال : ان كان صرورة فمن 
جميع امال » وا نكان تطوعاً فمن ثلثه.» . 

وروي نحوه في الممحيح عن اللي عن ابي عبدالله ل (5) وزاد : « نان 
اوصى ان بحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل » . 

)١(‏ الفقيه ج 4 ص ١6‏ » وفي الوسائل الباب ه مر وجوب المج 
وشرائطه » والباب 4١‏ من الوصايا . والافظ هكذا : 2 سألته عن رجل مات...» 

(5) الفقيه ج ” ص 77١‏ » وفي الوسائل الباب ” وة؟ من وجوب الحج 
وشرائطة ‏ والافظ في الراوي هكذا : 2 حارث بباع الاعاط » وني المآن هكذا : 
١‏ انه سئل ابو عبدالله يه عن رجل 6 وما ذكر من الافظ في الراوي والمان 
اعا هو في التهذرب جه ص 775 . 

(*) الوسائل الباب 8 هن وجوب الحج وشرائطه ء والباب 4١‏ من 
الوصايا . 

(5) الوسائل الباب 5؟ من وجوب الحج وشرائطه . 





ج4١‏ ( تفصيل لعض الاصحاب في المقام  )‏ سا .سمب 

وهذه الاخبار وما جرى مجراها انما دلت عنى الوضية بالج من غير الوصية 
بقدر معين له » والظاهر ان التعيين .رجع فيه الى اجرة امثل م فهمه الاصحاب 
فيكون الخر ج من الاصل والثاث هو اجرة المثل » وحينذ فيكون اازائد عليبا 
مع التعيين مخرج من الثاث م تقدم . 

ونش الأسعان فى آله قمل ين لا بأ يذ كه قال 4 من 
اومى بالحج » فاما ان يمين الاجير والاجرة مما او لا يمينهما او يمين الأجير 
دون الاجرة او بالمكس ثم اما ان يكونالحج واجباً او مندوباً » فالصور ممان: 

الاولى ‏ ان يعين الأجير والاجرة معاً ويكون المج واجباً » فيجب اتباع 
ما عينه الموصي » ثم ان كانت الاجرة المعينة مقدار اجرة المثل او اقل تفذت 
من الاصل » وان زادت كانت اجرة المثل من الأصل والزيادة من الثاث ان لم بز 
الورئة . ولو امتنع الموسى له من الحج إطلت الوصية واستؤجر غيره بإقل 
مأ بوحد من محج به عنه . 

اقول : الحم ببطلانالوصية هنا مطلقاً بامتناع الموسى له حتى انه يصير 
في حم ما لو لم بوص بالسكلية » فيستأجر غيره باقل ما يوجد من يحج به عنه ‏ 
لا اعرف له وجباً ظاهرا » لأنه قد اوضى باعسين الاجير والاجرة والمج واجب 
لابد من اخراحه » ولمذر الاجير لامتناعه لا بوجب بطلان نعيين الاجرة » إلا 
ان يعلم ان التعيين اعا وقع من حيث خصوصية ذلك الاجير الموصى له وهو هنا 
غير معلوم . وسياني فيكلامه ما يشير الى ما ذكرناه . 

قال الملامة في المتتعى في هذه الصورة : فأن رضى المومى له فلا بحث 
وإلا استؤحر غيره المعين ان ساوى اجرة المثل أ وكان اقل » وان زاد فالوجهان 
الزيادة لأوارث لانه اومى با لشخص ممين إشرط المج وليف لالموصى له فتكون 
للوارث » ولا شي" للدوصى لهء لأنه انما اوصى له إشرط قيامه بالحج . انتعى . 





سد ع.سم | (تفصيل لِعض الاصحاب في المقام ) ج؛) 
وبذلك يظهر ان حكه بالاستئجار باقل ما يوجد من يحج بها عنه محل فظر . 

م قال : الثانية ‏ الصورة بحالها والحج مندوب » فيجب اخراج الوصية 
من الثلث إلا مع الاجازة فتنفذ “من الأصل . ولو امتنع الموصى له من الحج 
فالظاهر سقوطه , لان الوصية اعا تعلقت بذلك الممين فلا تتناول غيره . عم 
لو علم تعلق غرض المومى بالحج مطلقاً وجب اخراجه » لان الوصية على هذا 
التقدير في كوة شيئين فلا سطل احدها بفوات الاخر . 

اقول : هذا من ما يؤيد ما ذكرناه آنفاً » لانه متى يت ذلك في التعدد 
الضمني فني التعدد المصرح به اظور . 

م قال : الثالثة ‏ ان يمينالاجير خاصصة والحج واجب » فيجب استئجاره 
بال اجرة يوجد من بحج بها عنه . واحتمل الشهيد في الدروس وجوب اعطائه 
اجرة مثله ان انسع الثلث . وهو حسن » بل لا يبعد وجوب اجابته الى ما طلب 
مطلقاً مع انساع الثلث تنفيذاً الوصية بحسب الامكان » فيكون الزائد عن الاقل 
محسوياً من الثاث إلا مع الاجازة . ولو امتئع الموصى له من المج وجب 
استكجار غيره بها امكن . 

اقول ؛ ما ذكره هنا من وجوب استئجاره باقل اجرة يود من بحج 
بها عنه ‏ قد نقله فى الدروس عن المبسوط . ونحوه قال الملامة في المنتحى 
حيث قال : وان عين الأجير دون الاحرة فقال ؛ احجوا عني فلاناً . ولم يذ كر 
مبلغ الاجرة فانه محج عنه باقل ما :وجد من محج عنه. 

إلا انالظاهر منعبارة التذكرة هنا هو ان الواجب الاستعجار باجرة المثل 
حيث قال : اذا اوصىان مج عنه » قأما انيكونالمجواحباً او مندوباً ذان كان 
واجبا فلا مخاو اما ان يعين قدراً اولا » فان عينفان كان بقدر احرة المثل 
اخر.جت من الأصل وان زادت عناجرة المثل اخر:جت اجرة المثل من الأصل والناق 





ج؛١‏ ( تفصيل بعض الاسحاب في المقام  )‏ سدو.بم لم 
منالثات » وان لم يمين اخرجت اجرة المثل مناصل المال . وهو ظاهر في كون 
الخخر ج في هذه الصورة هو اجرة المثل لا اقل اجرة يوجد من محج يبا . 

وعلى هذا فاما برجع الى الثلث في ما زاد على احرة المثل لا ما زاد عن 
الائل كا ذكروه . 

وما ذكروه من التخصيص بهذا الاقل لم بوردوا عليه دليلا ولم يذكروا 
له وجا » وكأنبي لمظوا في ذلك رعاية جانب الوارث ٠‏ مع ان المستفاد من 
الأخباز الي قدمناها ني الومبية بالحج هو البناء على سعة المال من البلد فنازلا 
الى الميقات » وهو لا يلالم هذا التقييد بل انما ينطبق على اجرة امثل كا لا مخنى . 
على انهم قد صر<وا بانه اذا اوصى أن محج عنه ولم لعين الاحرة الصرف ذلك 
الى اجرة المثل و مخرج من الاصل . والفرق بين المسألتين غير واضح . 

9 قال : الرابمة ‏ العورة بحالها والحج مندوب » والكلام فيه كا 
سبق هن احتساب الاجرة كلبا من الثاث . فاو امننع الموصي له من القبول 
سقطت الوصية » إلا اذا عل تعلق غرض الموصي بالحج مطلقاً كما بيناه . 

الماسة ‏ ان مين الاجرة خاصة والحج واجب » ذفان كانت مساوية 
لاجرة المثل صرفبا الوارث الى من شاء تمن يقوم بالمج» وكذا ان نقصت © وان 
كان ازيد كان ما يساوي اجرة المثل من الاصل والزائد من الدلث . 

السادسة العمورة بحاها والحج مندوب © وحكيا معلوم من ما سبق هن 
احتساب الاحرة كلها من الثأث إلا مع الاجازة . 

السابمة ‏ ان لا يعينالأجبر ولا الاجرة والمج واجب ؛ فالمج عنه هم ناصل 
المال باقل ما بيد من محج به عنه . 

اقول : :قد عرفت ما في ذلك من الاشكال » ومقتضى اطلاق كلام التذكرة 





2 ( حم ما عين بالوصية للحج ولا يني به اصلا ) ج14 

الثامئة ‏ الصورة بحاها والمنج منداو ب » والاجرة من الثاث إل" مس الانبالزة 
م تقهم . انتعى . 

اللسألة المانهة عشرة ‏ المشهور بين الاضرحاب ('رضوان الله عليهم ) انه أو 
قصر ما عيئه اجرة للحج عن ذلك مخيث لا برغب فنه"انجير اصلا أنه يصرف في 
وجوه البر ؛ وقيل يعود ميرانا . 

واستدل في المنتهى على القولالمشهور ‏ بعد انقطع به بان هذا القدر من 
امال قد سغرج عن ملك الويرةةبالصية النافذة » ولا يككن صرفه في الطاعة الني عتنها 
الموصى » فيصرف الى غيرها من الطاعات لدخوطط اف الواصية ضْمناً . 

واغترضه فيالمدارك بانه يتوجه عليه اولا ‏ منم خروحِه عن ملك الوارث 
بإلوصية » لان ذلك اعا يتحقق مع امكائ ضرفه فمها ولفروض امتاعه » ومتى بت 
الامتناع المذ كور كشف عن عدم خروجه عن ملك الوارث . 

وثائياً ‏ ان الوصية اا تملقت بطاعة مخصوصة وقد تمذرت » وغيرها ل 
يبدل عليه لفظ الموصى لطقاً ولافحوى ...فلا ممنى لوجوب صرف الوصية 
اليه ... الي ان قال ؛ ومن هنا يظهر قوة الأول بموده ميراما . . 

وفصل المحقق الشيخ علي ( قدس سره) في هذه المسألة فقال : ان كان 
قصوره حصل ابتداء بحيث لم ممكن صرفه في المج في وقت ماكار1 هيراثاً » 
وان كان بمكناً نم طرأ القصور بعد ذلك لطروه زيادة الاجرة ونحوه فانه لا يمود 
ميراثاً» لصحةالوصية ابتداء فخرج بالموت:عن الوارث » فلا يعود اليه إلا بدليل 
ول رشبت » غاءة الامى انه قد لعذر صرفة اي الو<* المعين فيصرف في وجوه اير 
كما في المجهول امالك . واستوجهه الشارح: (.قدس سره ) ولمل المج لعوده 
ميراثاً مطلقاً اقرب . | نتعى . 





:1 ( حم ما عين ,لوصية للحج ولا يني به اصلا ) لإ ل م 
اقؤل : والقول المود هيراماً منقول عن!إين ادريس والشيخ في اجوبة 
المسائل الخائريات . 
ثم لا يخا نكلامه(رضو انالله عليهم) فيهذه امسألة -وخلافومفيها وتعليل 
كلمنم ها اختاره ببذه التعليلات الواهية اها شأ عنعدم الوقوف علىالاخبار 
التي وردت في هذه المسألة ».وإلا فعي مكشوفة القناع واجبة الاتباع لا يمتريبا 
مناقمة ولا نز اع » وي متفقةاالذلالة على القول المشهور متعاضدة المقألة .على 
ذلك لا يعتريبا قصور ولا فتور. 
ومنها ‏ ما رؤاه المشايخ الثلاثة ( رضوان الله عليهم ) عن علي بن ويد 
صاحب السابري )١(‏ قال : « اوصى الي رجل بتركته واعرلي ان احج بها عنه 
فنظرت في ذلك فاذا ثيىء يسير لا يكن احج . فسألت اباحنيفة وفتهاء اهل 
الكوفة » فقالوا : تصدق يبا عنه 7 00 
الطواف فسأ لته وقلت له : ان رجلا من مو اليج مون اهلالكوفة مات واوصى 
بتر كته :لي+وطاع لي ان احج مها عنه » فنظرت في ذلك فلم يكف لاحج ؛ فسأالت 
من قبلنا من الفقهاء فقالؤا : تصدق مها . فتصدقت بها »ما تقول ؟ ققال لي : 
هذا جعفر بن تمد في الححر فأته واسأله . قال ؛ فدخلت الحجر فاذا.!ا وعبدالله 
يفا حت الميزاب مقبل بوجهه الى البيت يدعو » ثم التفت الي فرآني فقال : 
ما -حاجتك 8 فقلت :: جملت فداك اني.رجل من اهل الكوفة مرن مواليع 
فقال : دع ذا عنك » حاجتك . قلت : رجل مات واوصى الي بتركته ان احج بها 


() الفروع ج ”ص 4؟ الطبع القديم » والتهذيب جىص7”8 » 
والفقيه ج 4 ص ١54‏ ؛ وفي الوسائ ل الباب /” ولام من الوصايا . واسم الراوي 
في الفروع هكذا : « على .بن فرقد صباحب السابري » 0 





سم.س -- (حي ماعين بالوصية للحج ولا يني بهأصلا) 2 ج؛١‏ 
عنه » فنظرت في ذلك فلم يكف للحج : فسأ لت من عندنا من الفقهاء فقالوا : 
تصدق لها . فقال : ها صئعت 4 قلت : تصدوّت بها » فقال ؛ ضمنت إلاان 2 
لا يمكون يبلغ ان بحج به من مكة » فآن كان لا يلغ ان محج به من مكة فليس 
عليك ضمان » وان كان يبلغ ان حج به من مكة فانت ضامن © . 

والشيخ فيالتهذيب )١(‏ رواه حذف حكاية لقاء عبدالله بن المسن هكذا: 
فاما حججت جثت الى الي عبدالله نه ذقلت : جعلي الله فداك مات رجل 
واوصى ... الحديث 6 وهو كا رى - صريم فيالمدعى . 

وهن ما يدل علىان المال بالوصية يذتقل عن الورثة ‏ وانه مع تعذر صرفه 
في ها اوصى به يجب صرفه في ابواب البِر. ما رواه المشاي الثلائة ( رضوان الله 
عليهم ) باسانيدهم عر ممد بن الريان (؟) قال « كنبت الى الي المسن ينا 
- وق الفقيه () يعني : علي بن مد اسأله عن السان اوصى نوصية فلم بحفظ 
الوصي إلا ابا واحدا منها »كيف يصنع بالباق 8 فوقم ( عليه السلام ) : الابواب 
الباقية اجعلها في البر » . ' 

ومن ما ينتظم في سلك هذا النظام ويلج فى حيز هذا المقام ما رواه ثقة 
الاسلام في الكاني (5) والشيخ في التهذرب (ه) عن ياسين الضرير عن ابي جعفر 
8 (8) في حديث يتضمن ان رجلا اوصى بالف درثم للكمية فسأل ايا جمفر 


(0)جوص508. (0) الوسائل الباب 5١‏ من الوصايا . 

(5) ج ؛ ص ”16 » والافظ هكذا : « كتبت اليه يعني : علي بن مد 
علييما السلام ‏ اسأله... » . 

(5) ج ؟ ص ١4؟‏ | (0) جكص702. 


(5) الوسائل الباب 77 من مقدمات الطواف . 





خ ١4‏ ( الحج بالاستئجار وبإلارتزاق ‏ الاستئجار ضريان ) - ...م ل 
يق فقال : انالكمبةغنية عنهذا انظر الىمن ١م‏ هذا البيت فقطم به اوذهبت 
تفقته أوضلت راحلته » وعجز أن يرجم الي اهله » نادفمها الي هؤلاء » . 

وهذه الاخبار كلها كا ترى ‏ متفقة الدلالة واضحة المقالة فيانه متىلعذر 
انفاذ الوصية في الوجوه الموصى يما انها لا ترجع ميراثاً م توجموه» بل .جب 
صرفها في ابواب البر » وان دل هذا الخبر الاخير على هذا المصرف الخاص ٠‏ 

وبذلك بظهر لك ها في قول صاحب المدارك بعد.جوابه عن كلام العلامة : 
ومن هنا يظهرقوة القول بعوده ميراتاً . و كذا ما في تفصيل الشيخ علي ( قدس 
سره ) بل استدلال الملامة ( رقم الله مقامهمومقامه ) ولكن المذر لمم ظاهر في 
عدم الوقوف على هذه الاخبار . وهذا من ما يؤيد ما قدمناه في غير مقام من 
انبناء الاحكام علىهذهالتخر جات وان كانرعا تراءى منه الموافقة للقواعد ‏ 
غير جيد » بل لابد من النص القاطم في المسألة وإلا فالوقوف عن الحم . 

والظاهر ان المتقدمين اما ذكروا هذه المسألة استناداً الي هذه الاخبار 
ولكن حيث لم تصل للمتأخرين تكلفوا هذه التعليلات العليلة . والله العالم . 

المسألة الثانية عشرة ‏ قد صرح الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) اركف 
المج كا يعم بالاستئجار يصح ايضاً بالارتزاق بان يقول : حج عني واعطيك 
تفقتك اواعطيك كذا وكذا . ولو استأجره بالنفقة لم يصحللجبالة .كذا صرح 
به في التذكرة . 

نم ان الاستئجار ضريان : احدها ‏ استئجار عين الشخص بان يقول 
المؤجر : آجرتك تفسيلا حج عنك او عن هيتك بنفسي بكذا وكذا . وثائيعا ‏ 
الرام ذمته بالعمل بإن إستأجره ليحصل له الحج اما بنفسه او بغيره . 

وتال العلامة فيالمذتهى : الاحارة على المج على ضربين : معينة وفي الذمة 
فالمعيئة ان يقول له استأجرتك لتحج عني هكذا بكذا . فبهنا يتعين علي الاجير 





.0-6 (الاستئجار على المج ضربان ) ج١١‏ 
فعلها مباشرة ولا موز له ان يستذيب غيره » لأن الاجارة وقعت علي فعله بنفسه . 
ولو قال : على ان محج عني بنفسك . كان :أ كيدا » لان اضافة الفمل اليه في 
الصورة الاولي تكنى في ذلك . فلو استأجر النائي غيره ل تنعقد الاجرة . واما 
ابي في الذمة بإن يستأجره ليحصل له حجة فيقول : استأجرتك لتحصل لي حجة 
ويكون قميده تحصيل التيابة مطلقاً » سواء كانت الحجة الصادرة عنه من الأجر 
أو من غيره » فآن هذا صحيح ومجوز للاجير ان يستنيب فيها » لانه كالأذون 
له في فمل ما استؤجر فيه لغيره ء كان كا لو صرح له بالاستناية . 

اقول ؛ وشبغي ات يحمل على هذا القسم الثاني ها رواه الشيخ عن 
عمان بن عيسى عن الصادق يت )١(‏ قال : « قلت له : ما تقول في رجل لعطى 
الحجة فيدفهها الى غيره ؟ قال : لا بأس » وما رواه في موضع آخر (5) عن عيثم 
ابن عيسى . 

وبعض الاصحاب مله على الاذن لفهمه منه الل على الصورة الاولى 
والاظهر ما ذكرناه . والله العالم. 


. من النيابة في المج‎ ١4 التبذيب ج ه ص 407 » وفيالوسائل الباب‎ )١( 
سن ؛: « قات لالى الحسن الرضا‎ 
... عليه السلا ) : ما تقول في الرجل‎ ( 

() التهذرب ج اص فلاه للم لقنم » وفي الطبع القع 
ص ”45 عن 3 عمان بن عيسى »© الضياً كا هو احدى النسختين في الطبع 
القديم . 





ج ١4‏ ( اقسام المج تشريع حج التمتع في ححة الوداع) - ١امات‏ 
المقرمٌ ال امم 


في اقسام الحج 

ولا خلاف بين العاماء في انبا ثلاثة : بتع . وقران وافراد » وعلى ذلك 
تدل الاخبار : 

ومنبا ‏ ما رواه الشيخ فيالصحيح او الحسن عن معاوية ينسمار )١(‏ قال : 
« سمعت ابا عبدالله ]8# يقول : المج ثلاثة اصناف : حج مفرد » وقران » و عتع 
بالعمرة الىالمج . ويا ام رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) والفضل فيها . ولا 
أعس الناس إلا بها © . 

وما رواه في الكافي والفقيه عنمنصور الصيقل (؟) قال : « قال | بوعبدالله 
يز : المج عندنا على ثلاثة اوجه : حاج متمتع » وحاج مقرن سائق الهدي 2 
وحاج مفرد لاحج »2 . 

وروي الصدوق ( رمه الله ) في الصحيح عن احمد بن خحمد بن ابي نصر 
البزنطي عن علي بن الي حمزة عن الي لصير وزرارة بن اعين عر الي جعفر 
ئلا (") قال : « الماج على ثلائة وجوه : رجل افرد المج وساق الحدي 
ورجل افرد المج ول يسقالهدي » ورجل عتع بالعمرة الى المج » . 

ويشبني ان يعلم ان حج التمتع اعا نزل في ححة الوداع وان المج قبل 
ذلك أعا هو حج قران او اقراد لحاضري مكة والبعيد عنها » ومخصيص هذين 





٠ والشيخ يرويه عن الكليني‎ ٠ هن اقسام الحج‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
٠ هن اقسام الحج‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
من اقسام الحج‎ ١ ص الاء وفي الوسائل الباب‎ ١ الحصال ج‎ )©( 





لارام اد ( نشريم حج التمتع في ححة الوداع ) ج14 

الفردين بمحاضري مكة والتمتع د اعا 
وقع عد نزول حج التمتم بو : 

روى الشيخ في ل عن معاوية بن مار عن الي عبدالله عن أبائه 
( عليهم العلام ) (5) تال : «لافرغ رسول الله 884 من سعيه بين العبفا 
والمزوة اتاه جرئيل يفلا عند فراغهمن السعي وهو على المروة © فقال : انالله 
( تعالى ) يأك ان تأعس الناس ان محلوا إلا من ساق الهدى . تقبل رسو لالله 
7 على الناس :وجهه » فقال : با اما الناس هذا جبرئيل ‏ واشار سده الي 
خلفه ‏ يأعس لي عن الله ( عر وجل ) ان آم الناس ان محلوا إلا من ساق الهدي 
فآعيم عا ام الله به . فقام اليه رجل فقال : يا رسول الله 685 مخرج الى 
منى ورئؤسنا تقطر هن الفساء . وقال آخرون: يأمهنا بهي" ولصنم هو غيره ٠.‏ 
فقال : يااها الناس لو استقبلت من اصري ها استديرت صنمت كا صنع الناس 
ولكي سقت ا مدي ولا حل من ساق الحمدي حتى لغ الحدي عله ٠‏ فقَصر 
الناس واحاوا وجماوها ممرة . فقام اليه سراقة بن هألك بن جشعم المدجي فقال 

با رسول اللهف# : هذا الذياميتنا به لمامنا هذا ام للابد ؟ فقال : بل للابد 

الى بوم القيامة وشبك بين اصالعه . وانزل الله تعالى في ذلك قر آناً فم 
عتع بالعمرة الى المج فما استيسر من الهدي © (4) . 

وقد استفاضت الاخبار نان افضل الثلاثة للبعيد بعد الاتيان بالفرض هو 

ل 
حاضري المسجد الحرام 6 

(؟) الوسائل لباب "من اقسأم المج 

(؟) التهذيب ج ه ص ه” » وني الوسائل الباب " لقان 

(4) سورة البقرة » الأب كذا, 





ج 1١4‏ (افضل اقسام المج بعد الاتيان بالفرض ااتمتع ) ب سام ب 
حج التمتع وان جاز له الفران والافراد إلا انه خلاف الافضل ' ورا ورد في 
عض الاخبار تعبيئه وانه لا يجوز غيره . وهو مول على الفرض دو نالنافلة . ومن 
ذلك ما تقدم في صصحيحة معاوية بن عمار . 
وهن ذلك ما رواه الششيخ في السحيح عن الحلي عن ابي عبد الله يه )١(‏ 
قال : 2 دخلت الممرة في الحج الى يوم القيامة » لان الله ( تعالي ) يقول : فمن 
عتع بالعمرة ال المج فما استيسر منالهدي )١(‏ غليس لاحد إلا ان ,تمتع » لان 
الله ( تعالى ) انزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله 8 © وهذا 
ابر تمرل على الفرض ‏ 
وما رواه المشائم الثلائة ( رضوان الله عليهم ) في المحيح عن ابراهم بن 
ايوب الخزاز (*) قال : « سألت ابا عبدالله ل« اي انواع المج افضل ؟ 
فقال : التمتم » وكيف يكون شي افضل منه ورسول الله 28 يقول لو 
استقبلت من اعري ما أستديرت لفعات مثل ما قعل الناس 6 : 
وما رواه في الكافي عن احمد بن تمد بن الى نصر البزنطي عن الى جعفر 
الثانى ( عليه السلام ) (1) قال : « كان ابو جمفر ( عليه السلام ) يقول ؛ المتمتع 


. الوسائل الباب هن اقسام الحج‎ )١( 
. ١56 (؟) سورة البقرة الاية‎ 
ص‎ ١ والهذيب ج ه ص 55 » والفقية ج‎ » 55١ الكافي ج ؛ ص‎ )©( 
”وني الوسائل الباب " هن اقسام المج . وامم الراوي في الكافي « ابو ابوب‎ 
المزاز »© وفي التبذب « ابو ابوب ابراهم بن عيسي » وفي الفقيه « ابو ابوب‎ 
. 6 ابراهم بن عمان ازاز‎ 
. الوسائل الباب 4 من اقسام الحج‎ )5( 





سسب م وم ( مئاسبة التسمية الافراد. والقران والتمتع ) اج 


بالعمرة الى الحج افضل من المفرد السائق اهدي 6 . 

وصحيحة زرارة عن الى عبد الله 'إعمليهالسلام ) )١(‏ قال : « امتعة والله 
افضل » ومها نزل القران وحرت السئة »6 . 1 

وصحيحة عبدالله. بن رسئان'(0) قال : 0 (عليه السلام) : 
الى قرنت العام وسقت الحدي * فقال : نات ذلك ؟ التمتع والله افضل 
لا تعودن 6 

الى غير .ذلك من:الاخبار الكثيرة . 

قيل : ووجالنسمية » اما في الافراد فلاتتصاله ع نالعمرة وعدم ارتباطه 


ها »رواما القران فلاقترا نالاجزام بسياقالحمدي , واما التمتع فهو لغة : التلذذ 
وللانتفاع ؛ واعا سمي هذا النو ع بذلك لما يتخال بين عمرقه وحجه من التحلل 
للقتضى لط+ٍواز الانتفاع والتلذذ عا كان حريعهالاحزام قبله ‏ مع الارتباط بينهما 
و نبما كالشي»الإؤاحد ٠‏ فيكون التمتم الواقم ببينهها كأنه حاصل فياثناء المج 
او لانه يرابح ميقاتاً » لانه لو احرم بالميج من:ميقات بلده لكان بحتا ج نعد فراغه 
من المج الى ان مخرج الي ادنى الال فيحرم بالممرة منه.»ؤاذا متم استفني عن 
المروح » لانه يحرم بالحج منجوف مكة » قال الله تعالى : فمن عتم بالعمزة 
الى الحج فما استيسر.من الحدي.(*) ومعنى التمتع.بها: الي المبج الانتفاع شواها 
والتقرب مها الي الله (تغالى) قبل الانتفاع بالحج الى وقت!الحج » فيجتمع <ينئذ 
التقرباناو المنتفع بها اذا فرغ منها باستباحةما كانحرماً الى وقت التلبس بالج » 
.قالباء سيبية . .وهذان المغنيان<ذ كن ها: الل مخشري في: :الكفاف والنيشا ودي في 
تفسيريه على ما نقله في الدارك ٠‏ 
)١(‏ و(5):الوسائل:الناب ؟ من اقسام المج . 
(*) سويرة البقرة الآية 158 . 








وكيف كان فالكلام هنا بقع في مطلبين : 

وصورته : أن يحرم من الميقات بالعمرة التمتع بهالم يدخل مكة فيطوف 
بالبيت سبماً ويصلي ر كعتين بالمقام لم يسعى بين الصفا وللروة سبعاً ويقصر »: 
ومتى فقل ذلك احل » م ربنشى. احراماً آخر للحج من مكة يوم التروية عل:. 
الانضل وإلا فبقدر ما يعلم انه يدرك الموقف بعرفات » م :يألى عرقات فيقف 
بها الى غروب الشمس ثم يغيضن الى المشعر ويبيت ليلةاالماشر به ويقف به لعد 
طلوع الفجر ثم يفيض الى منى فيحلق يما يوم النحر ويذجحهديهويأ كل منه 
وبري جمرة المقبة » م يأني مكدذفي يومه لطواف المج ومسلاة ركمتيه والدعي 
بين الصبنا والمروة وظؤاف النساء » ثم يمود الى مني ليرمي بهاءما مخلف من ابقار 
وان شاء اقام عغى حتى يري حماره الثلاث يوم الحادي عشر » ومثله يوم الثانى 
عشر »6 بم ينفر بعد الزوال ؛ وان اام الى النفر الثالى جان ٠‏ 

وتفاصيل هذه السائل كا هو حتها بألى ‏ ان شاء الله تمالى _ عند ذكرها 

وان احببت الوقوف على صورة حج الني “تي في ذلك العام الذي 
نزل فيه حج التمتمفهو ها رواه الشبخ فيالممحيحعن معاوية بن عمار ‏ ورواه في 
الكافي عنه ايضاً ‏ عن الى عبدالله (عليه السلام) )١(‏ « ان رسول الله باتتكا اقام 
بالمدينةعش رسنين لم _محج » 9 انزل الله (تعالى) عليه : واذن في الناس بالمج توك 

رجالا:وعلى كل ضاعى بأتين من كل فج ميق (؟) قاس المؤذنين ان ينوذنوا بإعلى . 

)١(‏ التهذيب جَ ه ص4ه؛ » والكافي ج 4 ص ه4” » وفيالوسائل البان 

هن اقسام المج . )١(‏ سورة الحج الآيةلالا . 





ساووم ا 0< (كفية حج الني علق ) جا 
اصواءهم بان رسول الله 88 بحج في عامه هذا » فعلم به من حضر المدينة 
واهل الءوالي والاعراب ناجتمعوا لحج رسول اله ك2 » واعا كانوا تالمين 
يشظرون ما يؤمسون به فيتبعونه أو ينع شيئاً فيصنعو نه » فخرج رسول الله 
45 في اربع بقين من ذي القعدة خاما انتهى الى ذي الخليفة فزالت الشمس 
اغقسل لم خر ج حتى الى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم ,المج 
مفرداً » وخرج حتى انتهى الى البيداء عند الميل الاول فصف الناس له سماطين ٠‏ 
فلى بالحج مفرداً وساق الطدي ست وستين او اربِعاً وستينحتى انتهى الى مكة في 
سلخ اربع من ذيالحجة » فطاف بالبيت سبعة اشواط ثم صلى ركمتين خلف مقام 
ابراهم م عاد الى الحجر فاستامه وقد كان استامهني اول طوافه» ثم قال : ان 
الصفا والمروة من شعائر الله )١(‏ فابدأوا عا بدأ الله ( نعالى ) به . وان المسامين 
كانوا يظنون ان السعي بين الصفا والمرؤة ثيء صنعه امش ركون فائزل الله (عز 
وجل ) : ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجالبيت او اعتمر فلا جناح عليه 
ان يطوف بها (1) م الى العبفا فصعد عليه واستقبل الركر: الماتي فحمد الله 
واثتى عليه ودما مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسلا م انحدر الى الروة ذوقف 
علييا ما وقف على الصفا مم امحدر وعاد الى الصفا فوقف علا ثم امحدر 
الى المروة حتى فرغ من سعيه » فاما فرغ هرن سعيه وهو علي المروة اقبل' 
على الناس بوجهه فحمد الله ( ثعالي ) واثمى .عليه 7 قال : ان. هذا جرئيل 





- واوماً بيده الى خلفه ‏ يأعرتي ان آمس من لم يسق هدياً ان بحل ولو استقبات 
هره اعصري ما استدبرت لصنعت مثل ما متم ولكني سقت الهدي 
ولا يذبغي اسائق الحدي ان يحل حتى يبلغ الحدي ممله . قال : فقال له رجل من 


. ٠64 و(؟) سورة البقرة الآآية‎ )١( 





ج4١‏ ( كيفية حج الني 782 ) ساس ل 
تؤمن بهذا ابداً ٠‏ فقال له سراقة بن مالك بن جشعم (.كناني : يا رسول الله 
7 عامنا ديننا كأ ثنا خلقنا اليوم ؛ فهذا الذي اميتنا به لعامنا هذا ام ما 
يستقبل ؟ فقال له رسول الله 5 : بل هو للابد الي يوم القيامة » ثم شبك 
اصالعه » وقال : دخلت العمرة في الحج هكذا )١(‏ الى يوم القيامة . قال : وقدم 
علي هن اليمن على رسول الله مك8 وهو بككة فدخل في على فاطامة ( عليها 
السلام ) وهي قد احلت » فوجد ريحاً طيبة ووجد عليها ثياباً مصبوغة » فقال : 
ما هذا يا فاطمة #فقالت : امنا بهذا رسو ل الله82: فخرجعلي إيتة الىرسول الله 
يككي! مستفتياً فقال با رسولالله 52 :الي رأيت نطمة قد احلت وعليها ثياب 
مصبوغة * فقال رسو لاله 43:7 : الي امو تالناس بذلك فانت يا على بها اهالت 
قال : يا رسول الله تقنتئئة اهلالا كاهلال الني كلة:”” . فقال له رسول الْه#5: 
قر على احرامك مثلي وانت شريى في هدي . قال : ونزل رسول الله 868 بعكة 
بالبطحاء هو واصحابه ولم ينزل الدور » اما كان يوم التروية عند زوال الشمس 
امى الناس ان يغتسلوا ويهاوا بالحج » وهو قول الله ( عز وجل ) الذي انزه على 
نببه 22804 : فاتبموا ملة ابيم ابراهم (5) فخرج الني انك واصحابه مهلين 
بالحج حتى الى مني فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر » ثي غدا 
والناس معه » وكانت قريش تفيض من المزدلفة وعي جع ويعنمون الناس ارنف 
يفيضوا منها » فاقبل رسول الله #82 وقريش ترجو ان تكون اناضته من حيث 
كانوا فيضون '؛ فانزل الله ( عز وجل ) عليه : ثم افيضوا من حيث افاض الناس 


)0 نفظ « هكذا 6 في الوافي باب (حج نبينا 24 ) . 
(9) سورة آل عمران الآية 86 : فاتبعوا ملة ابراهم حنيفاً » 





اا د ( كيفية حج الني جنقتة ) ج4١‏ 





واستذفروا الله (1) يمني : ابراهعم واسماعيل واسحاق في افاضتهم منها ومن كان 
بعدثم » فلا رأت قريش ان قبة رسول الله 8:8 قد مضت كأنه دخل في 
انفسهم شي لذي كانوا يرجون من الافاضة منمكانهم » حتى انتهى الى عرة وي 
لطن عرنة محال الاراك » فضربت قبته وضرب الناس اخبيتهم عندها » فاما زالت 
الشمس خر ج رسول الله 4058 ومعه قرلش وقد اغتسل وقطم التلبية حتى وقف 
بالمسجد فوعظ الناس واعرم ونهاهم » ثم صلي الظهر والمصر بإذان واقامتين » 
م مفى الى الموقف فوقف بهء فحمل الناس بيتدرون اخفاف ناقته يفون الى 
جاننها فنحاها ففعلوا مثل ذلك » فقال : ايها الناس ليسهموضعاخفاف ناقتي بالموقف 
ولكنهذا كاه »واومأ بيدهالى الموقف » فتفرق الناس ٠‏ وفملمثل ذلك بالمزد لفة » 
فوقف الناسحتى وقعالقرص قرص الشمس » م افاض واعى الئاس بالدعة حتى! تتهى 
الهالمزدافة ‏ وهوالمشعرا كرام فصبي المغرب والعشاءالآخرة بإذان واحد واقامتين 
نم اقام حتى صلىفيبا الفجر » وعجل ضعفاء بني هاشم بليل» واعيثم ان لا يرهوا : 
الجرة ججرة العقبة حتى نطلع الشمس © خلما اضاء له النهار اناض حتى انتعى الى 
منى فرهى ججرة العقبة » وكانالهدي الذي جاء به رسول الله ( صلى الله عليهوا له) 
ارلماً وستين » او ستاً وستين » وجاء علي يق[ بارلع وثلانين » او ست وثلاثين 
فنحر رسول الله 885] ستاً وستين » و بحر على يق اربعاً وثلائين بدنة » وام 
رسول الله ان يؤخذ من كل بدنة هنها حذوة من لحم ثم تطرح في 
برهة م تطبخ ء ذا كل رسول الله 88 وعلى 1 وحسيا من هرقها » ولم يمطيا 
الجزارين حاودها ولا حلاها ولا قلائدها وتصدق به » وحلق وزار البيت 
ورجع الي منىواقام بها حتى كان اليوم الثالث هر آخر ايامالتشريق » م دمى 


., سورة البقرة الآآبةمةا‎ )١( 





ج ١4‏ ( الاشكال في الحديث المتضمن لج الني 506 ) - وام ب 
الخار وتقر حتى | تتحى الى لاط » فقالت له عائشة : يارسول الله كلظ 
١‏ ترجع أسائوك مححة وعمرة وار 2 : فأقام بالابطح وبعث ممها 
عبدالرحمان بن الى بكر إلى التنه م ذأهات لعمرة ؛ م جاءت فطافت بالبيت وصات 
ركمتين عند مقام ابراهم وسعت بين الصفا والروة » ثم اتت الني 8688 
فار محل من يومه » ول يدخل المسجد الحرام ولْم يطف بإلبيت . ودخل من اعلى 
مكة هن عقبة المدنيين وخرج هن اسفل مكة من ذي طوى ؟ ٠‏ 

اقول : عندي في هذا الخمر اشكال » لأنه تضمن ان علياً َه ل زمين في 
اهلاله حجاً ولا عمرة » واعا قال : (اهلالا كاهلالالني 3 غقر. البي يلق 
عل ذلك وجعله شريكه في هديه الذي ساقه كان حجه حينئذ حج قران مثله : 
لم ان امبر نضمنان الحديالذي جاه به رسول الله 4285 اربمة وستون او ستة.. 
وستونوجاء علي كا بارلعة وثلاثيناوستة وثلاثين . وهذا لا مخاو من نوع مدافعة 
لما تقدم ؛ لأن علياً يق لم يبل بالقران الذي بقتضي سياق هذه البدن الذكورة 
واعا قال ؛ < اهلا لاكاهلال الني غعلنية؛ » معانه قالله : « انت شري فيهدبي 6 
فكيف يم ان علياً أن الى مبذه البدن معه وعقد بها احراهه . ؟ 

والصمدوق ابن بابويه في الفقيه )١(‏ قد تقل مضمون الخبر وان لم إسئده 
عا هو اوضح من هذا النقل واسلم من هذا الاشكال » حيث انه ذكر بعد قوله 
: « وانت شري في هدي » قال : وكان ابي 45784 ساق معه مائة 
بدنة » فحمل لعلى بقللا منها ارلعاً وثلاثين ولنفسه ستاً وستينو شحرها كلها بيده... 
الى ان قال : وكان على 1 يفتخر على الصحابة ويقول : من فيم مثلي وانا 
شريك رسول الله 0 في هديه ؟ من في مثلي وانا الذي ذيح رسول الله 
هدي بده ؟ انتهى . 








س .مس١١‏ (فرض التاني عن مكة هو التمتع ) جِ؛)٠‏ 

ومن الظاهر ان الصدوق لا يذكره إلا بمد وصول اير له به » وان 
م يسنده في الكتاب اللذكور . وه-ذا هو السواب الذي لا يمتريه الاشكال 
والارتياب . ولشير الى عض ما ذكرناه ما في صحيحة اللي أو حسانه المرودة 
في الكاني . () والله المالم . ئ 

و محقيق البحث في هذا المطلب ينتظم في مسائل : الاولي ‏ اجمع الماماء 
( رضوان له لهم )على ان فرش من أ عوك هو اشع لابو لم د 
إلا مع الضرورة . قاله في التذكرة . 

وفي اللتتهى : قال علمائنا احجم : فرض الله على اللكافين - من تأى 
عن المسحد الحر ام وايس هن حاضريه - التمتع مع الاختيار لا جز مم غيره » 
وهو هذهب نتهاء اهل البيت ( عليهم السلام ) قال : واطبق اجهور كافة 
٠‏ على جواز النسك بإي الانواع الثلاثة شاء وانما اختلفوا في الأفغيل . م نقل 
اختلانهم في ذلك (؟) . 

قيل 'والاصل في وجوب التمتع على الناني قوله قعالي : فمن عتم بالعمرة 
الى المج مما استيسر من اهدي ... الى قوله : ذلك لمن لم يكن اهله حاضري 
المسجد الحرام (5) والظاهر عود الاشارة الى حميع ما تقدم . وحكى الحقق في 
المعتير عن لعض فضلاء العربية امهم قالوا : تقديره ذلك التمتع . وهو جيد لما نص 
عليه اهل العزبية من ان 2 ذلك »© للبعيد . 

واستدل على ذلك لصحيحة مماوية بن عمار المتقدمة (4) في صدر المندمة 
وصحيحة الملي المتقدهة عة (ه) . 








. الوسائل ألباب ” من اقسام المج‎ )١( 
, فيه المغني ج 7 ص 6لا" 5 (*) سورة البقرة الأية وكا‎ 
ص؟09". (0) ص ام‎ ):( 





ج4١‏ ( حد البعد القتضى لتعين التمتع على البعيد ) سس لات 
وصحيحته الاخرى عن الي عبدالله :28 )١(‏ قال : « سألت ابإعيدالله . 
يقلا عن المج » فقال : عتع . ثم قال : انا اذا وقفنا بين يدي الله (تعالى) قلنا : 
يإربنا اخذنا بكتابك . وقال الناس : رأينا رأينا ويفمل الله ينا وبه ما اراد » 
ورواية معاوية بن عمار عن الي عبدالله 8 (؟) قال : « مرنل حج 
فليتمتع » انالا نمدل بكتاب الله وسنة نببه 8:84 © . 
وروايته (©) قال : «قال انو عبدالله 2# : ما نعلم حجاً لله قير التعة 2 
انا اذا لقينا رينا قلنا : رينا عملنا يكتابكوسنة نبيك 885 ويقولالقوم : عملنا 
برأنا . فيحملنا 31 واياام حيث يشاء » . 
والظاهر ان التقريب فيها من جهة انالحطاب فيها مع اهل الآفاق الما رجين 
عن حاضريمكة » وإلا فانغاية ما تدل عليه هوافضلية التمتع او تعينه» ولا تعرض 
فيها لذكر الناتى ولا غيرهء والاظهر هو الاستدلال بالاخبار الآتية كا سنشير 
اليه ان شاء الله تعالي . 
اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاصحاب قد اختلفوا في حد البمد المقتضي لتعين 
التمتع على البعيد على قو لين : 
احدها- وهو المشهور ‏ انه عبارة عن تانية وارلعين ميلا من كل ناحية» 
ذهب اليه الشيخ في النهاية والتهذيب » وابنا بإبو.ه وا كثر الاصحاب ( رضوان 
الله عليهم ) ورعا ظهر هن كلام الشيخ ان البعد اما يتحقق بالزيادة عن المانية 
والاربعين . والظاهر ان الأمر في ذلك هين » لأرك الصول على رأس المسافة 
المذكورة من غير زيادة ولا تقصان نادر . 
وثانيعا ‏ اله عبارة عن اثنى عشر ميلا فا زاد من كل جانب » ذهب اليه 


|6 و و الومنائ ل الباب ؟ من أقسام المج 5 





سس بالا سس (حد البعد المقتضي لتعين التمتع على البعيد ) ج4١‏ 

الشيخ فيالمبسوط ؛ وابن ادريس » واللحقق فيالشرائع » مع انه رجععنه فيالمعتبر 
وقال : انه قول نادر لاعبرة به , وبه قال ااملامة في الارشاد . 

ومن اصحاب هذا القول هن اعتير هذا التقدير بالنسبة الي مكة » ومنهم 
من اءتيره بالنسبة الى المسجد الحرام » وهو قول الفيخ في بمض كتبه كا ثقله 
الملامة في التذكرة . 

ولم نقف للقائلين مهذا القولعلي دلبل » وقد اعترف بذلك حجلةمن الاصحاب: 
منهم ‏ ال حقق في المعتير والشريد في الدروس وغيرها » وقال في الختلف : وكان 
الشيخ نظر الى وزيع الَانية والار بعين من الاربع حدواب فكان قسط كل حانفب 
ماذك ناه ٠‏ م قال : وليس يبيد . قال في المدارك : لان دخول ذات عرق 
وعسفان في حاضري مكة يزافي ذلك . 

والمعتمد هو القولالاول » وبدل عليه ما رواه الشيخ فيالصحيح عن زرارة 

عن الي جفر يف )١(‏ قال : «قلت لالي جعفر 5 : قولالله (تعالي)ني كتابه :ذلك 

1 و : يمني اهل مكة ليس عليهم متعة 
كلمن كان اهلددون : عانية وار لعين ميلا » ذات عرق وعسفان » كم يدور حولمكة 
فهو ممن دخل في هذه الاأية 0 وكل هن كان اهله وراء ذلك قعليه المئعة » ٠‏ 

وذو فيالقاموس : انعسفان كممان : خلج احجان .مك . وذات 
عرق بالبادية ميقات اهل العراق ٠‏ 

وهن مأ إعضد ذلك ما رواه الفيخ في الصحيح ء عن عبيدالة الحلي وسلءان 
ابن خالد والي بير عن عبد الله ةه: (؟) قال : « ليس لاهل مكة _ ولا لأهل 
مر »ولا لأهل سرف متعة » وذلك لقول الله عز وحل : ذلك لمن لم يكن اهله 

ٍ من اقسام المج‎ ١ و(*) الوسائل البابٍ‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » الأآية ١56‏ . 





ج 214 ( حدالبعد القتفى لتمين التمت على البسيد) ‏ ب "مم سه 


حاضري المسجد ارام © )١(‏ وبهذا المضمون رواية سعيد الاعرج (5) ٠‏ 

قال في المعتير : ومملوم انهذه المواضع اكثر منائني عشر ميلا . ويؤيده 
ما ذكره في القاموس : ان إطن 2 هر » موضع هن مكة على مرحلة » و2 سرف 6 
ككتف موضع قرب التنعم ٠‏ ش 

وروى في الكافي عن الي بصير عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (5) قال : 
« قلت : لاهل مكة متعة ؟ قال : لاء ولا لأهل اليسنان » ولا لأهل ذات عرق 
ولا لأعل عسقان و نوها » ٠‏ 

قال في الوافي : البستان بستان اين عامر قرب مكه تمع النخلتين : المانية 
والشاهية ٠‏ 

وما رواه الشيخ ني الصحيح عن زرارة عن الى جعفر ( عليه السلام ) (4) 
قال : « سألته عن قول الله عز وجل : ذلك 1 نل يكن اهله حاضري المسحد 
الحرام (ه) ؟ قال : ذلكاهل مكة ليس لهم متعة ولا علييم عمرة : قال : قلت: 
فما حد ذلك ؟ قال : عانية واربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون نان 
وذات عرق © ٠‏ 

وعن علي بن جعفر (5) قال ؛ د قات لاخي نمق بوشن( عله 
السلام ) : لاهل مكة ان بتمتعوا بالممرة اليالمج 7 فقال : لا يصلح ان يتمتعوا 
لقول الله عز وجل : ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام © (407 . 

اقول وبمذه الاخبار يفبغي اف يستدل على ثعين التمتع على النالي 
والفردين الآخرين على الماضر » لا بتلك الاخبار المتقدمة » فانها جملة ما عرفت 
وان كان ما وقفت عليه ف يكلام امبحاينا اعا اشتمل على الاستدلال بتلك الاخبار 

(0) و(ع) و(؟) ولى؛ ؛ الوسائل الباب + من اقسام الحج . 





سس 04م ( حد البعد المقتضى لتعين التمتع على البعيد! ج1١‏ 

بق الكلام في انه قد روى ثقة الاسلام في السكافي في المسن عر 
حريز عن الى عبدالله ( عليه النلام ) )١(‏ : « في قول الله عز وجل : ذلك 
لمن لم يكن اهله حاضري المسجد المرام (؟) 9 قال : من كان منزله على عانية 
عشر هيلا من بين يديها وكائية عشر هيلا من خلفها وعانية عشر هيلا عن ينبا 
وعانية عشر ميلا عن يسارها فلا متمة له مثل 2 مر » وأشياهه » : 

قال في المدارك بعد ذكر امبر المذكور : وعكن المع بينه وبين صحيحة 
زرارة المتقدمة بالجل على ان مره بعد كائية عشر ميلا كان مخيراً بين الافراد 
والتمتع » ومن لعد بالانية والار مين ثمين عليه التمتع : 

وروى الشيخ في المبحيح عن حماد بن عان عن الي عبدالله كا (") 
( في حاضري المسحد الحرام * قال : ما دون الاوقات الى مكة » . 

وعن الحلي عن الي عبدالله 6 (4) قال : « في حاضري المسحد الخرام؟ 
قال : مادون المواقيت الى مكة فهو حاضري المسحد ويس طي متمة » . 

وهذان الخيران بحسب ظاهرها لا مخلوان من الاشكال » لان مادون 
الاوقات اعم منان يكون ثانية وار يمين ميلا اوازيد . ولا قائل بذلك . معظوور 
عا افتها لصبحيحة زرارة المتقدمة وروايته الاخرى . وحيلئد فيحب تقييدها 
بعدم الزيادة على المانية وار لمين ميلا . 

واماما ذكره في الذخيرة بعد ذكر الاحثمال الذي ذكرناه من انه بمحتمل 
الجل على التقية لموافقته المح عن ابي حنيغة ‏ فلا اعرف له وحهاً » لان الى عن 
الي حنيفة ما تقله فيالتذكرة قال : وقال ابو حننيفة : وحاضرو المسجد الحرام 


. و() و(4) الوسائل الباب  من اقسام المج‎ )١( 
(؟) سورة البقرة » الآبة هذا‎ 





ج4١‏ ( حد البعد المقتضى اتمين التمتع علىالبعيد ) سسب د 
اهل المواقبت والحرم وما بينها  )١(‏ مخالف ا دل عليه ظاهرالخيرين لذ كودين 
من تفسير الحاضرين يعن دون المواقيت » المؤذن مخروج أصحاب المواقيت » 
فكيف يمكن حمل الخبرين على مذهبه 7 

نعم كك انيقال : اناقرب المواقيت الى مكة كا ذكرمفيالتذكرة ‏ ذات 
عرق » وش مس حلتان من مكة » والمرحلتان كا سيأ لي بيانه انشاء الله (ثعالي) - 
عبارة عن مسافة بومين . وقال في موضع آخر من التذ كرة ايضباً : ان قرن المنازل 
ويامل والمقيق على مسافة واحدة » ديئها وبين مكة ليلتان تاصدتان . 

وعلى هذا فتكون هذه المواقيت من مكة على مسافة عانية وارلمين ميلا 
الي هي الحد الشرعي في ان من كان دونها الى مكة فهو هن حاضري امسجد 
الحرام » وإلا فلا . 

وتوضيح ذلكامبمقد ذكروا في مسافةالتقصير انها عبارة عنار ِعة وعشر.بن 
ميلا ؛ وهو بياض دوم باتفاق الاخبار والاصحاب » و عمانية وار لعون ميلا عبارة 
عن يوهمين » واذا ثبت ان هذه المواقيت على مسافة عانية وارلعين ميلا فكل 
من كان دونها الى مكة فبو من حاضري المسجد الحرام . وبه يصح معنى المبرين 
من غير اشكال . 

ويظهرهذا المعنى الضاً منرواية زرارة » حيث انه جعلفها الحد لاضرى 
مَكة هو ما دخل في مسافة ثمائية وارلعين ميلا منميع نواحيمكة » ثم قال :دون 
عسفان وذات عرق . فأنه ظاهر في كونهما على مسافة كانية وار بعينميلا من مكة . 

إلا انه ينقدح هنا اشكال آخر في المقام » وهو ان ظاهر صحيحة زرارة 
ورواية ان إصير انعسفان وذات عرق من جلة حاضري مكة ؛ وانهما داخلان 
0 (0في بدائم الصنائم ج "ص 04 : اشرو للسسجد المرام ثم اهل مك 
واهل امل الذين منازهم داخل المواقيت الخجسة . 


2 





ووم (حد البعد اللقتضى لتمين التمتع على البميد) 2 ج4١‏ 


في مسافة المانية والاريمين الى مكة » مع انه في القاموس صرح بان عسفان على 


محاتين * والعلامة في التذكرة صرح بان ذات عرق على مرحلتين » وصاحب 
المدارك وغيره نقلوا ذلك : ولم ,يذكروا معنى المرحلة وانها عبارة عن ماذا » 
والذي وقفت عليه في تغسيرها ما ذكره الفيوني في المصباح ‏ فانه قال : والمرحلة 
المسافة التي يقطمبا السافر فى نحو يوم » والهم مراحل . وظاهر هذه العبارة 
كونها عبارة عن مسافة يوم ' بان يكون 2 نحو © في كلامه بعمنى2 مثل »© م هو 
الظاهر. وعلىهذا فتكونالرحلتانعبارة عن مسافة بومين . وفي كتاب شمس العلوم 
قال : يقال : بيئهما مرحلة» اي مسيرة يوم . وهو صرح في ما ذ كرناه ١‏ 

ومن هنا تقد حالاشكال المشار ليه » لان المانية والار لعين ميلا الجعات 
دناطاً للفرق بين حاضري مكة وغيرهم عبارة عر يومين ايضاً » لا عرفت من مأ 
صر<وا به في مسامة التقعمير من ما قدمنا ذكره آثفاً . و بذلك يازم الاشكال فى 
صبحيحة زرارة : ورواية الي إصير » وكذا كلام الاصحاب الذين صرحوا 
بان عسفان وذات عرق هنتوابع مكة» يعمنى انها داخلة في مسافةالمانية والاريمين 
هيلا » والمال ان عسفان كم ذكره في القاموس ‏ على م حلتين من مكة » وذات 
عرق كذلك »كا تقدم في كلام الملامة فيالتذكرة » وعوجب كوناارحلتين عبارة 
عن مسافة يوهين م تقلماه عن اهل اللغة ‏ واليومان عبارة عره_ عانية وار مين 
ميلا - يكون الموضعان اللمذكوران خارجين عن حدود مكة وملتحقين بالآآناق 
الموجبة الج التمتع . ول اقف على هن تنه لذلك من اصحابنا (رضوانالله عليهم ). 

وقد عرفت هن ظاهر رواتى ماد بن عمان والحلى ما يويد ما ذكره في 
القاموس وااتذكرة من خروج هذين الموضعين عن حدود مكة وعدم الدخول 
في حاضري المسحد . ش 

واحمال حمل مسحيحة زرارة ورواية ابي إصير على التقية ‏ لما عرخمت منان 





ج4١‏ ( من فرضه التمتع يعدل الى غيره عند الاضطرار ) ابابا سه 

مذهب ابي حنيفة سير حاضري مكة باهل المواقيت واهل الحرم وما بينهما ‏ وان 
امكن إلا ان ظاهر صحيحة زرارة لشعر بار ذاتٌ عرق وعسفان داخلان قِ 
حدود المسافة المذكورة لا خارجان عنها . 

وباخلة فالمسألة محل توقف واشكال » ولا مناص إاخروج من الاشكال إلا 
بالطعن في عبارتي القاموس والنذكرة بان الموضعين المذكورين على مرحاتين » 
بأن يقال : انهما اقل من ذلك وقوفاً على الصحيحة اللذكورة » او بإن يقال : ان 
المرحلة ليست عبارة عن ما ذكر في المصباح و كتاف شمس العلوم بل اقل مر 
ذلك . والكل مشكل . وال العام 

المسألة .الثائية ‏ لا خلاف ولا اشكال في ان من كان ذرضه التمتع فانه 
لا جوز له العدول اختياراً الى غيره واءا يجوز له مع الاضطرار بلا خلاف 
كضيق الوقت عن الاتيان بإفمال العمرة قبل الوقوف » او حصول الحيضٍ الماع 
من الاتيان بطواف العمرة وصلاة ر لعتيه . 

ومن ما يدل علي ذلك ما رواه الشيخ في المحيح عن ابان بن تغلب عن 
الي عبدالله © )١(‏ في حديث قال : « اضمر فى تقفسك امتمة ذأن ادركت 
متمتعاً وإلا كنت حاجاً » : 

وما رواه في الصحبح عن جيل بن دراج () قال : « سألت اإعبدالله 
ييه عن الرأةالحائئض اذا قدمتمكة يوم التروية : قال: عضي كاه ال يعرفات 
فتجعلبا ححة » ثم تقم حى تطهر فتتخر حج اليالتنعم فتحرمفتتجعلها صمرة © قالابن 
ابيمير: ما صنعت عالشة . 

والاخمار في ذلك تألى ان شاء الله تعالى . 

. من افسام الحج » والباب ١؟ من الاحرام‎ "١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائئل الباب 7١‏ من اقسام المج . 





با" ( حد الضيق الموجب للمدول عنالتمتع الى غيره ) ج ١4‏ 

لمم انه وقم الحلاف في حد الضيق الموجب للمدول » وكذا وقع الملاف 
في الحائض . 

والكلام هنا يقمفيمقامين : الاول ‏ في محقي قحد الضيق الموج بالعدول: 

فقال الشيخ المفيد ( قدس سره ) : هن دخل مكة يوم التروية وطاف 
بالبيت وسعى بين المبفا والمروة فادرك ذلك قبل مغيب الشمس ادرك اللمتعة » فاذا 
غأبت الشمس قبلان يفعلذلك فلا متعة له » فليقم على احراهه و مجعاها حجة مفردة 

وقال الشيخ على بن المسين بن بابويه ( قدس سره) : الحائض اذا 
طهرت يوم التروية قبل زوال الشمس فقد ادركت متعتها ؛ وان طبرت بعد الزوال 
يوم التروية فقد بطلت متسها ء فتجماها حجة مفردة . قيل : وهو منقول عن 
اللفيد الضناً . ْ 

وقال الصدوق ( قدس سره ) في المقنع : ذان قدم المتمتع يوم التروية فله 
ان يتمتع ها بيئه وبين الليل » فان قدم ليلة عرفة فليس له انلها متعة بل بمبعلها 
حجة مفردة » أن دخل المتمتع مكة فنسى ان طوف بالبيت وبالصفا والمروة حتى 
كان ليلة عرفة فقد إطلت متعته ويحجعاها ححة مفردة . 

ونقل الغهيد في الدروس عن الحلي من قدماء اصحاننا أنه قال ؛ وقت 
طواف العمرة اليغرو بالشمس يوم التروية للمختار » و للمضطر الىان يبتقما يدرك 
عرفة في آخر وقتها . ٠‏ 

وقال الشيخ في-النهاية ؛ فاذا دخل مكة بوم عرفة جاز له ان يتحلل ايضاً 
ها يبنهويين زوالالشمس » فذاذا زالت الشمسفقد فائته العمرة وكانت ححة مفردة . 
والىهذا القول ذهب اين المنيد واين حمزة واين البراج والسيد السند فياللدارك 

وقال ابن ادريس : تمق اللتعة ما لم يفت اضطراري عرفة . واستقرب 
العلامة في الختلف اعتبار اختياري عرفة » وقواه في الدروس . 





ج4١‏ ( حد الضبيق الموجب للءدول عن النمتع الى غيره ) سا لمم سس 
هذا ما حضرنى في المسألة من اقوال اصحابنا ( رضوان الله عليهم ) . 
واما الاخبار فعي ختافة غاية الاختلاف » فمئها ما يدل على ما ذ كر هالشيخ 
في النهابة من فوات ااتعة بزوال الشمس هن دوم عرفة » وبه استدل في المدارك : 
كرواية جيل بن دراج عن الى عبدالله 5 )١(‏ قال  :‏ المتمتع له المتمة 
الى زوال الشمس من يوم عرفة » وله المج الى زوالالشمس من يوم النحر 6 قال 
في المدارك : وهو لص في المطاون . 
ووصقها في المدارك بالمبحة تيماً للشهيد في الدروس » مع ان في طريقها مد 
ابن عيسى وهو مشترك » ولاقرينة على انه الاشعري . وهو كثيراً ما يرد هذا 
السند بالاشتراك ؛ لاحتال العبيدى وحدرثه عنده في الضعيف . فوصفه بالمبحة 
هنا سبو ظاهر نشأ من الاستعجال . 
ومثل هذه الرواية ما رواهفي السكافي عن العدة عن سهل » رفعه عر:. 
الي عبدالله إ (0) : ( في متمتعدخل يوم عرفة 4 قال ؛ متعته تامة الي انيقطم 
التلبية » وقطعالنلبية هنا كناية عن الزوال من يوم عرفة » لأنه وق قطع التلبية 
وكيف كان فالميران ضعيفان لا يصلحان للاستدلال على قاعدته » 
ومنها ‏ ما يدل على المدولاذا خاف فوت الوقف ؛ مهو حسنة الحبي (©) 
قال ؛ « سألت اا عبدالته (عليه السلام ) عن رجل اهل بالحج والعمرة ججيعاً » 
نم قدم مكة والناس إعرفات ؛ فخشى ان هو طاف وسعى بيزالصفا والمروةارتف 
يفوته اللوقف ‏ قال : يدع العمرة » فاذا الم حجه صئم كم حينمت عائشة 
ولا هدي عليه © . 


)١(‏ و(؟) الوسائل الباب ٠١‏ هن اقسام المج 





ب “م --- ( حى الضيق الموحب للعدول عن النمتع الى عر ج5١1‏ 

وما رواه الكليني والشيخ عنه عن لعقوب بن شعيب الميثمي )١(‏ قال : 
« سمعث ابا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس للمتمتع انل حرم من ليلة 
التروية م ما تيسر له مالم مخف فوت الموقفين 6 . 

قال في الواني : في لعض الذسيم : « ان بحرم من ليلة عرفة © مكان 2« ان 
بحرم من ليلة التروية» . 

اقول : الظاعر من الخيرين المذكورين ان المراد بالموقف فيه) الموقف 
الاختياري » عمنى انه متى قدم مكة والناس فيعرفات » وخقى انهان اشتغل بافعال 
العيرة - ويينه وبينعرفاتاربعة فراسخ ‏ لم ياحق الموقف الاختياري » ذانه يدع 
الممرةو ينقلححه الىالافراد وبسادر اليعرفات ليدرك الموقف الاختيارى . والجل 
على الاضطراري ‏ كا رجحه في الذخيرة ‏ الظاهر بعده بل عدم استقامته . ولهذا 
ان صاحب المدارك اعتضد بحسنة الحلبى المذكورة بعد استدلاله برواية جيل . 
ومنالظاهر ان رواية جيلاعا اريد منها ذلك » أن المراد من قوله : « ااتمتع 
له المتمة الى زوال الشمس عن: يوم عرقة » انه ان عرف انه يألي بافعال العمرة 
من المببح على وجه يدرك الناس بعرفات يتوعلىمتعته وادرك الموقف » وان عرف 
انه لا هر غ منها إلا الى الزوال فانه شقل ححه الى الافراد وعضي الى عرفة 
ويدرك الموقف . 

وبهذا التقريب يرجمكلام الشيخ والاخبار المذكورة الي ان المدار فذْلِك 
على انه انعرف ادراك الموقف يقعلى ما اعتمر وبق على متعته » وان عرف فواته 
نقل نيته الي الافراد وبادر الي عرفات . وهو ما صرح به العلامة في ال#تلف 

والشهيد فى الدروس . وهو صرح عبارة الشيخ الآلى نقلها (؟) عن التهذيب . 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من اقسام المج (0) س بحسم 





ج14 ( حد الضيق الموجبالعدول عن التمتع الى غيره ) سس لانم د 

وعلى هذا القول يدل صحيحزرارة )١(‏ قال : ( ميألت ايا جعفر ( عليه 
السلام ) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة اميال وهو متمتع 
بالعمرة الى المج ؟ فقال : يقطع النلبية تلبية المتمة » ومهل بالحج بالتلبية اذا 
صلي الفجر ‏ ووعضي اليعرظت فيقف مع الناس ويقضي جميعالمناسك » ويقيم . عكة 
حى لعثير عمرة الحرم ولاشي' عليه 6 وهو ظاهر في العدول مى ل( درك 
الختياري عرفة » وإلا فآن الاضطراري في الصورة المذ كورة يمكن ادراكه . 

وما رواه الشبخ في الصحيح عن مد بن سرو (0)- وهو جهولء إلا 
ان الحقق الشيخ حسن قال في كتاب المنتق : مد بن سرو » وهو ابن 
حرك م6 والغلط وقم في اسم ابيه من الناسخين . وحينئذ فالمير صحيح ؛ لان 
عمد بنجزك ثقة ‏ قال : « كتبت الي ابى المسن الثالث (عليه السلام ما تقول 
في رجل متمتع بالعمرة الى المج وافى غداة عرفة وخرج الناس مر: منى الى 
عرفات » اعمرته قاعة او قد ذهبت منه # الى اي وقت عمرته قامة اذا كان متمتعاً 
بالعمرة الى المج فم بواف بوالثروية ولا ليه التزوية » فكيف يصنع ؟ فوقم 
( عليهالسلام ) : ساعة يدخل مكة ‏ ان شاء الله ثعالى كل كي 
ولسعى ويقصر و مخرج محدته ويمضي الى الموقف ويفيض مع الامام » 

وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد , بن الى حمزة عن لعض” 

أصحا به عن الى لصير ورواه في الفقيه عن الى لصير (*) - كال : ( قلت 

٠ عن اقسام المج‎ ”١ الوسائل الباب‎ )١( 

0( الوسائل الباب ١؟‏ من اقسام الحج . وفي الاستبصار ج ” ص /ا4* 
« وبحرم ححته 6 . ١م‏ الكافي ج ؛؟ ص 4147 » والتهذيب جه ص 
ع والفقيه ج ؟ ص *73» وفي الوسائل الباب ٠١‏ من اقسام المج . وفي 
غير الكافي : « وتلحق الناس عني فلتفمل © . 





##- ( حد الضيق الموجب لامدول عن التمتع الى غيره) ج ١5‏ 
لأبى عيدالله ( عليه السلام ) : المرأة نج" متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت 
فيكون طهرها ليلة عرفة ؟ فقال : ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت 
و محل من احراهها وتلحق الناس فلتفعل »6 . 

وهو ظاهر ‏ كا رى ‏ في اشتراط موق الناس في عرقت الذي هو 
عبارة عنالموقف الاختياري » كاشار اليه في الخبر الاول بقوله ؛ « ويفيض 
مع الإبام ا 

ومن ما يدخل في سلك نظام هذه الاخبار الضناً ما رواه ثقة الاسلام في 
الكافي والصدوق في الفقيه في الصحيح عن يمد بن هيمون )١(‏ قال : « قدم 
ابو الحسن ( عليه السلام ) متمتعاً ايلة عرفة فطاف واحل وانى عض جواريه » م 
اهل بالحج وخرج » . 

ومنها ‏ ما يدل على ان الاعتبار بادراك الناس عنى » عمنى انه ان امكنه 
الاتيان بالعمرة وادراك الئاس ععنيادرك التمتع وإلا فلا 

ومن ذلك مأ رواه الشبخ في الصحيح عن الحلي عن الى عبدالله ( عليه 
السلام ) (؟) قال : « المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين العبفا والمروة ما ادرك 
الناس يعي » ٠‏ 

وفي الممحيج عر:_ هرازم بن حكم (©) قال « قات لانى عبدالله 
( عليه السلام  )‏ المتمتع يدخ ليلة عرفة مكة » او المرأةالمائض » متى يكون لما 
المتعة * قال : ها ادر كوا الناس ,عنى »6 ٠‏ 


)١(‏ التكافي ج ؛ ص "4 » والفقيه ج ؟ ص 47 » وفي الوسائل الياب 
لل من اقسام الج . 
(؟) و(") الوسائل الباب ٠١‏ من اقسام المج : 





ج15 ( حد الضيق الموجب للعدول عن التمتع الي غيره ) س- نمم سل 
وفي الموئق عن ابن يكير عن لعض اصحايئا )١(‏ 3 انه سأل ابا عبدالله 
(عليه السلام) عن المنمة متى تكون ؟ قال : نتمتع ما ظن انه يدرك الناس يعنى» ٠‏ 
وقي الصحيح عن هشام وصرازم وشعيب عن الي عبدالله يق () : « ني 
اارجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فياوف ويسعى نم حل م يحرم وبأني مى ؟ 
قال :لا بأس © . 
وعن ابي بغيير () قال : 3 قلت لالي عدالل ]25 ؛ألرأة عهى متمتعة 
فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة 8 فقال : ان كانت تمل انها 
تطهر وتطوف ,البيت و تحل هن احراهها وتلحق الناس عنى فلتفعل » . 
وروابة شعنب المقروقٍ (5) قال : « خرحت انا وحديد فانتهينا الى 
البستان يوم التروية» فتقدمت عل ىمار فقدمت مكة » فطفت وسعيت واحلات من 
عتعي » لم احرهت بالحج » وقدم حلديد منالليل 3 فكتبت الي الي الحسن له 
استفتيه في اعنره + فكتب الي : مره طوف ويسعى و بحل من متعته » و يحرم 
بالحج ويلحق الناس يعنى » ولا يبيان يمكة © . 
ومنها ‏ ما يدل على توقيت التمتع بآخر نهار التروية : 
| ومنه ‏ ما رواه الفيخ في الصحبح عن عيص بن القاسم (5) قال : « سأات 
ابإعبدالله 84 عن المتمتع .يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة ؟ 
)١(‏ و(؛) الوسائل الباب ٠١‏ من اقسام المج . 
(؟) التهذب ج هص ١7١‏ » وني الوسائل الباب ١‏ من اقسام المج 
37 «(©) الوسائل الباب ٠١‏ من اقسام المج . وقد تقل الحديثِ ص ١‏ عن 
المشايخ الثلاثة » ولم يذكر فيه لفظ 2 عنى © كاه رواية الكليني ( قدسسره ) 
(5) التهذيب ج ه ص ١7/١‏ وني الوسائل الباب 7١‏ من اقسام المج 





#4" - ( حد الضيق الموجب للعدول عن التمتع الى غيره) ج ١4‏ 
فقال : لا » لما بينهوبين غروب الشمس . وتال : قد صنع ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وآله » . 

وما رواه عناسحاق بن عبدالله )١(‏ قال ؛ « سألت ايا الحسن موسى لق 
عن المتمتع يدخل مك .بوم التروية + فقال : للمتمتع ما بينه وبين الايل » . 

وما رواه في المحبح عن عمر بن يزيد عن الي عبدالله تت (؟) قال : 
« اذا قدمت مكة يوم الترونية وانت متمتم فلك ما يينك وبين الليل ان تطوف 
بالبيت وتسعى و مجعاها متعة 6 . 

وما رواه عن مر بن يزيد ايضاً عن الي عبدالله يخ (©) قال : < اذا 
قدمت مكة بوم التروية » وقدغر ب تالشمسفليس لك متمة » امضكم انت بمحجك 6. 

وها رواه عن ز كربا بن “ران (5) قال : « سألت ابا امسن يق عر 
المتمتع اذا دخل يوم عرفة ؟ قال : لا متعة له » مجملها عمرة مفردة 6. 

وما رواه عن اسحاق بن عبدالله عن الي الحسن كاهلا (5) قال ( التمتع 
اذا قدم ليلة عرفة فليست لهمتعة » بمجعلها حجة مفردة » اا المتعةاللي يوم الغروية». 

وما رواه عن هوسى بن عبدالله )١(‏ قال : « سألت ابا عبدالله ك#ة عن 
المتمتع يقدم مكةليلة عرفة ؟ قال ؛ لا متعة له » يمجعلها حجةمغردة ويطوف بالبيت 
ونسعى نيزالصفا والمروة و مخر ج الىمنى ؛ ولا هدي عليه 6ا ما الحدى علي المتمتع » 


(5) الوسائل الباب 7١‏ من اقسام المج . وقد اورد اسم ااراوي كا حاء 
في الاستبصار ج ” ص 46؟ . وني التهذيب ب ه ص ١7‏ « زكريا بن آدم » . 
(©) و(؟) التهذيب ج ه ص7١‏ : وفيالوسائلالباب "١‏ مناقسام الحج . 





ج4١‏ ( حد الضيق الموجب للعدول عن التمتع الى غيره ) سس لالافا سح 
وما رواه عن علي بن يقطين )١(‏ تال : 2 سألت ابا الحسن هوسى ( عليه 
السلام ) عن الرجل والرأة يتمتعان بالعمرة الى الحج » 9 يدخلان مكة يوم 
عرفة » كيف يصنمان ؟ قال : عيملانها حجة مفردة » وحد المتمة الىييوم التروية » 
ومنبا ‏ ما يدل على التوقيت بزوال الش.س هن يوم الثروية» كصحيحة 
حمد بن اسماعيل بن يزيم (؟) قال : « سألت ام الحسن الرضا ( عليه السلام ) 
عن الرأة تدخل هكة متمتعة فتحيض قبل ان محل ' متى تذهب متعتها 7 قال : 
كان جعفر ( عليه السلام ) يول ؛ زوال الشمس من يوم التروية . وكان موسى 
( عليه السلام ) يقول : صلاة الصبح من بوم التروية . فقلت : جعلت فداك 
عامة مواليك يدخاون يوم التروية ويطوفونو يسعون ثم يحرمون بالج + فقال : 
زوال الشمس . فذكرت له رواية عجلان ابي صالح :قال : لاء اذا زالتالشمس 
ذهبت المتمة . فقلت : فهي على احراهها او تجدد احرامها الحج 7 فقال : لاحي 
على احرامها . فقلت : فعليها هدي ؛ فقال : لاء إلاان نحب اننطو ع...الحديث» 
اقول : ورواية عجلان ابي مبالح هي ما رواه ثقة الاسلام في الكافي 
عن درست عن عجلان ابي صالح (*) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه اأسلام) 
)١(‏ و(؟) الوسائل الباب ١؟‏ من اقسام المج 
() روى الكليني هذا الحدث في الكافي ج 4 ص 455 بطريقين » 
وتقل في الوسائل الحديثين في الياب 44 من الطواف برقم ” و5 . وقوله ( عليه 
السلام ) : 2 فاذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة © 
بمختص به احد الطريقيز وينتعي بقوله  :‏ ما خلا فراش زوجبا »© والطريق 
الثالى يفقد الفقرة المتقدمة ويشتمل على تتمة » وم قول الراوي : وكنت انا 
وعبيد الله بن مبالح .. اللي آخره . والمصنف (قدس سره) جمع بينالفاظ الطريقين 
وتقل الحديث بالصورة المذ كورة . 





ب جسم ( حد الضيق الموجب للعدول عن التمتع الي غيره) ج ١4‏ 
متدتعة قدمتمكة فرأت الدم » كيف تصنع + قال : نسعى بينالصفا والمروة و مجلس 
في بيتها » ذان طهرت طافت بالييت » وان لم تطهر فاذا كان يوم التروية اناضت عليها 
الماء واهات بالحج وخرجت الى منى فقضت المناسك كلها » فأذا قدمت مكة طافت 
بالبوت طوافين تم سمت ين الصا والمروة » ناذا فلت ذلك فقد حل لهاكل شي” 
ما عدا فراش زوجها . قال : وكنت انا وعبيد الله بن صَال سمعنا هذا 
الحديث في المسجد » فدخل عبيد الله على ابي الحسن ( عليه السلام ) فرج الي 
فقال : قد سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عر رواية عجلان فحدثي شحو 

اقول : ظاهر هذا الحديث كا سيا ني ببانه ان شاء الله تعاللي في المقام 
الثاني - هواليقاء على المتمة هن غير عدول » وقضاء طواف العمرة بعدالاثيانالمناسك 

وروى في الكتاب المذ كور )00( في الصحيح عن عبد الرحمان نَ المجاج 
في حديث طويل قال : « ارسلت الى الى عبدالله ( عليه السلام ) ان عض من 
معنا منصرورة النساء قد اءتللن » فكيف تصنع + قال : فاتنظر ما بيئها وبين 
التروية فآن طهرت فلتبل بالج » وإلا فلا يدخلعليها يوم التروية إلا وي محرمة ». 

وروى الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه في الصحبح عن جميل بن 
دراج (؟) قال : 2 سألت اب عبدالله ( عليه السلام ) عر المرأة الحائض اذا 
قدمت مكة يوم التروية * قال : عضي كا حي اللىعرفات فتجملها حجة » ثم تتم 
حتى لطر » ومخرج الىالتنعيم فتحرم وتجملها عمرة » وزاد في التهذيب (") : قال 
ابن الى عمير : 2 كا صئعت عائشة 6 : 


(1) ج 4 ص "-٠‏ و١١*7ء‏ وني الوسائل الباب ة و١5‏ من اقسام الحج . 
(؟) الوسائل الباب ”١‏ من أقسام الحج .  .‏ (*) ج هص 0٠ه".‏ 





ج 14 ( حد الضيق الموجب العدول عن التمتم الى غيره  )‏ - بسبم ب 
وقد تقدم في رواية على بن دقطين : « وحد المنسة الى يوم التروية » . 
وقال في كتاب الفقه اارزذوي )١(‏ : واذا حاضت المرأة من قبل ان محرم 
ذعليها ان محتشي اذا بلغت الميقات وتغتسل وتلس اب احرامها وتدخل مكة 
وي محرمة » ولا تقرب المسحد الحرام ؛ فان طبرت ما ينبا وبين بوم التروية قبل 
الزوال فقد ادركت مثمتها » فمليها ان تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بن الصفا 
والمروة وتقضي ما عليها من المناسك » وان طهرت لعد الزوال يوم التروية فقد 
بطلت متمتر| » فتجعلها ححة مفردة . 

ولا مق ان عبارة الشيخ علي بن بانويه التقدمة اعا اخذت مر هذه 
العبارة » على عادته الي اشير نا اليها في غير موضع من ما تقدم . 

ومنها ‏ ما يدل على التحديد بسحر عرفة » كا رواه الشيخ في الصحيح عن 
تمد بن مسلم (5) قال : «قلت لابى عبدالله ( عليه السلام ) : الى متى يكون 
للحاج عمرة ‏ قال : الى السحر من ليلة عرفة »6 . 

اقول : لا من ما في هذه الاخبار من الاشكال والداء العضال والتدافع 
بينها في هذا الجال . 

قال الشيخ ( قدس سره ) فياللهذيب : المتمتع العمرة الى المج تكو ر 12 . 
عمرته تامة ما ادرك الموةفين » سواء كان ذلك يوم التروية او ليلة عرفة او بوم 
عرفة الى بمدز والالشمس » فأذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة » لانه 
لا يمكنه ان بلحق الناس بعرفات والمال على ما وصفتاه . إلاان عاتب الناس 
تتفاضيل فيالفضل والثواب » قن ادرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه 





.”٠ ص‎ )١( 





سس اها سد ( حد الضيق الموجب للعدول عن التمتع الى غيره ) ج4١‏ 
اكث ومتمته.ا كل ممن-لق بالليل » وهنادرك بالليل يكون ثوابه دوين ذلك وذوق 
من بلحق يوم عزغة الى إمد الزوال . والاخبار التي وردت - في ان من ل يدرك 
يوم التروية فقد فانته المتمة ‏ المراد بها فوت الككال الذي يرجوه بلحوقه يوم 
التروية . وما تضمئت من قوطم (علبهم السلام) :٠و‏ جلها 'ححة مفردة 6 فالا نسأن 
بالجيار في ذلك بين ان عضي المتمة وبين ان يمارا حجة مفردة اذا لم مخف فوت 
الموتفينوكانت حدته غير ححة الاسلام ليلا بيجوزفيها الافراد مم الامكان حسما 
يناه » واعا يتوجدوجوبا الحم علىان جمل حجة مفردة المنغلب علىيظنه انه ان 
شتغل بالطواف والسعي والاحلال م الاحرام بالمج فوته الموقفان . ومبيا 

مانا هذه الاخبار على ما ذكر ناه لم يكن قد دفعنا شيئاً هنبا . انتهى كلامه 
زيد مقامه . 

اقول : وهذا الكلام جيد في حد ذاته إلا ان الطياق الاخبار عليه في 
غابة الاشكال » وان كان اعحابنا قد تلقوه بالقبول في هذا الجال » ناكل 
الأخار الدالة على النوقيت بيوم التروية قد دلت ججلة منها على انه لعد انقضاء 
0 فلا متعة له بل مجملها ححة مفردة » خقوله . : ان اراد بفوات 
المئمة يوم التروية فوات الكم! - لا يلالم الام بالعدول الي الافراد.الذي هو 
حقيقة في الوجوب . 

واما قوله في الجواب عن ذلك : انه مول على غير حجة الاسلام » وانه 
مخير في ذلك بين ان عضي المتعة وبين ان يمملها ححة مفردة ‏ 

فيه اولا ‏ مع عدم ظهور قرينة علي الحل على غيرحية الاسلام » و كذا 
على التثيير الذي ادعاه ‏ ان ظاهر الام بالعدول الي ححة الافراد ‏ بناء على 
تسلم ما ذكره ‏ يقتضي انالأفضل هو الافراد ان جازا مضي على التمتع » 
ااروايات قد استفاضت بافضلية حج التمتع في مثل هذه الصورة » وعاضدها اتفاق 





ج4١‏ ( حد الضيق الموجب للمدول عن التمتع الى غيره) سس لليف سمت 

كامة الامسحاب على ذلك ايِضاً » فكيف يمل الافضل هنا حج الافراد » وتتفق 
.هذه الأخبار على ان الافضل حج الاهراد في صورة الاستحباب 6 زعمه ؟ 

والملامة في المنتهى حمل الأخبار المشار اليبا على من خاف فوت الموقفين 
لاجمع بين الروايات . 

ولا يخنى ما فيه - فآن من سجلة الاخبار المشار اليها مصحيحة ميل بن دراج 
عدم يوق دا إق قات عن اندوع يوم انو الذي ترج ج الناس فيه بالحج » 
مع انداع المر ةا مضي ال يعرفات وان مجملها ححة مفردة . ونحوها الاخبار الاخر 
فانها ظاهرة في ادراك الموقف الاختياري م لا من . 

وثانياً ان مبحيحة عبدارحمان بن الحجاج ظاهرة بل صرمحة في حج 
الاسلام » لقوله فيبا  :‏ ان !عض هنمعنا هن صرورةالنساء » والمراد بالصرورة 
اعا هو هن لم حج كا عرفت آتناً » فهو ظاهر في كون حج المرأة المذكورة اها 
هو حج الاسلام ؛ ومع ذلك جمل المناط فيها يوم التروية » فان طهرت احلت في 
يوم التروية وإلا مضت في احرامها تنقله الى الافراد . 

وثالثاً ‏ قول الرضا ( عليه السلام ) في كتاب الفقه )١(‏ : 2 وان طهرت 
بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعنها فتحملها حجة مفردة »© وثى صر رمحة 
في المدعى . وقد عرفت من ها قدمنا في غير موضع ان الكتاب معتمد » وهنه 
اخذ على بنامسين بن بانويه عبارته المتقدمة» كا نببنا عليه مراراً في ما سلف . 
ومن ما يِعضد كلامه في الكتاب المذكور صحبح حمد بن اساعيل بن بزلع عنه 
( عليه السلام ) (؟) . 

وبالجلة فن الاخبار المذ كورة ظاهرة عام الظهور في ما قلناه » ولهذا 


)١(‏ ص٠"‏ .. (؟) ص وعم 





حب .4م - حم المائض والنفساء اذا ضاق ببما الوقتعنالتحلل ) ج4١‏ 
ذهب المشايم المتقدم ذكرم الى القول يعضمونها . وتأويل الشبيخ ( رضوان الله 
. عليه ) لا عا ذكره لعيد قاية البمد » لكناسحابنا المتأخر ينحيث رأوا الاخبار 
بهذا الاختلاف الزائد ول يهتدوا الي وجه مجمعون به بينها جمدوا على كلام 
الشيخ المذ كور . 
والاظهر عنديني اختلاف هذه الاخباز انما هو الل على التقية » على الوجه 
الذي تدمنا ذكره. في المقدمة الاولى من متدمات الكتاب» من الهم ( عليهم 
العلام ) كثيراً ما يلقون الاختلاف بين الشيعة في الاحكام لا يرونه من المصلحة 
النى تقدمت الاشارة المها فيالمقدمة المذ كورة وان لم يكن شيء منها مذهباً للعامة. 
وانت خبير بانروايات التحديد بادراك مي ؛ وكذا روايات اللحديد اخر 
مار التروية » وروايات التحديد بيوم التروية » كلها متقاربة يمكن حمل مضها على 
بعش » والخالفةالنامةائما محصل بينهذه الاخبار والاخبار الأولة الدالةعبىا نالدار 
في ذلك علىادراك الموةمين . واجخم بينم 5 عرفت مشكل . ويعكن رجيح 
الأخبار الأولة بانها اوفق بقواعد الاخبار والأصحاب » والثانية بانها اكثر عدداً. 
وظاهر الفاضل المراسابي في الذخيرة الميل الى مأ ذهب اليه الشيخ المفيد 
وابن بابويه » حيث قال : ولا محنى ان مقتفي صحيحة ميل ثعين العدول .وم 
التروية ؛ ومقتضى صصحيحة تمد بن اساعيل توقيت تمتها بزوال الشمس يوم 
التروية . والاولى الممل بذلك كا هو عي عن على بن بابوبه والفيد » وقد سبق 
حكابته . انتهى . 
والمسألة لا تخاو من شوب الاشكال . و لملالترجيح للقول المشرور. واللهالمالم 
المقام الثاني المشهور بين الاصحاب ان الحائض والتفساء اذا منعها 
عذرها عن التحلل وانشاء الاحرام بالحج لضبيق الوقت فانهما تبقيان على احرامهها 
وتنقلان حجهما الى الافراد. 





ج4١‏ ( حم المائض والنفساء اذا ضاق بهما الوقتعن التحال) - ١4م‏ ب 

وظاهر الملامة في المنتهى دعوى الاجاع على ذلك : حيث قال : اذا دخلت 
المرأة مكة متمتعة طافت وسعت وقصرت ثم احرمت بالحج كا يفمل الرجل سواء 
ذان حاضث قبل الطواف لم يكن لا ارح تطوف بالبيت اججاعاً » لان الطواف 
صلاة )١(‏ ولامها ممنوعة من الدخول الى المسحد . وتنتظر الى وقت الوقوف 
بالموقفين » فان طهرت وممكنت هن الطواف والسعي والتقصير واتشاء الاحرام 
بالحج وادراك عرفة مبح لها التمتع » وان لم تدرك ذلك وضاق عليها الوقت 
واستمر مها الحيض الى ودّتالوقوف لطلت متعتها وصارت ححتها مفردة » ذهب 
اليه علمانا اجمم . 

ونقل في المدارك عن الشهيد في الدروس انه حكى عن علي بن بابوبه 
والى الصلاح واين الجنيد قولا بانها مع ضيق الوقت تسعى ثم محرم بالمج 
وتقغي طواف العمرة مع طواف الحج . 

قال في المدارك بعد نةلالقولينالمذ كورين : والعتمد الاول » لناما رواه 
الفيخ عن الحسين بن صعيد ... م اورد صحيحة جيل المتتقدمة (؟) لم اردنها 
بصحيحة مد بن اسماعيل بن بزيع التقدمة ايضاً . وقال بمدها : قال في المنتهى : 
وهذا الحديث "م يدل على: سقوط وجوب الدم يدل على الاجتزاه بالاحرام 
الاول . واما اختلاف الامامين ( عليهما السلام ) في فوات المتعة فالضالط فيه 
ما تقدم من انه اذا ادركت احد الموقفين مبحت متعتها اذا كانت قد طافت وسعت 
وإلا فلا. وقد تقدم البحث فيه . م قال في المدارك : هذا كلامه وهو جيد . 

)١(‏ في حددث الي حمزة في الوسائل الباب 4 من الطواف : « ... إلا 
الطواف أن فيه صلاة © وفي سان الداري ج ١‏ ص 5ل عر الني 80507 : 
« الطواق بالبيت صلاة »© . 

(0) ص حسم 





سند ليم ( حت الحائض.والنفساء اذااضاق ببما الوقت عن التحلل) ج ١5‏ 

اقول : لا ريب ان البناء على هذا الضابط هوحب ارد هذه الاخبار البتة 
إذعن العلوم عند كل ذي سمع ودراية انالداخل الي مكة يوم التروية في اوله لو 
شرم لا يفوته الموقف يمد الاتيان بافمال العمرة » هع انهم ( عليهم السلام ) 
حكوا بفوات الاتمة في الصحيحين للذ كورين بزوال الشمس من يوم الآروية او 
هن اول حببحه . وهكذا فيالروايات المتقدمة . ولكتهم ( رضوان الله عليهم ) 
لمدم ظلهور الجواب دهم عن هذه الاخبار برهون يبهذا الكلام الذي لا مخرج 
' عن الجزاف عل ار تكاب التمحل والاعتساف . 

وبالجلة فان الاستدلال باتين المصحيستين وامثالهما يتوقف على القول 
عضمونهما وهم لا يقولون بذلك ء وتاويلهم لا ينطبق عليهءا » فكيف يصح منهم 
الاستدلال مهما ؟ نمم يصح الاستدلال بهما في الجخلة اعم من ان يكون الاعتبار 
في المدول ها دلتا عليه او ما دلت عليه الاخبار الأولة . 

ويدل على ذلك ما رواه ابن بانويه في الموثق عن اسحاق بن عار )١(‏ 
قال : « سألت ابا ابراهم تكلا عن المرأة يجبي متمتعة فتطمث قبل ان تطوف 
بالنيت حتى مخر ج ا ىعرفات + فقال : تصير ححة مفردة » وعليها دم اضحيتها» 

واما ما بدل على القول الثاني فروايات : منها - رواية عجلان ابي صالحّ 
المتقدمة (5) . | 

ومنها ‏ ما رواه ثقة الاسلام. في السكاني (©) في الصحيح عن الملاء بن 
صبيح . وعبداارحمان بنالحجاج » وعلى بن رئاب » وعيدالله بن صالح » كلم 

٠. الفقيه ج *اصس 4/ ؛ وني الوشائل الباب ١؟ من اقسام الحج‎ )١( 

(0) ص وم وم 

0) ج؛: س 5 ؛ وتي الوساثئل الباب 85 من الطواف . 





ج14 ( حم الماش والنفساء اذا ضاق بهما الوقتعن التحال ) - سيم ب 
بروونه عن الي عبدالله ( عليه السلام ) قال  :‏ امرأة المنمتءة اذا قدمت مكة 
واللمروة 34 وان لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت واحتشت م سم بن الصفا 
والروة نم خرجت الى منى » كاذا قضضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت 
طواناً لعمرتها ثم طافت طلوانا الحج لم خرجت فسعت » ناذا فعلت ذلك خقد 
احلت من كل شيء يحل منه الهرم إلافراش زوحها 4 ذأذا طافت اسوعاً أ 
حل لها فراش زوجها »© . 

وما رواه في الكافي عن عجلان ايضاً  )١(‏ انه سمع ابا عبدالله ( عليه 
السلام ) يقول : اذا اعتمرت المرأةم اءتلت قبلان تطوف قدمت,السعي وشهدت 
المناسك » فاذا طهرت وانصرفت من المج فضت طواف السرة وطواف الحج 
وطواف النساء » ثم احلت من كل شيه » . 

وما رواه في الكافي في الموثق عن يونس بن يعقوب عن رجل (؟) « انه 





سمع ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول » وسئل عن امرأة متمتعة مد متمتعة طمثشت قبل 
ان تطوف فخرجت مع الناس الى منى . فقال : او ليس هي على عمرتها وحجتم| 
فلتطف طوائا للعمرة وطواذا للحج 6 . 


وهو ظاهر في بقائها على عمرتها وححتها » وانها تلوف بعد قضاء المناسك 
ونسعى الضنا أ» واعا سكت عنه لظبوره ومعاوهيته . 1 
اتاج وعلىي نن ركاب المتقادعة : والمواب اله لعد "قاع للف والدلالة 
يجب المع ينبا وبين الروايات السابقة المتضمنة العدول الى الافراد بالتخبير 


بين الامين . 





٠ و(؟) الوسائلالئاب :4 من الطواف‎ )١( 





3-5 4 ( حم المائّش والنفساء اذا ضاق بها الوقت عنالتحلل) ج ١4‏ 

اقول : لااعرف في مناقشته في سند الرواية ودلالتها هنا وجهاً غير 
مجرد التسجيل » وهو قد نقل في كتابه السند ببذه الصورة : الكليني عن عدة 
من أصحابنا عن احمد بن مد بن عيمى عن خمد بن ابي عمير عن حفص بن 
البختري عن اللجاعة المتقدم ذكرهم . وليس في السند من يتوقف في شأنه إلا 
العلاء بن صبيح وعبد الله بن صِالح » وها مشتركان في الثقل مع علي بن رئاب 
وعبدارحمان بن المجاج التفق على توثيقهما . واما الدلالة فهي اظهر من 
5231 

اقول : والاظهر في القع بين روايات المسألة هو ما دل عليه ما رواه في 
الكافى عن الى نصير )١(‏ قال : 2 سمءت ابا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في 
المرأة المتمتمة ؛ اذا احرهت وي طاهر » ثم حاضدت قبل ان تقضي متعتها » سمت 
ولم لطف حتى تطبر ثم تقنى طوافبا وقد عث عمرتها » وان هي احرمت وهي 
حائض لم تسع ولم نطف حتى تطهر » . 

وعلى هذا فتحمل اخبار البقاء على الانمة وقضاء طواف العمرة بعد المناسك 
على ما اذا احرمت وه طاهر . وهذا هو ظاهر الأخبار الشار اليها » كصحيحة . 
اجاعة المتقدمة» حيث قال فيها : « المرأة المتمتعة اذا قدمت مكة ثم حاضت »© 
وهو ظاهر في كون احرامها من الميقات وهى طاهر . وكذا رواية عجلان (؟) 
وقوله فيها : < قدمت مكة فرأت الدم © وهكذا الرواياتالباقية . واما روايات 
المدول الي الافراد فبعضها ما هو ظاهر في ذلك ولعضبا محتاج الى تأويل . 

وهذا التفصيل الذي تضملته هذه الرواية هو ظاهر عبارة كتاب الفقه 


. الوسائل الباب 45 من الطواف‎ )١( 
ص و وى‎ )9( 





ج١١‏ (< المائْض والنفساء اذا ضاقبهما الوق تعن التحلل)- م4" 
الزضوى » حيث قال 1 )١(‏ على اثر المارة الى قدمئاها : وان حاضت 
بعد ما احرمت سعت بين الصفا والروة وفرغت هن المناسك لها إلا الطواف 
البيت » اذا طهرت قطبت الطواف بالبيت وه «تمتعة بالعمرة الي الحج ؛ وعليها 
ثلاثة اطواف : طواف للمتعة وطواف لاحج وطواف النساء . 

اقول ؛ ومن هذه الممارة اخذْ على بن الحسين مذهيه المنقول عنه . 
وصدر المبارة الذي قدمناه صريح في فرض تقدم الميض على الاحرام » والحمع 
مع ضيق الوقت بالعدول الي حج الافراد . وهذه العبارة صريمحة في تقدم 
الاحرام على الميض » وان الحم البقاء على متعتها وتقديم السعي وقضاء لواف 
العمرة بعد الاتيان بإفعال المج . 

والي هذا المعنى اشار الصدوق في الفقيه (؟) حيث قال : واعا لا تسعى 
الحائْض الى حاضت قبل الاحرام بين الصفا والمروة وتقضي المناسك كلها » لاما 
. لاتقدر ان تقف بعرفة إلاعشية عرفة » ولا المشعر إلا يوم النحر 6 ولا نري 
لجار إلا يمنى » وهذا اذا طهرت قضته . انتعى . 

وهو (رحمه الله) قد قدم رواية عجلان اجسا ل (©) المتضمئة للامربالسمي 
لامرأة التمتعة الى دخلت مكة فحاضت » فحمل هذا الكلام في مقابلة ما دات 
عليه الرواية . وفيه اشارة الى التفصيل المذ كور . 

ولعل ماده ( طاب ثراه ) انه اعا تمدل في صورة تقدم الحيض على | 
الاحرام الى الافراد لانبا لم تدرك شيئاً من سمرتها طاهرة ؛ وقد ضاق عليها 
وقت الحج » وافعاله خصوصة باوقات معينة لا يعكن التقديم فا ولا التأخير » 


() ص "٠‏ . 0) ج اص 34> 
(*) الفقيه ج73 ص ةثا/ا , 





مس وما ( كلام للشيخ المجلسي في شرحه على الفقيه ) ج4١‏ 

لاف العمرة » فانه اذا لم يتمكن مر الاتيان بها اولا باز العدول الى المج 
والاتيان يمعاله الذكورة في اوقانها المبينة » لم الاتيان +العمرة مفردة إعسد 
ذلك . واما في صورة تقدم الاحرامٌ على الحيض فائبا ادركت احرام العمرة 
رد عر لاوا : عليه والبقاء على حيها عتما نم السعي بين الصفا 
.والروة » وتأ خير الطواف ور كمتيه الى بمد الفراغ من نلفثال المج وطهرها » ثم 
تأني به مع طواف المج وطواف النساء . 

قال شيخنا المولى مد تق الجلسى ‏ في شرحه على الفقيه بمد ذكر العبارة 
الذكورة ‏ ماهذه ترججبته : والماْضٍ التى حاضت قبل الاحزام انما لا تسمى 
بين الصفا والمروة لتأني مجميع المناسك مع احج التمتع ٠»‏ لانه لا تقدر. على نية 
عمرة التمتع » لانها تمل ارك لافعال الحج اوقاتاً مخصوصة لو لم تفعلبا في تلك 
الأوتات لم نصح حجبها » مثل الوقوف بعرفات فأنه لا يصح إلا عشية عرفة » 
وبالمشعر خلا يصح إلا يوم النحر » ورى الخار . واذاكانت في حال احرامها , 
حألضا فظنت عدم النقاء الى يوم الماشر لا تقدر ان تنوي عمرة التمتع فيتمين 
عليها نية حج الافراد . ذما اذا لم تكرء_ عند الاحرام حائضاً تقدر ان تنوى 
عمرة التمتع » بل يجب عليها لاحتمال عدمطروء 'الدم ‏ فاذا نوتها ا مها ولو حاضت 
العد ذلك و لككن لا تطوف » فاذا طهرت طافت طواف العمرة ثم تطوف طواف 
الحج ... الى آخر افعاله . وهذا وجه في اجمّع ن الأخبار الواردة في ه ذا 
النان . والاختلاف هنا وقع في ارين : احد ٠١‏ ان المائض تأي بالتمتع 
اوالافراد . الثاني في ادراك عرفة . واكثر الفضلاء خلطوا بين الاخبار 
ودماوها متفقة غير مختلفة . اما الحلاف في الأمس الاول ذفيه ثلائة اقوال : 
الاول ‏ ان الما ئض:و النفساء'اذا دخلتا مكه وانسع وقتها صبرتا:الي اليوم الثامن 
بل الى زوال ١‏ أيوم التاسم » فان طهرتا والسع وقتها للاغتسال والانيان باقل 





جا ( حك من مجدد لما المذر في اللواف) ‏ يعم 
واجب هن الطواف وركتيه والسين ونجديد الاحرام للحج وادراك الوقوف 
بعرفاث عتما » واثخفاتهما المنج. بالاشتغال باقعال العمرة عدم الساع الزقث 
او عدم الرفقة اللي عرفات ونخوفهما على اتفسهما او بِضعهما نقلتا نيتهما من العمرة 
الي الحج وحجتا حج الافراد . وليس في هاتين الصورتين خلاف يعتد به » 
اع مفظلةالملاف ف .اهما لو امكتهما الاتيارن:. بافمال الممرة والحج كينا » 
بان تأتنا بافعال العمرة مع عدم النقاء إلا الطؤاف. » :وتجددا الاحرام للحج » 
وتؤخرا طواف العمرة الى النقاء فتأثيان به مغ طواف الزيارة وطواف النساء » 
هل تتمتعان او: تنتقلان الى الافراد ؟ ذهب الى الاول ماعة من القدماء وججع 
من التأخرين » وَاكْرْ الامسحاب اوجبوا النقل الى حج الافراد وتألى بعد 
ذلك لعمرة مفردة . وذعب ججع من الاصحاب الى القول «التخيير . ولا يخاو 
من قوة . وظي رجحان هذا القول مع افضلية التمتع . وفيه قول آخر 
بالتفصيل كا ذكره الصدوق(رحمه الله  )‏ بانهما متىكانتا عد الاحرام طاهرتين 
عتمتا وإلا افردتا . انتهى كلامه . واععا نقلناه بطو له لاشمّاله على محقيق المسألة 
بجميع اقوالها » وان كان ما حمل عليه عبارة الصدوق وفسرها به في مبدر كلامه 
لا مخاو من شي, . 
تتهم 

هذا كله في ما لو مجدد المذر قبل الشروع في الطواف » اما أو مجدد في 
اثنائه فللا ب ( رضوانالله تعالى عليهم ) هنا اقوال : المشهور اها ان طافت 
ارلعة اشواط تامة بحت متعتها وات بالسعى وبقية المناسك وقِضْت بعد طهرها 
ها بق هن طوافها . وثانها ‏ ما ذهب اليه ابن ادريس واختاره فى المدارك من 
انه لا تصح العمرة إلا بعد اعام الطواف » قال ابن ادريس : والذي تقتضيه 





اس ( حم من مجدد لها المذر في الطواف ) ج04 
الادلة انها اذا ماءها الحيض قبل جيم الطواف خلا متمةطا » واعا ورد بما قاله 
شيخنا ابو جعفر خبران مرسلاري0 فعمل عليبما » وقد بينا انه لا يعمل باخبار 
الآحاد وا نكانت مسئدة فسكيف المراسيل . انتهى . وثالثها ‏ ما ذهب اليه 
الممدوق في الفقيه من انه تصح متعسها وان حصل الحيضقيل ١‏ كال الارلعة. 

ويدل على القول المشهور ما رواه الشبخ في الممحبح عن عبد الله إن مسكان 
وثقة الاسلامنيالصحبح ايِضباً عند فوان عن اسحاق بباع الاق او وهو مجبول - 
عن منسمع ابا عبدالله يفا )١(‏ يقول : « المرأة المتمتعة اذا طافت بالبيت ار لمة 
اشواط » م رأت الدم فمتسها تامة » وزادفي التبذيب : ١‏ وتقفى مافاتبا من 
الطواف بإلبيت ويينالصفا والمروة و ترج الى منى قبل ا نتطوف الطواف الآخر » . 

اقول : ولعل المراد بالطواف الآخر الطواف المقغي . 

وما رواه الشبخ عن ابراهيم بن ابي اسحاق عن سعيد الاعر ج (7) قال : 
« سئل ابو عبدالله قط عن اعرأة طافت بالبيت اربعة اشواط و معتمرة 
ثم طمئت + قال : تم طوافها فليس عليها غيره » ومتعتها تامة » فلها ان لسمى 
بين المبفا والمروة » وذلك لانها زادت على النصف » وقد مطبت متمتها 
ولتستأنف ل المج 6. 


)١(‏ التهذيب ج هص ”5” » والكاني ج 4 ص 455 » وفى الوسائل 
الاب 456 من الطواف . والكليني يرويه عن صفوان عن عبدالله بن مسكان 
عن اسحاق . وتي التهذيب عن صفوان عن ابن مسكان عن الي اسحاق . 

(؟) الوسائل الساب 85 من الطواف . 

(*) الوسائل الباب 86 من الطواف . 





ج4١‏ ( حم من مد لا المذر في الطواف ) ل 
سأل ابا عبدالله يقلا عن امىأة طافت ... الحديث . وزادفيه : وارتك حي 
نطف إلا ثلاثة اشواط فلتستأ نف المج » نأن اقام بها جالها بعد المج فلتتخرج 
الى الجعرانة او الى التنعيم فاتعتمر . : 

اقول : وهن ما يدل على ذلك مأ رواه ثقة الاسلام في الكافي )١(‏ عن 
الي إصير عن الي عبدالله:' يْق قال : < اذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت 
او بين الصفا والروةفجازت النصف فماءت ذلك الموضع » فاذا طبرت رجمت فاعت 
بقية طوافها من الموضع الذى عامته » وان مي قطمت طوانها في اقل من النصف 
فعليها ان تستأنف الطواف من اوله » . 

وما رواه الضاً في الكتاب الذكور عن احمد بن مر الملاك ععرن. 
اني الحسن كلق (*) قال : « سألته عن امسرأة طافت خمسة اشواط ثم اعتلت 8 
قال : اذا حاضت امرأة وهي في الطواف بالبيت او بالصفا والمروة وجاوزت 
النصيف عات ذل الموضع الذي بلغت » فاذا فى قطعت طوانها في اقل من النصف 
فعليها ان تستأ نف الطواف من اوله 6 . 

وقال في كتاب الفقه الرضوي (*) : ومّى حاضت الرأة في الطواقف 
خرجت من المسجد » فأن كانت طافت ثلاثة اشواط فملها ان تعيد » وارف. 
كانت طافتار بعة اقامت على مكانها فأذا طهرت بذت وقضت ماعليها . ولا تجوز 
على المسجد حتى تقيمم ومخرج همنه . وكذلك الرجل اذا اصابهعلة وهو في 
الطواف لم يقدرعلى! عامهدخر جواعاد بعد ذلك طوافه مالم يبز نصفه » فان جا زتصمفه 


)١(‏ ج ؛ ص 448 » وفي الوسائل الباب 86 من الطواف. 
)١(‏ الوسائل الباب 40 من الطواف . 
(0) ص "٠‏ , 





.وم ( حي من مجدد ها المذرفي اللواف) 2 ج4١‏ 

فعليه ان سني على ما طاف . ا نتعى . 

وقال في اللدارك بعد ارت ثقل رواش الى اسحاق صاحب اللؤلوٌ 
وابراهيم : وفي الروايتين قصور من حيث السند بالارسال وجهالة المرسل . م 
نقل كلام ابن ادريس المتقدم تقله » وقال بمده : وهذا القول لا مخاو من قوة 
لامتناع أعام العمرة اللقتضى لعدم وقوع التحلل » ويشهد له صحيحة مد بن 
اسماعيل المتقدمة )١(‏ حيث قال فمها : 2 سألت ابا الحسن الرضا يا عن امرأة 
تدخل مكة متمتمة فتحيض قبل ان محل » متى تذهب متعتها * ... © انتهى . 

اقول : قد عرفت ما دل على هذا الحم عموماً وخصوصاً من الاخبار 
المتقدمة » وما طعن به عليها من مبعف الاستاد بناء على هذا الاصطلاح الحدث 
فحوابه جير ضعفها تعمل الاصحاب كافة . وخلاف اين ادريس ‏ بناء على 
اصوله الغير الاصيلة وادلته المليلة ‏ من ها لا يلتفت اليه ولا يمرج في مقام 
التحقيق عليه . وهو قد سل هذه المقدمة في غير موضع من شرحه هذا وارتف 
خالف ققنسه في آخر كا هنا . 

واما ما احتج به - من عدم تام السة القع من اتحل ‏ قفيه ووم 
من الاخبار المذكورة ان الشارع قد جمل مجاوزة النصف هنا موجباً للتحليل في 
مقام الضرورة وقاعا مقام الأغام في ذلك . وبه يظهر الجواب عر- اطلاق 
الممحييحة الى احتج بها . 

واما ما ذكْره الصدوق فانه قد احتج عليه إصحيحة محد بن مسلم (5) 

قال  :‏ سألت ا عبدالله تق عن اعسأة طافت ثلاثة اطواف او اقل من ذلك » 


(1) ص وسماى 
0( لفقي ج من 74١‏ ؛ وفي الوسائل لباب 6 من العلواف . 





ج4١‏ .(نيشترط في حج التمتع النية ) لس ووم سل 

ثم رأت دماً * قال : محفظ مكانها نأذا طهرت طافت منهِ واءتدت عا مضى © . 

قال في الفقيه يمد نقلها : قال مصنف هذا اللكتاب ( رضوان اللعليه ) : 
ويهذا الحديث افى دون الحدرث الذي رواه ابن مسكان عن ابراهم, بن اسحاق 
عن منسأل ابا عبدالله ]38 ... م ساق الرواية المتقدمة حسما قدمنا تفله عنه » نم 
قال : لان هذا الحديث اسناده منقطع والحديث الاول رخصة ورحمة » 
: واستاده متصل . انتهى . 

اقول : فيه اولا ان اسناد هذا المر وان كان منقطماً بناء على مأ ثقله 
إلا انه بناء على رواءة الشيخ متصل . و ( ثانياً  )‏ اعتضاد هذا الخير بالاخبار 
المتقدمة » وبالاخبارالكثيرة الآتية ‏ ان شاء الله تعالى في باب الطواف » منان 
طواف الفريضة اا يبنى فيه على ما زاد على النصف مخلاف طواف النافلة فانه يبنى 
فيه على الاقل(١)‏ ولهذا مل الشيخ صحيحة مد بن مسلم علمطواف النافلة . وهو 
جيد . وعا ذكرناه يظبر قوة القول المشهور . والله العالم . 

المسألة الثالثة ‏ قد صرح جمع من الاصحاب بانه إشترط في حج التمتع 
شروط اربمة : الاول - النية » إلاانه قد اضطرب كلامم في العني المراد من 
هذه النية هنا : 

قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك : قد نكر ذكرالنية هنا 
فيكلامبم وظاهرم ان المراد بها نية المج مجملته . وفي وجوبما كذلك فظر . 
وعكن ان بريدوا بها نية الاحرام . وهوحسن إلا انه كالمستخنى عنه » فانه من جملة 
الافعال وكا يجب النية له جب لغيره » ولم يتعرضوا لا في غيره على الخصوص 
ولعل للاحرام منوية علىغيره بإستمراره و كثرة احكامه وشدة التكليف به . وقد 
صرح في الدروس بان المراد بها نية الاحرام . ويظبر من سلار في الرسالة ان 

٠ وه4 من الطواف‎ 4١و‎ 6٠ الوسائل الباب‎ )١( 





سس الوا سب ( يشترط في حج التمتع وقوعه في اشبر الحج ) ج4١‏ 

المراد بها نية الحروج . اتنهى . 

ومن فلات صاحب الدارك انه بعد ان تقل عن جده انه ذكر عن 
ظاهر اصحابنا ان المراد يهذه النية 'نية المج مجماته ‏ قال : وتقل عن سلار 
التصريح به . ويعكن ان يكون في النسخة الني عنده مر المسالك المج عوض 
الخروج » فا نالمنقول عنسلار قول آخر غير القولين المتقدمين » وهو انه فر 
النية بنية الحروج الى مكة » كا افصح بنقله عئه الشهيد في الدروس : 

وتقل في المختلف عن الشيخ في اللبسوط انه قال : شروط التمتع ستة ... 
لي ان قال : السادس النية وى شرطفي التمتع ؛ والافضل ان تكون مقارنة 
للاحرام » ذارن فاتت حاز مجديدها الى وقت التحلل . ثم قال في الختاف : 
وفيه أظر » فأن الاولى ابطال مالم يقع بنية لفوات الشرط ٠‏ 

وأعتذر عنه في الدروس فقال : ولعله اراد نية التمتع في احرامه لا مطلق 
نية الاحرام » ويكور: هذا التجديد يناه على.جواز ني ةالاحرام المطلق كا هو 
مذهب الشيخ » اوعلى جواز العدول الى التمتع من احرام الج والعمرة المفردة . 
وهذا يشعر بان النية المعدودة هي نية النوع اللخصوص . | تنهى . 

وكف كان ان هذا البحث مفروغ عنه عندنا » لما عرفت في مقدمات 
الكتاب » فن النية من الامور الجبلية في كل فمل يأى به العاقل مكلف » 
عبادة كان او غيرها . وانما ذكرنا هذه السكلمات حكاية لما جرى لهم في المقام . 

الثابي ‏ وقوعه في اشهر الحج » ويدل عليه من الاخبار صحيحة مر بن 
يزيد عن ابي عبدالله ا )١(‏ في حديث قال في آخره : « وقال : ليستكون 
متعة إلافي اشهر المج » . 


٠ من أقسام المج . والباب 7 من العمرة‎ ١6 الوسائل الباب‎ )١( 





ج4١1‏ ( يشترط في حج النمتع وقوعه في اشهر الحج ) سحن ل 

وصحيحة زرارة )١(‏ قال : 3 سألت انا جعفر لي عن الذي يلي الفرد 
للحج ني الفضل * فقال : امتعة . فقلت : وها المتعة + فقال : يهل .المج في 
اشبر المج » ذاذا طاف بالبيت وصلى ركمتين خلف القام وسمى بين الصفا 
والمروة قصر واحل » اذا كان يوم التروية اهل بالحج ونسك المناسك ؛ وعليه 
اهدي ... الحديث 6 . 

ورواية سعيد الاعرج (؟) قال : « قال ابو عبدالله يق : من »تع في 
اشهر الحج نم اقام بحكة حتى يضر المج فعليه شاة » ومن تمتع في غير اشهر 
الحج نم جاور حتى محضر المج فليس عليه دم » أعا فى حجة مفردة © . 

وروى الصدوق في القوي عن سماعة بن هبران عن الي عبدالشه 84 (©) 
انه قال : من حج مءتمراً في شوال وهن 'نيته ان يعتمر ويرجع الى بلاده فلا 
بأس بذلك » وارت هو اقام الى الحج فهو متمتع » لان اشبر المج شوال 
وذو القمدة وذو المحة » فمن اءتمر فيبن واقام الي المج فهي متعة » ومن 
رجم الى بلاده ول يقم الى المج فهي ثمرة » وان اعتمر في شهر رمضئان او قبله 
واقام الى المج فليس عتمتع واعا هو مجاور افرد العمرة » فآن هو احب ارف 
يتمتع في اشهر الحج بالعمرة الى المج فليخرج هنها حتى يجاوز ذات عرق او 


)١(‏ الوسائل الباب ه من اقسام المج 

)0 الوسائل الباي ٠١‏ من اقسام المج 6 والبابي ١‏ من الذيم ٠‏ ونتمة 
الرواية : « واعا الاضحى على اهل الامصار » وفي الكانى ج ؟ ص 147 « حى 
محضر الحج هن قابل فعليه شاة » و كذا في الاستبعبار ج ؟ ص 755 . وفي 
التهذيبٍ كا في المان . 

ليذ الفقيهج ”اص 77/4 » وفي الوسائل الباب ٠١‏ من اقسام المج 





لاوم د (ما عي اشهر الحج ؟) ج4١‏ 
بمجاوز عسفان فيدخل متمتعاً لعمرة الي المج » ذان هو احب أن يفرد المج 
فليخر ج الى الجعرانة فيلي منها © . 
ثم انه قد اختلض الاصحاب وغيرهم فياشور الحج » فقال الشبخني النهاية : 
شوال وذو القمدة وذو الححة . وبه قال ابن المنيد . ورواه الصدوق في 
كتاب هنلا بمحضره الفقيه )١(‏ ونقل عن المرتفيوسلار وابنابي عقيل( رضوان 
الله عليهم ) انها شوال وذو القعدة وعشرة مر ذي الححة . وعن الشيخ في 
الل واين البراج : وتسعة من ذي الحجة . وعن الشيخ في الحلاف والمبسوط 
الى طلو حّ الفجر من يوم النحر . وقال ابن ادريس الى طلوع الشمس من 
يوم النحر . ش 
قال الملامة في المنتعى ؛ وليس يتعلق بهذا الاختلاف حم . وقال في 
الختلف : التحقيق ان هذا نزاع لفظي » فانهم ان ارادوا بإشهر المج ما يفوت 
الحج بفواته فليس كال ذي المجة من اشهره » لما بألي من فوات المج دونه 
على ما يأني محقيقه » وان ارادوا بها ما يقع فيه افعال المج فعي الثلاثة كلا 
ْ لان باق المناسك تقع في كال ذي الحجة . فقد ظهر ان التزاع لفظي ٠.‏ وقريب 
منه ما قال في التذكرة وولده في الايضاح . 
واستحسنه من تأخر عنه . وهو كذلك » اذلا خلاف في فوات وقت 
الانشاء بعدم التمكن من ادراك المشمر قبل زوال الشمس هن يوم النحر » كما 
انه لا خلاف في وقفوع لعض افعال الحج كالطوافين والسعي والري في ذيالدة 
باسره ٠‏ وبذلك يظهر ان هذا الخلاف لا يترتب عليه حم » وان النزاع في 


٠ من اقسام المج‎ ١١ ج ؟ ص /الاا م77 » وفي الوسائل الباب‎ )١( ٠ 
٠ وفيه رواية ذلك من الكافي والتهذيب الِضاً » م سيأنى قريباً‎ 





ج4١‏ ( ماعي إشبر الحج ؟) لس ووم سس 

هذه المسألة رجع.الى تفسير هذا الفظ الوارد ني الآية » وهو قوله عز وجل : 
« الحج اشهر معلومات »© )١(‏ . 

والاظهر بالنظر الى القواعد اطلاقه على الثلاثة التى فى اقل ابجع #نا وق 
برجع الى القول الاول . 

ولا رواه الشيخ في الممحيح عن معاوية بن عمار عن الى عبدالله 44 (؟) 
قال : « ازالله ( تمالى) هول : المج اشهر معلومات فن فرض فمهن المج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال ني المج (؟) ومى شوال وذو القعدة وذو الحجة » . 

وعن زرارة عن ابىجمفر يع (5) قال : المج اشهر معاومات : شوال 
وذو القمدة وذو الححة » ليس لاحد ان بحرم بالحج ني سواهن ... الحديث » 

وروى المددوق عن زرارة في المبحيح عن ابي جعفر يي (0) د فيقول 
الله عز وجل : الحج اشهر مماومات (5) قال : شوال وذو القمدة وذو الحجة 
ليى لأحد ان يحرم بالمج في ما سواهن 6 . 

وعن معاوية بن عمار ‏ باسنادين احدها حسن والآخر قوي ب عرن 
الي عبدالله يه (7) « في قول الله عز وجل : المج اشبر معاومات فمن فرض 
فيهن الحج (8) والفرض : التلبية والاشعار والتقليد » في ذلك فمل ققد 
فرض المج . ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور ابي قال الله عز وجل ؛ 
«المج اشهر معاومات »6 وى شوال وذو القمدة وذو الححة 6 ٠‏ 





)١(‏ وام و(١)‏ و(4) سورة البقرة» الآيةكةا. 

(؟) و(4) و(7) الوسائل الباب ١١‏ هن اقسام الحج. 

(ه) الوسائل الباب ١١‏ هن اقسام المج ٠‏ وفي لعض النمخ « ابان » 
بدل « زرارة » راحم الفقيه ج " ص /الال؟ * 





كه" ( يحب الاتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد ) ج ١4‏ 

واستدل على التحديد بطلوع الفجر بقوله تعالى : فمن فرض فبور:. 
الحج )١(‏ ولا يكن فرضه لعد طلوع الفجر هن يوم النحر . ولقوله تعالى فلا 
رفث ولا فسوق (؟) وهو سائّغ بوم النحر متى محلل في اوله . 

ويؤيده ما رواه الكليني عن على بنابراهم باسناده (؟) قال : « اشهر 
المج : شوال وذو القمدة وعشر هن ذي الححة » . 

الثااث ‏ ان بأني بالحج والعمرة في عام واحد » وهو من ما لا خلاف 

وتدل عليه جملة من الاخبار : هنْها ‏ ما تكاثر تقله من قوله 0025 (5) : 
2 دخلت العمرة في الحج هكذا.وشيك بين اصالمه » ٠‏ 

وما رواه الكليني في المصحيح او الحسن على المثهور عن حماد بن عيسى 
عن الى عبدالله يقلا (5) قال : « من دخل مكة متمتعاً في اشهر المج لم يكن 
له ان مخرجحتى يقضي المج »فان عرضت لهحاجة الى عسفان او الىالطائف او الى 
ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً المج » فلا يزال على احرامه » ذان رجع الى 
مكة رجع محرماً وم يقرب البيت حتى مخرج مع الناس الي منى ... الحديث 6 . 

. 156 و(؟) سورة البقرة» الآآية‎ )١( 

(©) الوسائل الباب ١١‏ من اقسام المج 

١‏ ) الوسائل الباب ؟ رقم 4 ولالا و*» والباب ه رقم ٠‏ من أقسام 
المج ٠‏ والافظ المذ كور هنا يوافق ما ورد في الحديث “ب باضافة : « الى يوم 
القيامة » . وارجع في تشخيص افظ الفقرة الواردة فى مبحيسح معاوية بن عمار 
الي الصفحة ١07‏ والتعليقة ٠ )١(‏ 

() الوسائل الباب ؟” من اقسام الحج . 





ج114 ( يجب الاتيان لعمرة النمتع وحجه في عام واحد ) -- لام سس 

من اين افرق المتمتع والمءتمر ؟ كمال : ان ااتمتع متبط بالميج » والمعتمر 
اذا فرغ منها ذهب حيث شاء . وقد اعتمر الحسين ك#ة في ذي الحجة ثم راح 
بوم التروية الى العراق والناس ,رو حون الي منى » . 

وعن صفوان في الصحيح عن الي جعفر لإ )١(‏ قال : « اذا دخل 
العتمر مكة غير متمتع فطاف البيت وسعى بين العبفا والمروة وصلى ار كمتين 
خلف مقام ابراهم نكم فليلحق اهله ان شاء . وققأل : انما انزلت العمرة 
اللفردة والمتعة لأن المامة دخلت في المج ولم تدخل العمرة الفردة في الحج » . 

وعن ايان عن من اخيره عن الي عبدالله يقن (0) قال : المنمتع تبس 
لا حرج عن مكة حتى يرج الى المج » إلا ان يأبق غلامه او تضل راحلته » 
فيخر ج محرما » ولا يجاوز إلا على قدر مالا تفوته عرفة » . 

وفي صحيحة زرارة عن الي جمفر يق (5) قال : « قلت له : كيف 
ابمتع ؟ قال : تأني الوقت فتلي ... الى ان قال ؛ وليس لك ان مخرج هن مكة 
حتى نحج 24 . 


وصحصحته الاخرى عنه لق (ه) قال : « قلت لابي جعفر ]ه( : كيف 





. الوسائل ألياب 7 هن العمرة‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب © من العمرة . وصفوان يرويه عن تجبية عن ابي جعفر‎ 
. ) (عليه السلام‎ 


(*) الوسائل الباب 7٠‏ من اقسام المج 
(5) الوسائل الباب ه و؟” من اقسام الحج ٠‏ وادجع الي الاستدراكات 





مه" - (يحجب الاثنان بعمرة التمتع وححه في عام.واحد )2 ج5١‏ 
اعتم + فقال : يأني الوقت فيلي بالحج » فاذا أنى مكة طاف وسعى واحل من 
كل شي" . وهو تبس ليس له ان مخرج من مكة حتى بحج » . 
وما رواة الكليني في المسن عن معاورية )١(‏ قال : « قلت لابي عبدالله 
ا : اهم يقولون في حجة المتمتع ححته مكية وعمرته عراقية (؟) + فقال : 
كذيوا ء او ليس هو ميتبطاً ححجته لا مخرج منها حتى يقضي حجه.) .. 
اقول : محقيق الكلام في ممنى هذا الخير هو انه لما كان الخالفون في 
ذلك الؤقت ينفونحج التمتع ‏ ويقولون بالافراد والقرانخاصة » تبماً لامامهم الذي 
حرم حج التمتع زيموا ان ما يأنى به الشيعة من حج التمتع المشتمل على العمرة 
والمج برجم بالأخرة الي الممرة المفردة وحج الافراد: »» فاوت. العمرة بالاحلال 
أمبير مفردة » وليصير المج حينئذ بعدها ححاً مفرداً وان كانت العمرة فيه 
متقدمة على المج . وتسميهم للها عمرة عراقية لكون شيعة العراق الذرين ثم 
من اتباع اهل البيت ( عليهم السلام ) يومئذ. يفعلون ذلك . وحاصل كلاههم ان 
هذه العمرة وان تقدمت على الحج ذاعا عي مفردة (*) والمج افراد » وهو معنى 
قوطم : 2 حجته مكية © فرد عليهم و كذبهم فيما ادعوه من افرادالعمرة بالاحلال 
بعدها ؛ بان ازتباط العمرة بالحج اعا هو هن حيث انه لا يجوز لامعتمر يهذه 
العمرة الحروج من مكة حتى يأني بالحج . 





. الكاني ج ؛ ص 54” » وني الوسائل الباب 5 من اقسام المج‎ )١( 

(5)في فتح الباري لابن حجر سم ص 778 : تفسير الحجة المكية بانها 
قليلة الثواب لقلة مشقتها . وحكى عن ابن إطال ان ممني ذلك:افشاء الحج من 
مكة كا ينئىء اهل مكة منها فيفوت فضل الاحرام من الميقات . 

م الخني جاص كلا , 





ج4١‏ ( يجب اللخرام بحج التمتع من مكة) ‏ ووم 
المعلوم من اقوال.عمر واخبارثم المرويةةعنه هو التحريم (0) وبكن من تأخر 
من علمائهم - لشناعة الأمس عخالفة الكتاب المزيز ‏ خصوا #رعه.الميول من 
الافراد الي التمتع (©) والاخبار المشار اليها لا تساعده » بل مي ما بين صريح 
او ظلهر في.التحريم مطلقاً؛ ». كأ. حققناه في كتابنا. سلايل الحديد في تقييد 
ابن الي الحديد . 
الرابع ‏ ان يحرم بالحج من إطن مكة ء وافضله المسجد » وافضله المقام 
او الحجر . وقس اصع علمائونا كافة على إزىميقات حج التمتع مكة . وستأني 
الاخبار الدالة على ذلك عند ذكر المسألة . 
يل : من اين اهل بالحج + قال : أن شت من رحلك » وان شئت من الكعبة 
وافضل مكة المسجد اتفاقاً » وافضل المسجد مقام ابراههم او الحجر » | 
يدل عليه قوله ث1 فيصحيحة معلوية بن عمار (5) : « اذاكان يوم التروية ‏ ان 


القارى ج ؟ ص 8< » وامحلى اج لاص .31١7‏ 

(؟) عمدة القارى ج ؟ ص ١5ه‏ ) وشرح النووي لصحيح مسلم. على 
هامش ارشاد السارى: جه ص ١55”‏ : 

(5) الوسائل الياب ١؟‏ من المواقيت 

)( الوسائل الثان.اه من الاحرام,. والناب 0 من احرام الحج . 





.خسم ب لو احرم بحج التمتع من غير مله وتمذر استكنافه منها ) ج4١‏ 
شاء الله تعالى ‏ فاغتسل ثم البس ثوبيك » وادخل المسحد حافياً وعليك السكيئة 
والوظر » ثم مبل ركعتين عند مقام ابراهم يلقلا او ني الحجر » ثم اقمد حتى 
تزول الشمس » فصل المكتؤبة » ثم قل في دبر صلائك يا قات حين احرهت 
من الشحرة » فأحرم بالحنج © . 

وعلى هذا فلا مجزى' الاحرام بمج التمتع مر غير مكة ولو دخل مكة 
باحرامه » بل لايد من استئنافه منها » ما هو المءعروف من هذهب الاصحاب » ويه 
قلع في الممتبر هن غير تقل خلاف » واسنده الملامة في التذكرة والتتهى الى 
علمائنا «ؤذتاً بدعوى الاجاع عليه . ورعا اشعرت عبارة الشرائع بوقوع 
الحلاف في ذلك » إلاان شيخنا الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك تقل 
عن شارح ترددات الكتاب انه انكر ذلك » وتقل عن شيخه ان الحقق قد 
يشير في كتابه الى خلاف الخبور » او الى ما مختاره من غير ان يكون خلانه 
مذهباً لأحد من الامسحاب » فيظن أنْ فيه خلافاً . 

وكيف كان فالملاف في هذه امسألة ان #قق فهو ضعيف لا يلتفت اليه 
لان الاحرام بمحج التمتع من غير مكةخلاف ما دلت عليه الاخبار فيكون فاسداء 
إِذ مجرد المرور على الميقات لا يكن مالم يجدد الاحرام منهء لان الاحرام غير 
منعقك ؛ فيكون ميوره من الميقات جاربا يجرى جور الحل به . 

بق السكلام فيما لو تمذرالاستئناف من مكة » فقد صرح ملام نالاصحاب 
بإنه يستأ نف حيث امكن ولو بعرفة ان لم يتعمد ذلك » عمنى انه انتعمد الاحرام 
منغير مكة مع امكانالاحرام مها فانه يبطلاحرامه » واناحرم منغيرها جهلا او 
أسياناً فانه يجب عليه ان يستأئفه حيث امكن وأو إعرفة ٠‏ 

اما الحم الاول وهو ببللان الاحرام مع تعمد ذلك فلمدم محقق الامتثال 
القنضي لبقاء المكلف بحت العهدة ٠‏ 





جَ 1 هل سقط دمالمتعة بتجديد الاحرامهنالميقات اوالمرور به9) كم ب 

واما الثاني وهو التجديد مع الول والنسيان فلصحيحة علي بن جعفر عن 
اخيه موسى 34 )١(‏ قال : « سألته عر. رجل أسى الاحرام بالحج فذكر 
وهو بعرقات » ما حاله ؟ قال : يقول : الوم على كتايك وسنة بيك ٠‏ فقد 
م احرامه » ٠‏ 

وتقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط والحلاف انه اجزأه احرامه وصح 
حجه » ولا دم عليه » سواء احرم من الحل او الحرم * 

وأو افق التحديد بناء على المشبور من الميقات او المرور على الميقات لعد 
التحديد في غيره » نهل بسقط عنه دم المتعة ام لا ؟ قولان هبئيان علي ان دم 
اللتعة نسك كثيره من افمال الحج فلا يسقط » وهو المشهور بين الأصحاب » 
او جبران لما فأت فى احرام الحج من وقوعه من غير الميقات حيث انه اما ريقم 
من مكة » فجمل هذا الدم جرانا لذلك . وهو قول لبعض العامة (5) واليه 
ذهب الشيخ في المبسوط . وعلى هذا فيسقط الدم هنا أو احرم من الميقات 
او مي عليه محرما ٠‏ 

قال شيخنا الشبيد في الدروس : ولو تمذر احرامه هن مكة بمحجه احرم 
من حيث عكن ولو هن عرفة ان لم يتعمد وإلا بطل حجه » ولا يسقط عنه دم 
التمتع ولو احرم من هيقات المتمة ٠‏ وفي المبسوط : اذا احرم المتمتع هن مكة 
ومغى الى الميقات ومنه الى عرفات صح واعتد بالاحرام من الميقات » ولا بازهه 
دم ٠‏ وعنى به دم التمتع ٠‏ وهو.لشعر انه لو اْشأ الاحرام من الميقات لادم 

٠ من المواقيت‎ "١و‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١( 


نينا الى الشافعى ٠‏ 





سد لوم ال (هل بحرم المروج من مكة بعد عمرة التمتع ؟) ج14 

عليه إطريق الاولي . وهذا بناء على ان دم التمتع جبران لا فسك 3 وقد قطم 
في المبسوط بانهنسك . ولا ججاعنا على جواز الاكل منه ٠‏ وني لحلاف قطع بذيك 
ايِضاً ؛ وبعدم سقوط الدم بالاحرام من الميقات . وهو الاصح ٠‏ انتهى ٠‏ 

اقول : والمراد بالاحرام منالميقات في هذا المقام الاحرام منه اضطرار 
لاقطع بان الاحرام منه اختياراً غير جائز » لان موضعه الشرعي اعا هو مكة 
كا عرفت ٠‏ 

المسألة الرابمة ‏ الاشهر الاظهر انه لا وز للمتمتع بعد الاتيان لعمرته 
الحروج مر مكة على وجه يفتقر الاستئناف احرام » بل اما ان مخرج محرماً 
بالحج واما ان يعود قبلشهر » فان انتنى الامران جدد عمرة » وي عمرة التمتع ٠‏ 

وح الشهيد في البروس عن الشيخ في النهاية وحماعة امهم اطلقوا المنم 
من الخمروج هن مكة للمتمتع » لارتباط عمرة ااتمتع. بالحج » فلو خرج صارت 
مفردة . م قال : ولملهم ارادوا الحروج المحوج الى عمرة اخرى - كا قال في 
المبسوط ‏ او المروج لا بنية العود . 

ونقل عن ابن ادريس انهلا بحرم ذلك بل بكره » لأنه لا دليل على حظر 
الخروج من مكة بمد الاحلال هن العمرة . وهو ظاهر العلامة فيالمنتهى » حيث 
قال : يكره للمتمتع بالعمرة ان مخرج من مكة قبل ان يقضي مناسك كاها إلا 
لضرورة ... الى آخره ٠‏ وعثل ذلك صرح في التذكرة ايضاً ٠‏ 

ومن ما بدل على القول الاول الاخبار الكثيرة» ومنها ‏ صحيحة ماد 
ابن عيسى عن الي عبدالله ة )١(‏ قال : « من دخل مك متمتماً في اشهر 

الحج ل يكن له ان مخرج حتى بقضي المج » فان عرمرت له حاحة الى عسفان 


: الوسائل الباب 7 من أقسام المج‎ )١( 





1 ( محديد الشهر الذي مجدد العمرة بالرجوع إعده) سس لل ا 
او الي الطائف او الى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبباً بالحج » فلا يزال على 
أحرامه » فان رجع الى مكة رجع محرماً وم يقرب البيت حتى مخرج مع الناس 
الى المديئة او الى محوها بنير احرام لم رجع في ابإن البحج في اشهر احج يبريد 
الحج » ايدخلها محرماً او بنير احرام ؟ فقال : ان رجع قي شبره دخل بغي احرام 
وان دخل فيغر الشهر دخلحرماً . قلت : فايالاحرامين والمتمتين متسته : الأولي 
او الاخيرة 7 قال ؛ الاخيرة هه عمرته » وش اللحتس مها الى وصلت ممحته » ٠‏ 

وفي الحسن عن حفص بنالبختري عن الي عبدالله 2# )١(‏ : « فيرجل 
قضى هتعته وعرضت له حاجة ارادان يمضي اليبا 8 قال : فقال : فليغتسل للاحرام 
وليبل بالحج وليمض في حاجته ؛ فارن لم يقدر على الرجوع الي مكة مفى 
الي عرفات 6 ٠‏ 

وفي الحسن عن الحلي )١(‏ قال : 2 سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) 
عنالرجل يتمتع بالعمرة الىالحج» بريد المرو ج اليالطائف ؟ قال : يهل بالحجمن 
مك » وها احب ان مخر جمنها إلا محرماً » ولا يتجاوزالطائف انها قريبة منمكة» 

وقال في كتاب الفقه الرضوي (”) : فان اراد المتمتع الخروج من مكة 
الي عض المواضع فليسله ذلك » لانه متبط بالحج حتى يقضيه » إلا ان يعلم انه 
لا يفوته الحج » فان علم وخرج م رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة 
محلا » وان رجع في غير ذلك الشبر دخلبا محرماً . 

بق الكلام فيالشهر و محديده » فقيل ؛ المراد بالشبر من وقت احلاله مرن 


)١(‏ و(؟) الوسائل الاب 77 من أقسام المج 
(9) ص "٠‏ 





سد جم ل ( محديدالشهر الذي تدد العمرة بالرجوع بعدم) ‏ ج5١‏ 

الاحرام المتقدم . اختاره شيخنا الشهيد الثاني وجاعة . 

قال في المسالك : وأو وقع الاحرام في اثاء الشهر اعتير بالمدد » وهل 
المعتين كون الشهر من حين الاهلال ام من حين الاحلال ؟ اشكال » منشأه اطلاق” 
اتوص وا الها للاصرين مما . واعتبار الثالي اقوى . انتهى . 

ونقل عن العلامة في القواعد انه استشكل احتساب الشبر هر -ين 
الاحرام او الاحلال . 

وقال الحقق في النافع : ولو خرج بعد احرامه ثم عاد فيشهر خروجه اجزأه 
وان عاد في غيره احرم ثانياً . 

قال في المدارك بعد نقل العبارة : ومقتضى ذلك عدم اعتبار مضى الشهر 
من حين الاحرام او الاحلال بل الاكتفاء في سقوط الاحرام إوده في شهر 
خروجه اذا وقع بعد احرام متقدم . قال : وقريب من ذلك عبارة الشيخ في 
النهاية » فانه قال في المتمتع : ان خراج من مكة بغير احرام م عاد » فآن كانعوده 
في الشهر الذي خرج فيه لم يضره ارت يدخل مكة بير احرام » واندخل في غير 
الشهر الذي خرج فيه دخلها محرهاً بالممرة الى المج » وتكون عمرته الاخيرة . 
ونحوه قال في المقنعة . 

وقال العلامة فيالمنتعى : ولو خرج بغير احرام ثم عاد » فان كان فيالشهر 
الذي خرج فيه لم يضره أن بدخل إغيراحرام » وان دخل فيغير الشهر الذي خرج 
فيه دخل محرماً بالعهرة الى المج » وتكون عمرته الاخيرة مي الني يتمتع بها الى 
المج . ونحوه عبارته في التذكرة . 

وهذه السارات كلها متفقة الدلالة على ان المراد بالشهر هو الذي خرج فيه 
ولا تعرض فيها لكو نه من جين الاحرام او الاحلال بوجه. 

نمم لابد من كون ذلك بعد احرام متقدم » وعلى هذا ندل ظواهر 





ج14 ( محديد الشهر الذي مجدد العمرة بارجوع لعدة) م ونم ب 





الأخبار ايضناً » كمبحيحة حماد بن عيسى المتقدمة » فان الظاهر منقوله ‏ : ١‏ ان 
رحع في شبره » لعد قول الراوي : 2 فان جهل فخرج الى المدينة  »‏ ان المراد 
شهر خروجه , ولهذا استدل بها الشيخ في التهذيب للشبخ المفيد على ما ذكره في 
عبارة المقنعةالدالة على ان الاعتبار بشهر المروج . 

واظهر منها في ما قلناه ما رواه الشيخ في الصبحيح عن حفص بن البختري 
وابان بن ععمان عن رجل عن ابي عبدالله 2 )١(‏ : « في الرجل مخرج في الحاجة 
هن الخرم ؟ قال : ان رجع فيالشور الذي خرج فيه دخل غير احرام ؛ وان دخل 
في غيره دخل بإحرام » . 

وروى الصدوق في الفقيه (؟) مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال: 
« اذا اراد المتمتع المرو ج من مكة الى بعض المواضع فليس له ذلك ء لانه متبط 
بالحج حتى يقضيه » إلا أن يعم انهلا يفوته المج ء فاذا علم وخرج ثم رجع 
وعاد فيالشبر الذي خرج فيه دخل مكة محلاء وان دخلها في غير ذلك الشهر دخلها . 
عحرماً » وي صربحة في ما ذكرناه . ومثلها عبارة كتاب الفقه الرضوي 
الى قدمناها . 
وهذه الروايةكاترى_عينعبارة كتاب الفقه الرضوي ال قدمناها إلا 
في الفاظ لسيرة . ْ 

واما ما رواه الكليني والشيخ في الموثق عن اسحاق بن عار  )©(‏ قال ؛ 
9 سألت ابا الحسن ( عليهالسلام ) عناللتمتع جى فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة 
)١(‏ الوسائلالباب ١ه‏ من الاحرام . 
() ج ” ص 78 » وفي الوسائل الباب 7" من اقسام المج . 
(*) الوسائل لباب 7 من اقسام المج . 





حينم ( محديد الشهر الذي تجدد الممرة باجو ع بمده) “بج ١4‏ 





فيخرج الى اللدينة او الموذات عرق او الي مض العادن *-قال : يرجع الى مكة 
بعمرة ان كان في غير الشهر الذي عتع فيه » لأن لكل شهر عمرة » وهو مىتهن 
بالحج . قلت : فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه * قال :تكان الي مجاوراً ههنا 
فخرج يتلق لعض هؤلاء » فاما رجع فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج 
ودخل وهو محرم بالحج © - 

فعي لا نخلو من اشكال من وجهين : احدهما ان ظاهر التعليل المذ كور 
فنها اعتبار مضى الشهر من حين الاحلال ليتحقق مخال الشهر بين الممرتين » وهو 
خلاف ما صرحت به الاخبار المتقدمة من انه ان رجع في شهر خروجه دخل محلا 
وإلادخل محرماً . وثانيها انها دلت على جواز الاحرام بالحج من غير مكة 
وهو خلاف ما استفاضت به الاخبار واتفقت عليه كابة الاصحاب . 

وظاهر جلة من الأصحاب القول يذه الرواية هنا مع ما عرفت . 

قال في الدروس : ولو رجع فيشهره دخلها محلاء فان احرم فيه من الميقات 
بالمج فالمروي عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ انه فمله من ذات عرق وكان قد 
خرج من مكة أليها . 

وقال العلامة في التذكرة بعد البحث في المرألة : اذا عرفت هذا فاو 
خرج منمكة بغيراحرام وعاد في الشهر الذي خر جفيه استحب له انيدخاها محرما 
المج » ويجوز له ان يدخلها بغي احرام » على مأ تقدم . انتهى . 

وم ار من تنبهلا ذكرناه سوىالعلامة في المنتعى » حيث قال : لو خررج 
من مكة بغير احرام وعاد فى الشهر الذي خرج فيه استحب له ان يدخلها محرماً 
بالمج » ومجوز له ان يدخلها بغير احرام على ما تقدم » روى الشيخ في الصحيح 


. في حديث اسحاق بن عمار المتقدم‎ )١( 





ج4١‏ ( فروع في المقام ) سس لايس ب 
عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) ... نم ساق الرواية 
الى آخرها ما قدمئاه . م قال : هذا قول الشيخ ( ره الله ) واستدلاله » وفيه 
اشكال » إذ قد بينا انه لا يجوز احرام المج المتمتع إلا من مكة . اتتعى . 

دكت كان نهذه الرواية لا تبلغ قوة في معارضة الاخبار التقدمة 
اللعتضدة بممل الامبحاب » سيا مع ها عرفت من الاشكال المذ كور » وي م جأة 
الى قائلها . 

واما ما رواه الشبخ في الممحيح عن جيل بن دراج عن الي عبدالله ( عليه 
السلام ) )١(‏ -: « في الرجل مخرج الى جدة في الماجة * فقال : يدخل مكة إغير 
احرام © - فحمله الشيخ على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه . 

اقول : وعلى ذلك يمل ايضاً ما رواه الشيخ في الموئق عن ابن بكيد عن 
غير واحد مناصحابنا عن الي عبدالله ( عليةالسلام ) (؟) : « انه خرج الىالربدة 
يشيع ابا جعفر ( عليه السلام ) نم دخل مكة حلالا » . 


فروع 
الاول ‏ الظاهر من كلام الاصحاب ان سقوط الاحرام في من عاد فيالشهر 
للذكور انا هوبالفسية الى من خرج إعد احرام » كا صرحت به جلة منعبابرثم » 
اما من لم يكن كذلك كقاطني مكة _مثلا _فانه لو خرج منهم احد اليخارج الحرم 
ذانه يجب عليه الاحرام متى اراد الدخول وصحيحة ماد المتقدمة وكذا رواية 
كتاب الفقه وسرسلة المصدوق () صر بحة في من خرج عد احرام ٠‏ اما مسدييحة 
حفص (5) فهي مطلقة » والظاه رجملباعلى الرواياتا لذ كورة وتقييد اطلاقبا بجا دات 





. و(؟) الوسائل الباب ١ه من الاحرام‎ )١( 
)ا سن 0" وخاسم و16 (:) ص سم‎ 





الم فروع في المقام ) ج١١‏ 

عليه من تقدم الاحرام . واما صحيحة جيل ومثلها موثقة ابن بكي فيمكر:. 
حملبا على تلك الاخبار ايضياً كا قدمئا » وا نكان اطلاتها من جبتين : من جهة 
تقدم الاحرام » ومن جهة اعتبار الشبر . ويعكن حملبا على هر الم نتقدم منه 
احرام » إلا انه في موئقة اين بكير لا مخاو من بعد » إِذ من الظاهر ان الصبادق 
( عليه السلام ) قد تقدم منه احرام في دخول مكة . والجل على من لم نتقدم منه 
احرام انها يظبر بالنسبة الى قاطي مكة . 

الثاني الظاهر من اطلاق الروايات المتقدمة الدالة على انه لا جوز للمتمتع 
الحروج من مكة بعد الاتيان إممرة التمتع اله متى اكل العمرة المندوبة وجب عليه 
المج » وعلى ذلك نص الشيخ ( قدس سره ) وججلة من الاصحاب ( رضوان 
لله عليهم ) ويؤيده قول الني 8084 (1) : « دخلت العمرة في المج مكذا . 
وشبك بيناصالعه » قيل : ويحتمل عدم الوجوب لانبما نسكان متغايران . وهو 
ضعيف . وهذا الاحتال متجه على قول من يقول بكراهة المروج »كا قدمنا 
نقله عن | بن ادر يس والعلامة في الكتا بينالمتقدمين . والاخبار المذ كورة رده . 

الثالث ‏ قد عرفت ان مقتفى صحبحة ماد المتقدمة ان عمرثه هي الثانية 
وى الحتبس بها الروصات مححته » وعلىهذا فالعمرة الاوليصارت عمرة مفردة » 
والأشبر الاظهر وجوب طواف النساء فيها » ومقتضي افرادها هو وجوب ذلك 
فيها » إلا الى لم اقف على قائل بذلك ؛ قال في الدروس : وفي استدراك لواف 
النماء في الاولى احتال . وقال في اللمدارك : وهل تفتقر الاولي الى استدراك 
طواف النساء ؟ وجهان » من ان مقتضى افرادها ذلك » ومن #قق المروج 
هن افعال العمرة سايقاً وحل النساء منها بالتقصير فلا يمود التحريم . ولمل الثانى 
ارجح . اتنهى . والمسألة محل توقف . والله العالم. 
)١(‏ ارجع الى البفحة 65" والتعليقة (4) فيها . 





ج4١‏ ( صورة حج الافراد والقران ) سس ا" ست 
الطلب الثانى 
في حج الافراد والقران وفيه هباحث : 


الاول - صورة حج الافراد ان بحرم هن الميقات او من حيث نصح له 
الاحرام مئه بالحج . ثم عضي الى عرفات فيقف بها م الى المشعر فيقض به ثم الى 
منى فيقضي مناسكه بهاء لم يطوف بالبيت ويصلى ر كعتيه » ويسمى بين الصفا 
والمروة » ويطوف طواف الثساء ويصلل ركمتيه . 

وعليه عمرة مفردة بمد الحج والاحلال منه متى كان حج الاسلام وكانت 
الاستطاعة طما » فلوكان الحج مندوباً » او منذوراً وم تدخل في النذر » او لم 
يستطع لها وام استطاع لحج الاسلام خاصة » فلا عمرة كا تدل عليه الاخبار 
الواردة بكيفية حج الافراد . وقد صرح العلامة وغيره بان من استطاع لاحج 
مفرداً دون العمرة وجب عليه الحج دونها 9 براعى الاستطاعة لها . ؤصرح 
شيخنا الشهيد الثانى «وجوب العمرة خاصة لو استطاع ا دون الحج . 

وشروطه ثلاثة : النية » وان يقع في اشهر الحج » وأن لعقد احرامه من 
ميقاته او من دويرة اهله . 

وافعالالقارن وشروطه كالمفرد غيرانه تميز عنه سباق المدى عند احرامه 

ومن اخبار المسألة ما رواه الشيخ في العبحيح عن معاوية بن عمار عن 
الي عبدالله (عليه السلام) )١(‏ انه قال في القارن : « لا يكون قرازء إلا بسياق 
المدي » وعليه طواف#البيت ور كمتانءندمقام ابراهم .8( وسعى بينالصفا وامروة 
وطواف بعد الحج وهو طواف النساء ... واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت 





. وفي الوسائل الباب ” هن اقسام المج‎ » ٠ التبذيبٍ ج ه ص‎ )١( 





0 ( صورة حج الافراد والقران ) ج4١‏ 
ور كمتان عند مقاغ. ابراهم كيبا وسمى بين الصفا والمروة » وطواف الزيارة وهو 
طواف النساء ...6 . 

وما رواه في المسحيح عن الحلبي عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال: 
«اعا نمك الذي بقرن بين الصفا والروة مثل نسك المفرد ليس بافضل منه إلا 
إسياق الهدى »© وعليه طواف بالبيت وصلاة ركهتين خلف القام » وسعى 
واحد بينالصفا والمروة » وطواف بالبوت بعد الحج . وقال :اعا رجل قرن بين 
الحج والعمرة خلا يصلح إلاإن سوق الحدي قد اشعره وقلده . والاشعاران 
يطمن في سنامها بحديدة حتى يدميها . وان لم يسق الحدي فليجملها متعة » . 

قال في الواني بمد تقل هذا الخبر : « يرن بين الصفا والمروة »© هكذا 
وجد ناه فيالنسخ التي رأيناها » ويشبه ان يكون وثنماً من الراوي » إذ لا معنى 
للقران .بين العبفا والمروة . ولعل الصواب : 2 يقرن بين الحج والعمرة »© كا قاله 
في آخر الحديث » ويكون ممناه ان يكون في نيته الاثيان بها جيماً مقدماً 
دحج » لا باحدها مفردا دون الآخر . وليس المراد ان مجممبما في نية واحدة 
وبتمتع بالعمرة الى المج ؛ ذانه التمتع وليس فيه سياق هدي ٠‏ وفي التهذرب 
فسر القران بينهما في قوله : « عا رجل قرن بين الحج والعمرة »© بان يشترط 
في نية الحج ان لم دم له المج مجمله عمرة هبتولة »كا إشعر به الحديث الآلي . 

وما رواه في الصحيح عنالفضيل بن يسار عن الى عبداله يق (؟) قال : 
« القارن الذي يسوق الحدي عليه طوانان بالبيت وسعى واحد ين الصنا والمروة 

وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم يكن حجة فعمرة 6 ٠‏ 


(؟) الوسائل الباب ” من اقسام المج 





ج1١‏ (هل جوز لامفرد والقارن في حجالاسلام المدول الالتمتع )ام ب 

وما رؤاه في الكافي في المصحبح او الحسن عن معاوية بن عمار عر 
الي عبدالله ك8 )١(‏ قال : « المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركدتان عند 
متام ابراهم نيبلا وسعى بين الصفا والمروة » وطواف الزيارة وهو طواف النساء 
وليس عليه هدي ولا اضحية » . 

وقد تقدم ان هذّين القسمين فرض حاضري المسجد الحرام » وثم هن كان 
في نواحي مكة في مسافة عانية وار بمين ميلا على الاشهر الاظبر . 

وهل يجوز لهم العدول في حجالاسلام الىالتمتع * اما لنوورة ب كدر 
الحيض المتأخر عن النفر هم عدم امكان التأخير الى ان تطهر ؛ أو وف عدو » 
او فوات الرفقة » فلا يمكنها الاتيان بالعمرة المفردة ‏ فالظاهر انه لا خلاف فيه . 

واستدل عليه مضافاً الى المنومات ‏ بفحوى ما دل على جواز عدول ٠‏ 
المتمتع الى حج الافراد مع الضرورة ؛ فآن الضرورة اذا كانت مهوغة للمدول 
عن الأفضل الى المفضول فلان تكون مسوغة للمكس اولى ٠‏ 

واما المدول اختياراً فالاشهر الاظبر عدمه + وللشيخ قول بجواز ذلك 
عتجاً ‏ على ما تقل عنه إن المتمتع الى إصورة الافراد وزيادة غير منافية 
فوحب ان تجرثه ٠‏ 

ورده في المعتبر بان لا تسلم انه آنى بصورة الافراد » وذلك لأنه اخل 
بالاحرام لاحج هنهيقاته واوقع مكانه العمرة وليسمأهوراً بها فوجب ازلا مجزئه 

اقول : والاظهر في رد هذا القول هو الآية والاخبار الصحيحة 
الصريحة » اما الآبة فقوله عز وجل : ذلك نن ل يكن اهله حاضري المسحد 
'الحرام (؟) فانه يدل عفهومه على ان الحاضر ليس له ذلك ٠‏ 

٠ الوسائل الباب ”" من اقسام الحج‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » الآبة هذا 





سس #الالع ست ( عاذا عاز القران عن الافراد 9) ج4١‏ 

وتعضدها الاخبار الواردة بتفسيرها » كمبحيحة على بن جعفر )١(‏ قال : 
« قلت لاخي هوسى بن جعفر 9 : لاهل مكة ان يتمتموا بالعمرة الى المج ؟ 
فقال : لا يصلح ان يتمتعوا » لقول الل عز وجل : ذلك لمن لم يكن :اغله حاضري 
المسحد الحرام » (5) . 

الي غير ذلك م الاخمار المتقدمة في المسألة الاولى من مسائل المللب الاول 

وييتي انيمل م اشرنا اليه في اول الكلام ‏ انل الحلاف اعا هو في 
حج الاسلام » واما المتطو ع بالمج والناذر له مطاقاً فيتخير بين الأنواع العلاثة 
وان كان التمتع افضل كا تقدم . 

البحث الثاني قد عرفت هن ما قدمنا ان القارن كالفرد لا يتميز عنه إلا 
بسياق المدي » وسمى قارنا لسياقه الحدي في احرامه وانه قرنه به . 

وذهب ابن الي عقيل الي ان القارن يازمه قران المج هم العمرة لا محل 
هن صمرته حتى بحل هن حجه » ولا يجوز قران العمرة مع المج إلا لمن ساقالهدي 
ونحوه نقل عن الجعني . 

وحى ف المعتبر عن الشيخ في الحلاف انه قال : اذا انم المتمتع افعال مرته 
وقصر فقد صار محلاء ذا ن كان ساق هديا ل بز له التحلل وكان قارناً . نم قال : 
وبهقال ابن الي عقيل . ومقتضى ذلك ان القارن هو المتمتع اذا ساق هدياً . 

وعبارة ابن الي عقيل المتقدمة وان كانت قاصرة عن هذا الممني اسكر:. 
يشبغي حملها عليه » لانه أو اريد بقران المج مع العمرة في كلامه ارن شرن 
بينعا في احرام واحد فالظاهر انه لا ريب ني بطلانه » إلا ان العلامة فيالتذكرة 
نقل عن ابن الى عقيل ذلك » حيث قال : قد بيئا ان القارنهو الذي يسوق عند 

(؟) سورة البقرة ؛ الآية ها 





ج4١‏ ( عاذا عتاز القران عن الانراد؟) ‏ سد سبيص ب 
احرامه بالحج هدياً » عند عمائنا اججع إلا ابن ابي عقيل6 نانه جمله عبارة عن من 
رن بين المج والعمرة في احرام واحد ٠‏ وهو مذهب العامة بإسرثم )١(‏ أنتعى . 

وقال شيخنا الشهيد في الدروس ‏ بعد ان ذكر ان سياق اهدي يتميز به 
القارن عن المفرد على المشبور ‏ : وتال الحسن : القارن من ساق ومع بين المج 
والممرة فلا يتحلل منها حتى محل هن الحج . فبو عنده ,عثابة المتمتع إلا في 
سوق الهدي وتأخير التحلل وتعدد السمي » فان القارن عنده بكفيه سعيه الاول 
عن سعيه فيطواف الزيارة . وظاهره وظاهر المبدوقين المع بينالنسكين بنيةواحدة. 
وصرح ابن الجنيد بانه يجمع بينهها » نآن ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل 
الخروج الىعرفات ولا يتحلل » وان لم سق جدد الاحرام إعد الطواف ولا نحل له 
النساء وانقصر . وقالالجعنق ي: ألقارن كالمتمتع غير انه لاحلحى يأني بالحج السياق . 
وني الحلاف : اعا يتحلل من انم افعال العمرة اذا لم يكن ساق » فنكان قد 
ساق لم يح له التمتع ويكون قارنا عندنا . وظاهره انالمتمتع السائق قارنوحكاه 
الفاضلان عنه ساكتين عليه . انتعى كلام شيسنا المذكور افاض الله عليه السرور . 

وظاهر هذا الكلام موافقة جلة من الاصحاب لابن الي عقيل في هذه 
المقالة في الججلة وان اختلفوا في لعض التفاصيل » مع انه لم يتعرض احد منهم لذكر 
دليل في القام . 

وكيف كان فهذا القول مرغوب عنه للاخمار المتقدمة في البحث الاول . 

احتتج اين اليعقي لعل ما نقلعنه بما روى(؟) :3 ان علياً لق حيث | نكر 


)00( المي ج اص 576 و78 ء وبدائم المنائع ج ؟ ص ١1/‏ 3 
ا تر ا لد لو 
)١(‏ الوسائل الباب ١؟‏ من الاحرام . 





0-4 ( عاذا يعتاز القران عن الافراد* ) ج4١‏ 
عليه عمّان قرن بين المج والممرة فقال ؛ لبيك محجة وسمرة معاً © وبقوله 8# 
في صحيحة الحلي التقدمة )١(‏ : <اعا رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح 

إلاان يسوق الحدى ... الى آخر الخير © . 

واجاب في الختلف عن الاول بانه مروي هن طرق اجلهور )١(‏ فلا يكون 
حجة علينا . وعن الثاني با ذكره الشيخ في التهذيب من ان قوله نيا :.< اما 
دجلقرن بينالحج والعمرة © يريد به في تلبية الاحرام » لأنه محتا ج ان يقول ان 
لم تكن حجة فعمرة » ويكون الفرق بينه وبين المتمتع ان المتمتع يقول هذا القول 
وينوي العمرة قبل الحج نم يحل بعد ذلك و يحرم بالج فيكون متمتعاً » والسائق 
يقولعذا القول وينوي الحج قن بتم له المج فيجمله عمرة مبتولة . نم استدل 
عليه لمبحيحة الفضيل المتقدمة (") . 

اقول : لا ريب انصحيحة الحابيالمذكورة قد صرحت بان نسك القارن 
بهذا لمنى (5) كنسكالفرد ليسافضل منه إلا بسياق الحدي » وحيتئذ فبأي منى 
فسر قوله : ايا رجل قرن بين الحج والعمرة 6 فانه لا ينطبق علي مذهب ابن 
اني عقيل هن وجوب تقدي الممرة على المج وعدم التحلل متها إلا بالتحلل من 
المج » فانه ليس شيء من هذا في حج الافراد . ويابخلة فان هذه الرواية كسائر 
الروايات المتقدمة صربحة الدلالة في ان حج القاررن كالفرد لا يتميز عنه إلا 


.5ا/٠ و() ص‎ )١( 

(؟) صحيح الببخاري باب ( التمتع والقران والافراد بالمج ) وصحيح هسل 
ياب ( جواز التمتع ) وتقدم بان مصدره من طرقنا في التعليقة (؟) ص #/؟ 
وسيأني منه ( قدس سره ) ص هلا انه روي من طرقنا 

(5) ليس في الحطية كامة : « يبذا الممنى »© . 





ج4١‏ ( بماذا عتاز القران عن الافراد ؟ ) سس ولا ع 
بالسياق . م لو سامنا دلالتها على ما ادعى او فرض وجود دليل ظاهر على ذلك 
لكان سبيله الجل على التقية » لما عرفت هن عبارة التذكرة ان ذلك هذهب العامة 

بإسرمم )١(‏ . 
وقال الحققالشبخ حسن في كتاب المنتق بعد ذكر الخير ما صورته : قلت : 
٠‏ كذا صورة مان الحديث في سخ التهذيبالير أ يناها » ولا إظهر لقوله : يقر ن بين 
الفا والمروة © معنى » ولعله اشارة على سبيل التبم الي ما يراه اهل الحلاف من 
لجع في القران بين المج والعمرة (؟) وان ذلك عثابة المع بين الصيفا والمروة في 
الامتناع » واعا ينعقد له من النسك مثل نسك المفرد » وصيرورته قراناً اعا هو 
بسياقالهدى . وعلى هذا يفبغيان ينزل قوله اخيراً  :‏ ايعا رجل قرف بن 
المج والعمرة فلا يصلح إلا ان يسوق الحدي »6 يمنى : من اراد القران لم يتحصل 
له معئاه إلا بسياقالحدي » ولا ينعقد له بنية اللجع إلا مثل نسك المفرد » لامتناع 
اجماع النسكين » وهو قاصد الى التليس بالحج اولاكالفرد فيتم له ويلغو ما سواه . 
ويبذا التقريب يفيغي النظر الي الحديث في الاحتجا ج لما صار اليه بعض قدمائنا 
هن تفسير القران بنحو ما ذكره العامة . وللشيخ وغيره في تأويله ‏ بإعتبار 
مناناته للإخبار الكثيرة الواردة هن طرق الاصحاب بتفسير القران كلام غير 
سديد . انتهى . 
واما ما ذكره فيالختلف ‏ في الجواب عناول دليلى ابن الي عقيل » منان 
الحديث منطريق اللخهور ‏ ففيه ان الحديث هحود من طرقنا () كا سيأ بى ان 
شاء الله ( تعالى ) فيموضعه » إلا انه لا دلالة فيه على ما ذكره ابن اليءقيل .وجه 
)١(‏ و(؟) المننى ج اص 31 و5484 ء وبدائع الصنائع ج ؟ ص ١١7‏ 
والهذب ج ١‏ ص 5٠١‏ » وبداية اللجتهد ج ١‏ ص8:”. 
(*) تقدم ذلك في التعليقة (؟) ص 7/8 





لوم ( هل يجوز للمفرد والقارن تقديم الطواف الواجب؟) ج ١4‏ 
لان المع ينعا في التابية مندوب اليه في اخبارنا في عمرة التمتع لدخوها في 
الحج »م سيألى )١(‏ بان ذلك ان شاء الله تعالى . 

البحث الثالث ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الا ب ( رضوان الله عليهم ) 
انه جوز المفرد والقارن بعد دخوطما مك الطواف مستحياً » واءتج عليه في 
المدارك بانه مقتضى الأصل ولا ممارض له . 

اقول : وتدل عليه حسنة معاوية بن عمار عر الى عبدالله 284 (؟) 
قال : « سألته عنالمفرد لاحج » هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة * قال : 
نعي ما شاء » و .جد التلبية بعد ال كمتين » والقارن بتلك المنزلة إيمقدان ما احلا 
هن الطواف بالتلبية 6 . 

واما تقديم الطواف الواجب فهو قول الأكثر » وعزاه في الممتير الى فتوى 
الاصحاب » وئقل عن ابن أدرئس المنع هن التقد.م عتجاً بإجماع عامائنا على 
وجوب الترتيب . واحاب عنه العلامة في المنتعى بان الشيخ ادعى الاججاع على 
جواز التقديم » فكيف يصح له دعوى الاجاع على خلافه ؟ قال : والشيخ 
اعرف عواضع الوقاق والخلاف . 

وبدل على القول المشهور الأخبار الكثيرة » ومنها ‏ ما رواء الكليني 
والشبخ عنه عن حماد بن عممان في الصحيح (”) قال : «سألت اا عدالل يقلا 
عنهفرد الحج » أيسجل طوافه او يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجله او آخره» 

وعن زرارة في الموثق (4) قال : « سألت ايا جعفر يقلا عن المفرد لاحج 

. في مندويات الاحرام في استحباب التلفظ با غزم عليه‎ )١( 

. الوسائل الباب” و"١ من اقسام الحج‎ )١( 

(*) و(5) الوسائل الباب ١5‏ من اقسام المج 





ج4١‏ (هل يجوز لامفرد والقارن تقديمالطواف الواجب 7) - يام 

يدخل مك » يقدم طوافه او يؤخره ؟ قال : سواء » . 

وما رواه الكلينى فيالموئق عنزرارة )١(‏ قال : « سألت ابا جعفر 145 
غو قر الح 4 هدم طرائه أو يؤخره * قال ١‏ بقدمه . فقال رجل الى حنيه : 
لكن شيخي لم يفعل ذلك » كان اذا قدم اقام بفخ حت اذا راح الناس الى منى 
راح مهم . فقلت له : من شيخك ؟ قال : علي بنالحسين لقة . فسألت عن 
ارجل ناذا هو اخو على بن الحسين ( عليهما السلام ) لامه (5) »© . 

وعن اسحاق بن عمار معلقاً عن ابي الحسن 285 (2) قال : « ها سواء 
عحل او اخر 4 . 

وروى السكليني في الموئق عن اسحاق بن عمار عن الى عبدالله كلا (4) 

)0( الوسائل الباب ١4‏ من اقسام الحج . وقوله : « حتى اذا راح الئاس 
الي منى ؟ موافق لا ورد في النهذرب ج ه ص ه14 عن السكايني » ما هو موافق 
لا رواه في التهذيب ج ه ص 577 باسناد آخرء إلا انه فيالكاني ج 4 ص ١ه؟‏ 





هكذا : « حتى اذا رجم الناس الى منى » . 

)١(‏ قال في الوافي بعد تقل الحديث في ,اب ( ترتيب المناسك والاقامة 
على الحائض ) : يان .قد نيت ان ام علي بن الحسين ( صاوات الله عليهما ) 
كانت بكرا حين تزوحها الحسين (حاوات الله عليهما) إلا انه كانت للحسين ( عليه 
السلام )ام ولد قد ربت على بن الحسين يإ واشتهرت بانها امه اذ ل يعرف 
اما غيرها » فتزوحت بعد الحسين ( عليه السلام ) وولدت هذا الرجل واشكهر بانه 
أخوه لامه. 

() الوسائل الباب ١5‏ من اقسام الحج . 

(4) الكاقي ج ؟ ص لاه؛ » وني الوسائل ألبانٍ ؟١‏ من اقسام الحج : 
والحديث يضمن اسئلة هذا ثالثها » والافظ هكذا :2 قلت : المفرد بالحج ...» , 





ملم - (هل جوز للفتمتع تقد.م طواف اليج والسعي اختياراً ؟) ج15 
قال : « سألته عن المفرد لاحج اذا طاف بالبيت وبالصفا والروة » ايعحل طواف 
النساء + قال : لاء اا طواف النساء بعد ما يأىى منى » . 

وقد قطع الاصحاب من غير خلاف يعرف بانه لا يجوز للمتمتع تقد.م 
طواف الحج والسعي اختياراً » ورا ادعوا عليه الاججاع . 

واستداوا علىذلك .رواية ابى بصير )١(‏ قال : « قلت : رجل كان متمتعاً 
واهل بالحج * قال : لا يلوف بالبيت حتى يأنى عرفات » فان هو طاف قبل ان 
بألى منى من غير علة فلا يعتد يذلك الطواف » . 

وبإزاء هذه الروايةجلة مرء_ الروايات الصحيحة الصريحة في جواز 
التقديم اختياراً : 

كصحيحة على بن يقعلين (*) قال : « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) 
عن الرجل المتمتع يبل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الفا والمروة قبل خروجه الى 
متى # قال :الابرأس يه 6 . 

وصحيحة ميل ١*(‏ قال : د سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتمتع 
بقدم.طوافه وسعيه فيالحج ؟ خقال : ها سيان قدمت او اخرت »© . 


(؟) هذه الرواية وردت في التهذيب ج ه ص /الا5 عن ابن بكير وججيل 
عن. اني عبدالله 01 ووردت في الفقيه ج ١‏ ص 5 عن ابن بكير عن زرارة 
عن الى حعفر يقلا وعن جيل عن الى عبد الله بق 2 انهما سألاهما عن المتمتع ... 6 
وكد اورد في الوسائل الرواية من ااتيذاب في الياب ١‏ من أقسام الحج ».ومن 
الفقيه في الباب 5" من الطواف . وقد فصل المصنف ( قدس سره ) سؤال ججيل 
واورده مستقلا . 





ج ١5‏ ( هل يجوز للمتمتع تقدريم طواف المج والسمي اختيارا #) - يباه ب 

وصحيحة حفص بن البختري عن الى الحسن ( عليه السلام ) )١(‏ : « في 

نمجيل الطواف قبل المروج الى منى + فقال : هما سواء أخر ذلك او قدمه 
يمني : للمتمتع » . 

وصحيحة عبدالرحمان بن الححاج (؟) قال : د سألت ابا ابراهم ( عليه 
السلام ) عنالرجل يتمتع نم يمل بالحج ويطوف بالبيت ويسمى بين الصفا والروة 
قبل خروحه الى منى : ففال : لا يأس »6 , 

قال في المدا رك بعد طعنه في رواية الى إصير لضعف السئد:: واحا نالشيخ - 
عن هذه الروايات بالجل على حال الضرورة . وهو لعيد » مع انه لا ضرورة الي 
ارتكابه لانتفاء ما يملح للمعارضّة ٠‏ والتجه جواز التقد.م مطلقاً ا ن ل يمعقد 
الاججاع القطعى على خلافه . انتعى . 

وهو حسن جيد علىاصوله وقواعده » إلا انه رعا خالنذلك وخرج عنه 
في همواضع اخر » لما اوضحئاه في شرحنا على الكتاب هن عدم وقوفه ( قدس 
سره ) على قاعدة له في هذه الابوابٍ . 

و كي فكان فكلامه هذا لا ,رد على الشيخ وامثاله ممن لا يرى العمل على 
هذا الاصطلاح » م اوضحتاه في غير موضع » لان المبحة والضعف عل دثم 
ليست اعتبار الاسانيد واعا فى اعتبار متون الاخبار . 

على ان المستفاد من حملة من الاخبار اختصاص ذلك بالمضطر واصحاب 
الاعذار (*) فتحمل هذه الاخبار عليها » 5 اتفقت عليه كلية الاصحاب . 


. الوسائل الباب 54 من الطواف‎ )١( 
هن اقسام الحج‎ ١ الوسائل الباب‎ )"( 
هن اقسام الحج » والباب 4 من اللواف‎ ١ الوسائل الباب‎ )0( 





١4 (هل يجوز للمتمتع الطواف المندوب قبل الروج الى مني ؟) ج‎ 54٠ 

وقال الحقق الشبخ حسن في كتاب المنتق ‏ بعد تقل صحيحة علي بن 
يقطين ما صورته : قلت : ذكر الشيخ ان هذا الحديث ورد رخصة للشبخ 
الكبير وامرأة التي حاف المبش . وعاول بذلك امع بينه وبين عدة اخيار 
نضمن لعضهأ عدم الاعتداد عا بقع من الطواف قبل اتيان منى » وني جلة منها 
نفى اليأس عن التقديم والاذن فيه للشيخ وهن في معناه )١(‏ وطرقها غير نقية » 
واولا مصير جهور الاصحاب الى منع التقديم مع الاختيار واقتضاء الاحتياط 
للدينتركه لكان الوجه فيالمع ‏ ا ناحتبيج اليه حمل ما تضمنالمنم على التقية » لما 
بيحكى هن اطباق العامة عليه » وكثرة الاخبار الواردة بالاذنمطلقاً . انتهى . 

وهو جيد . إلا ان ما ذكره من اطباق العامة على المنع وارك اوهمه ظاعر 
كلام المعتبر » حيثانه اسند المنع م نالتقد.م اختياراً الىاتفاق العلماء المؤذن,اتفاق 
عاماء الخاصة والمامة » ا هو المعهود منه في السكتاب المذكور ؛ إلا ان الملامة 
في التذكرو ة اسند المنع اختيارا والجواز اضطراراً الي ابن عباس وعطاء ومالك 
واسحاق واحمد » نم تقل عنالشافمي اخيراً الجواز مطلقاً (9) . 

و كيف كان فلسألة لا مخلو من شوب الاشكال » والاحتياط فمها لازم على 
كل حال » وهو ني جانب القول الذي عليه الاصحاب . 

وفي جواز الطواف الندوب لامتمتع قبل الحروج الى منى قولارلف 
اشهرها المنع » 

لحسنة الحلبي () قال: سأ لته عنالرجل ,يأف المسجد الحرام يطوف,البيت؟ 

. من اقسام المج والباب 54” من الطواف‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

)0( المغنى ج ا ص 6 ٠.‏ 

اوه الكافي ج 5 ص هه4 » وفي التبذب ج ه ص ١١5‏ » وف الوسائل 
الباب 8 من الطواف . والافظ هكذا : «يأ ني المسجد الحرام وقد ازمع بالحج...» 





ج4١ ١‏ ( يجوز للمتمتع تقديم الطواف مع الضرورة) - ١م‏ 

قال : نعم مالم بحرم 6 . 

ويعكن ان يستدل على ذلك ايضاً عوثقة اسحاق بن سمار )١(‏ قال : 
د سألت ا الحسن ني عر الرجل يحرم بالحج من مكة لم يرى البيت خالياً 
فيطوف بهقبل ان مخرج » عليه شيء * فتال : لا » بناء على ان قوله ا : دلا» 
راجع الى الطواف قبل الحروج . 

ومن الحتمل ‏ بل رعاكان اظهر ‏ انما هو تعلقه بقوله : 2 عليه ثثيء © 
فيكون فيه دلالة على جواز الطواف . وظاهر اطلاقه شامل لاواجب والندوب » 
إلا انه يكون في الواجب مخالفاً لما تقدم نقله عنالامسحاب » فالاحمال فمها قألم » 
وان كان الاقرب مل الطواف على الطواف الممتحب وانه جوز ذلك © بثاء 
على رجوع « لا »6 الي قوله : « عليه ثيء » . 

وتتؤيده رواية عبدالجيد بن سعيد عن ابي الحسن الاول ]28 (؟) قال : 
2 سألتهدعن رجل احرم يوم التروية من عند المقام بالمج ثم طافبالبيت بعد احرامه 
وهو لا يرى ازذلك لا يذبغي » أينقض طوافه بالبيتاحرامه 7 فقال : لاولكن 
يعفي على احراهه » . 

هذا . واما ما يدل من الاخبار على جواز التقددم مع الضرورة ‏ مضافاً 
الى الانفاق عليه - 

فنه _ما رواه الشبخ عر امماعيل بن عبدالخالق (*) قال : ١‏ سممت 


3( الكافي ج 4 ص 557 » والفقيه ج ”" ص 744 ) وفي الوسائل الباب 
يل من اقسام المج رقي 7 » وهو جزء من حديث يتضمن فروطا ثلاثة ٠‏ 

(؟) الوسائل الباب '*8 من الطواف 

لوغ التهذيب ج هص ١ع‏ وني الوسائل الباب ١"‏ من اقسام الحج . 





بيرم 7 (لبمجوز للمتمتع تقديم الطواف مع الضرورة ) ج4١‏ َ 

أ! جبدالله ئقه يقول : لا بأس ان يمحل الشيخالكبير والمريض والمرأة والمعاول 
طواف الحج قبل ان مخرجوا الى منى » . 

وما رواه عن محبى الأزرق عن ابي الحسن يه )١(‏ قال : « سألته عن 
امأة بمتعت بالعمرة الى اتج ففرغت هن طواف العمرة » وخافت الطمث قبل بوم 
النحر » أيصلح لطا ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان :أي منى ؟ قال ؛ اذا 
خافت ان تضطر الي ذلك فعلت 6 . 

والمعنى فمها : اذا خافت انتضطر الىعدم التمكن هنالطواف كم لو لم قم 
عليها جالا ورفقتها ‏ قدمت الطواف . 

وما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن الحلي في الصحيح عن الي عبدالله 
لا )١(‏ قال : « لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة مخاف الحيض 
قبل ان مخرج الى منى »6 . 

وما رواه في الموثق عن اسحاق بن عمار (*) قال : « سألت ابا المسن 
عا عن المتمتع اذا كانشيضاً كبيرا او اسرأة مخاف الحيض ء تسل طواف المج 
قبل ان تأي منى # فقال : نعم من كان هكذا يسجل »6 . 

وما رواه ايضاً عن علي بن الي حمزة (4) قال : « سألت ابا الحسن ]18 

» التبذب ج ه ص 58" » وفي الوسائل الباب 554 و86 من الطواف‎ )١( 
١ج وفيهما 2 صفوان بن بمحى الازرق » لعم في الطبع القد.م من التهذبب‎ 
ص ١ه في نسخة « صفوان عن يحى الازرق 6 وفي الواني الضاً باب ( ترتيب‎ 
٠ 6 المناسك والاقامة علي الماش ) < صفوان عن بحى الازرق‎ 

(؟) و(”) الوسائل الباب ١7‏ من اقسام الحج . 

(5) الكاني ج 4 ص 7اه؛ » والتبذيب ج هص ؟١‏ » وني الوسائل الباب 
5 من الطواف . ش 





ج4١‏ ( تقديم المتمتع طواف النساء مم الضرورة ) 30 
عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد اسرهن فتمتعن قبل التروية بيوم او يوهين 
او ثلاثة » فخشي على لعضهن الميض ‏ فقال ؛ اذا فرغن هن متعتهن واحللن 
فلينظر الي التي لخاف عليها الحيض فيأمسها فتفتسل وتهل بالحج مرك مكانها ثم 
لطوف الميث وبالصفا والمروة » فآن حدث بها شىء قَضْت بقية المناسك وي 
طامث . فقلت : أليس قد بقى طواف النساء * قال : بلى . قلت : فهى ميبهنة 
حتى تفرغ منه + قال : نعم . قلت ؛ فل لا يتركها حتىتقضي مناسكها.؟ قال : 
سقىعليها منسك واحد اهون عليها من انتبقىعليها المناسك كلها مخافة الحدثان . 
قلت : ابى امال ان يقيم عليها والرفقة * قال : ليس لهم ذلك تستعديعليهم حتى 
يقم عليها حتى تطبر وتقضي مناسكها » . 1 

ورعا اشعر هذا الخمر بعدم جواز تقدنم طواف النساء وان كان في مقام 
الضرورة » مع ان ظاهر فتوى الاصحاب على خلافه » لان ظاهرثم الافاق على 
عدم جواز التقدديم اختياراً ‏ وقد تقدم ذلك في موثقة اسحاق بن عمار قرماً ‏ 
وجواز ذلك مع الضرورة » 

لما رواه الشيخ عن الحسن بن علي عن ابيه )١(‏ قال : « سمعت ابا الحمسن 
الأول يقول : لا بأس يتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل المج يوم 
التروية قبل خروجه الى منى . و كذلك لا بأس لمر خاف امس! لا يتهيأ له 
الانصراف الى مكة ان يطوف ويودع البيت نم عركما هو من منى اذا كان خائفاً» 

وظاهر هذا الخير كا ترى ‏ انعا هوجواز التقددماختياراً » فرو غير دال 
على ها ادعوه » بل هو الىيالدلالة علىخلاف ما ادعوه اقرب . والظاهر امهم حاوا 
اطلاق الخير على المذر والضرورة جمعاً بينه وبين موثقة اسحاق بن عمار المتقدمة 


. ء وني الوسائل الباب 55 من الطواف‎ ٠١ التهذيب ج ه ص‎ )١( 





ووم -- ( هل يب مهديد التلبية عند تقديم الطواف والسمي 5) ج ١5‏ 
الصريحة في انه لا يجوز تقدعه علي الحروج الى منى . 

ثم ان هذا الخبر قد دل على انه مع عدم اقامة ايقال والرفقة تستعدي 
عليهم » مع انه قد روى ثقة الاسلام في الكافي )١(‏ في الصحيح او المسن عن 
اإراههم بن عيمى المزاز قال : « كنت عند الي عبدالله كا فدخل عليه رجل 
ليلا فقال : اصلحك الله ( تعالى ) اعرأة معنا حاضت ولم قطض طواف النساء ؟ 
فقال : اقد سئلت عن هذه المسألة اليوم . فقال : اصلحك الله أنا زوجها وقد 
احبيت ان اسمع ذلك هنك . فاطرق كانه يناجي قفسه وهو يقول : لا يقيم عليها 
جالها ولا تستطيع ان تتخلف عن اسحابها » تمغى وقد ثم حجها » . 

وني رواية الصدوق في الفقيه (؟) مثله بزيادة ونقصان لايضر بالممنى : وني 
آخره : 9 م رفع رأسه وقال : مضي وقد نم حجها 6 .. 

وعكن ان تقيد هذه الرواية بالرواية الاو . 

البحث الرالع ‏ قد عرفت من ما تقدم انه يجوز للمفرد والقارن تقدريم 
الطواف الواجب وااستحب » وان المتمتع يجوز له ذلك مع الضرورة » إلا ارف 
اللثهور بين الاصحاب انه لابد هن يديد التلبية بمدكل طواف لقلا يحل من 
احرامه » وقد صرح حمع منهم بفورية الاتيان يها بعد الطواف وصلانه او 
السعي . وقيل : اعا بحل المفرد دون السائق . وقيل : اعا بحل بالنية . قال الشيخ 

: ج ؛ ص ١ه؛ ع وني الوسائل الباب 5ه من الطواف . وفيهما هكذا‎ )١( 
دعن ابي ايوب المزاز » وفي الفقيه ج * ص 545 هكذا : « عن ابي ابوب‎ 
. » ابراهم بن عمان الحزاز‎ 

(؟) ج ” ص40 » وفيه هكذا : 2 ثم رفم رأسه اليه وقال عضي فقد تم 
حجها 6 وني الوسائل الباب 85 من الطواف . وليس فيه ؛ « ثم رفع رأسه ». 





ج 14 (هل يجب مجديد التلبية عند تقدم الطواف والسمي ؟) - ومع 
في ألنهاية وموضع منالبسوط : انالقارن اذا دخل مكة واراد الطواف تطوعاً فعل 
إلا انه كلما طاف بالبيت لىعند فراغه هن الطواف ليعقد احراههالتلبية » لانه لولم 
يفعل ذلك دخل في كونه محلا وإطلت ححته وصارت عمرة ٠‏ وقال في التهذدب: 
ان الفرد .محل بترك التلبية دون القارن . وعن الشيخ المفيد والمرتضي أن التلبية 
بعد الطواف تازم القارن لا اللفرد . ولم يتعرضا لاتحال بترك التلبية وعدمه . وعن 
ابن ادريس انشكار ذلك كله وان التحليل اما محصل بالنية لا بالطواف والسمي » 
ولي مجديد التلبية بواجب ولا تركها مؤئراً في انقلاب المج عمرة . واليه ذهب 
الحقق » والملامة فيالختلف والارشاد » والشيخ في موضع من المبسوط وال . 

واما الاخبار المتعلقة هذه المسألة فمنبا ‏ ما رواه اأشيخ في المحيح عن 
عبدا رحمان بنالحجاج )١(‏ قال : < قلت لاني عبدالله 84 : الي اريد الجوار 
5 فكيف اصئع : قال : اذا رأيت الحلال هلال ذى الحجة فاخرج الى 
الجعرانة فأحرم منها بالج . فقلت له : كيفاصنم اذا دخلت مكة؟ اقيم بها الى 
يوم التروية ولا اطوف بالبيت * قال : تقهم عشراً لا تألى السكعبة » ان عثيراً 
لكثير » انالبيت ليس عهجور » ولكن اذا دخات فطفبالبيت واسع بين الصفا 
والروة . فقلت : أليس كل هن طاف بالبيت وسعى بين الصفا وامروة فقد 
احل ؟ قال : انك تمقد بالتلبية . ثم قال : كما لفت طواهاً وصليت ر كمتين 
وأعقد بالتلبية ؛ , 


ومئها صبحيحة معاوية بنعمار او حسذته عن الي عبد الله يه )0( كال : 
)١(‏ النهذيب ج ه ص 45 و5؛ : وفي الوسائل الباب ١١‏ من أقسام المج . 


والشبخ يرويه عن الكليي . 
(0) الوسائل الباب 6 من اقسام الحج . 





حمس (هل يعيب ديد التلبية عند تقد الطواف والسمي 1) 4 
« سألته عن المفرد للحج » هل يطوف بالبيت إمد طواف الفريضة ‏ قال : لمم 
ما شاء ‏ وبمجدد التلبية بعد ال كمتين » والقارن بتلك المنزلة » يمقدان ما احلا 
من الطواف بالتلبية » . 

قال الشيخ : وفقه هذا الحديث انه قد رخص للقارن والمفرد ان يقدما 
طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين » فمتى ذعلا ذلك ذان لم مجددا التلبية يصيرا 
محلين ولا يجوز ذلك » فلاجله اعس المفرد والسائق بتجديد التلبية بمد الطواف 
مع ان السائق لا يحل وان كان قد طاف » لسياقه اهدي . 

ومنها ‏ ما روأه في الفقيه إسنده عن اسحاق بن عمار » وفي التهذيب عن 
اسحاق المذكور عن الي بصير )١(‏ قال : « قلت لاني عبدالله يقلا : رجل يفرد 
الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة » ثم يبدو له ان مجعلها عمرة 8 
قال : ان كان لى بعد ما سعى قبل انيقصر فلا متمة له »© 

ونهات ما روا امداق المحيم من مناوية بن عناز .عن عاق 
قط (؟) قال : « سألته عن رجلافرد المج فاما دخل مكة طاف بالبيت » ثم انى 
اصحابه وثم يقصرون فقصر »لم ذكر بعد ما قصر انه مفرد للحج * فقال : ليس 
عليه ثيء » اذا صلى فليحدد التلبية » . 

ومنها ‏ ما رواه الشيخ في التهذيبٍ في الصحيح الى ابراهيم بن ميمون (©) 

)0( الفتيه ج "اص 7١4‏ » والتهذب ج ه ص 6 2 وفي الوسائل الساب 
هوؤا مناقسام الحج . وفي كلييما برويه اسحاق عن الي لصير . ذعم في الوسائل 
الباب ١5‏ هن اقسام الحج نقله من الفقيه عن أسحاق بن عمار قال « قلت 
لابى عبدالله ( عليه السلام ) ... »© . 

() الوسائل الباب ١١‏ من التقصير ٠‏ 

(؟) الوسائل الباب 5 هن اقسام الحج . 





ج١١‏ (هل يجب مجديد التلبية عند تقديم العلواف والسعي”؟) سس لملا سب 
يا. 
: قال : 2 قلت لاني عبدالله كيل : ان اصحابنا مجاورون يمك وهم يسألوتي لو 
قدمت علبهم ؛ كيف يصتعون + قل : قلهى : اذاكان هلال ذى الحجة 
فليخرجوا الىالتنميم فليحرموا » ؤليطوفوا بالبيت وبينالصفا والمروة » م يلوفوا 
فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ... الحديث »© . 
ومنها ‏ ما رواه الشيخ والكليني عن زرارة في الموئق )١(‏ قال ؛ 2 سمعت 
ايا جعفر يه يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة احل » احب او كره © . 
ومنها ‏ مأ رواه عن يولس بن يعقوب في الموئق عن من اخيره عر. 
ابي الحسن كاف (١؟)‏ قال : « ماطاف بين هذين الحجرين ‏ الصفا والمروة ‏ احد 
إلااحل» إلا سائق الهدي 6 . 
ومنها ما رواه الشيخ وابن بابويه عن زرارة في الصحيح (*) قال : 
جاء رجل الى الي جعفر يق وهو خلف المقام » فقال : الى قرنت بين حجة 
وعمرة # فقال له : هل طفت بالبيت ؟ فقال : فعم . قال : هل سقت الهدي؟ 
قال : لا . قال : فاخذ ابو جمفر كه شعره ثم قال : احللت والله © قال في 
الوافي : اريد بالاخذ لشعره التقصير » او لعليمه ايأه . 
وملها _ما رواه ال كليو عن معاوية بن عمار في الصحيح او الحسن (4) 
قال : « سألت ابا عبدالله ية عن رجل لي بالحج مفرداً » فقدم مكة وطاف 
بالبيت وصلى ر كعتين عند مقام ابراهم 2 وسعى بين المبفا والمروة + قال : 
فليحل و لبحملها متعة » إلا ان يكون ساق المدى » . 


() الوسائل الباب ه و١‏ من اقسام المج . ولم ثقف على رواية الفيخ له 
(5) الوسائل الباب ه من اقسام الحج . شْ 





- م" --( هل يتوقف التحال في المورد على اللقصير او على النية * ) ج15 

ومنها ‏ مارواه المدوق عن زرارة في الموئق )١(‏ قال : 2« سمعت 
ابا جعفر يي يقول : منطاف بالبيت وبالصفا والمروة احل» احب او كره » إلا هن . 
اعتمر في عأمه ذلك » او ساق الحدي واشعره أو قلده 6 . 

والاستفاد من هذه الاخبار حصول التحلل ,عجرد الطواف والسعي وان 
لم يقصر » وهو خلاف ما عليه الاصحاب ودلت عليه الاخبار من توق الاحلال 
على التقصير » ولا سعد مخصيص هذا الحم ,هذه الصورة فيحصل النحلل هنا 
بدون تقصير » وووّدد ذلك اخيار اس الني 82:82 في حج الوداع من لم يسق 
اهدي بالاحلال وارف يبعلها عمرة (؟) مع انه لم يشتمل ثيه منها على الام 
بالتقصير » وقطبية البيان وتعليم الأحكام ذكره لوكان وا جباً . 

ول اقف في كلام احد:من الاصحاب على طمن ني هذه الاخبار بذلك بل 
ظاهرثم تلقيها بالقبول على اطلاقها . 

ويمكن ارتف يقال ؛ انه يجب تقييد اطلاتها بالاخبار الدالة علي وجوب 
التقعبير وانه لا يتحلل إلا به (*) ولعله الاقرب . والاحتياط لا مخنى . 

ومن هذه الاخبار يظهر ضعف قول ابن ادريس ومن تبعه » والجواب 
عن ما احتج به العلامة في الختلف من انه دخل في المج دخولا مشروعاً فلا جوز 
الحروج عنة إلا بدليل . وبقوله تكد : (5) < انها الأعمال بالنيات » فانالدليل 

)00 الفقيه ج ١ص 7٠١‏ ؛ وفي الوسائل الباب © هن اقسام المج . والافظ 
موافق لنقل الوافي باب ( اصئاف المج والعمرة وافضلبما ) وف الفقيه والوسائل 
« واشعره وفلره 6 . 

(؟) الوسائل الباب ” من اقسام المج 

(؟) الوسائل الباب ١‏ و" من التقصير 

(4) الوسائل الباب ه من مقدمة :السادات 





ج4١1‏ (هل ينقلب الحج بالتحال فيالمورد الى العمرة 1) -- .مم 

على المدعى واضح من هذه الاخبار . وتوف العمل على النية.هنا لا ممنى له 
بعد اثفاق الاخبار انه بالطواف والسمي احل احب او كره » واذاكان الشارع 
قد حم الاحلال قهراً وان كره في بال لاعتبار النية ؟ وليص. هذا الكلام 
إلا جرد اجتهاد في مقاءلة النصوص 5 وما نقأوه من اير مخصوص لغير موضع 


الزز اع كالا بحن . 
تنبيبات 


الاول ‏ قال السيد السئد ( قدس سره) في المدارك بعد ان تقل لعض 
هذه الروايات : قال الشهيد فيالشرح بعد ان اورد هذه الروايات : واجخلة فدليل 
التحلل ظاهر » والفتوى مشرورة » والمعارض منتف . وهو كذلك » لكن ليس 
في الرواياتدلالة علىصير ورة الحجة مم النحال عمرة » كم ذكره الشيخ واتباعه . 
نعم ورد في روايات العامة التصريح بذلك » فأنهم رووا عن الني 552: )١(‏ انه 
قال ؛ اذا اهل الرجل بالمج نم قدم مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والروة 
فقد احل » وهي عمرة . انتهى . 

اقول : تمن صرح بما ذكرهالشيخ ايضاً جد (قدس سرها ) في الممالك قال : 
ولو اخلا بإلتلبية صار حجهما عمرة واثقاب كتاً» م صرح به جاعة . اتتعى . 

وماذكره ‏ هر الناقشة في صيرورة المج عمرة ‏ قد سبقه فيه شيخه 

احقق الاردبيلي ( قدس سره ! في شرح الارشاد . 

)١(‏ الظاهر انه تقل بالممنى » والراد ما روي عن الني 2؛ في حدة 
الوداع من انه امس امبحابه ممن لم يسق اهدي بان محاوا بالنلواف بالبيت وين 
المبفا والمروة » وتجعاوا الذي قدموا به عمرة كنع . راحع المنني ج * ص /الا, 
وص لم78 . وسالن ابي داود ج 7ص ١١4‏ وص ١١١ا.‏ 





0نم - (هل ينقلب الحج بالتحلل في المورد الى الممرة 8 ) ج ١4‏ 

وفيه انه لا مخنى انصحيحة معاوية بنعمار او حسلته المتقدمة  )١(‏ وعي 
الثانية من روابتيه المتضمنة لاسؤال عن رجل لي بالحج مفرداً » فقدم مكة وطاف 
بالبيت وصلى ر كمَتين عند مقام ابراهرم ( عليه السلام ) وسعى بين الصفا والمروة 
فقال ( عليه السلام ) : فليحل وليحجعابا متعة ‏ عين ما دل عليه الخير المائيالذي 
تله » غير انه ذكر فى الخير العاني لفظ :2 وميعمرة © وهو يرجع الى قوله فيهذا 
المر : « وليدملها متعة 6 فأر1 حاصل الخر الأمس له بالاحلال وان همجعلها عمرة 
يتمتع بها الي المج » عمنى انه يعدل من حج الافراد الى التمتع ان لم يكن ساق 
المدي , فقد دل الخير على انه مع الطواف والسعي وعدم العقد بالتلبية سطل 
حجه ويصير ما الى به من افعال عمرة التمتع . اللبم إلا ان يكون قد نهم من 
كلام الشيخ ان ماده بالممرة هنا يمني : الممرة المفردة . إلاان كلام الشيخ 
لاقرينة فيه على التخصيص بذلك . وايضاً فكلامه في الننبيه الثاني من التذبيهات 
الني ذكرها صريح في ان المراد عمرة التمتع . 

وبابملة فأنظاهرالخير المذكور كا عرفت هو اله مع عدم العقد. بالتلبية 
فالواجب عليه الاحلال ‏ للاص بذلك في الخمر الذي هو حقيقة في الوجوب - 
والمدول ال يالتمتع . والوجه فيالوجوب ما تقدم من|نالمتمتع متى الى بالعمرة وان 
كان في حج مستحب ذانه يب الاتيان بالحج لمدهاء لدخوطا في الحج » والحج: 
من ما بيجب بالشروع فيه وان كان في الاصصل مستحباً . 

ومن ما يويد مأ ذكر ناه الاخبار الواردة في حج الوداع المتضمنة لام الله 
( عز وجل ) له تإتكثئة ان بأعس الناس ممن لم يسن الهدى بالعدول الى التمتم مد 
الطواف والسمي (؟) . 

() ص بيمم. 

(؟) الوسائل الباب ” من اقسام الحج .. 








ج4١‏ ( المراد بالنية في قوم : المفرد لا يحل إلا بالنية ) سس الم ب 

والتقريب فيها ان اواس الله (عز وجل ) للأوجوب اتفاقا إلا مع قيام قرئة 
عدمه » وحينئّذ فتدل هذه الاخبار بانضام اخبار هذه المسألة اليها على ان كل 
هناحرم مفرداً.وطاف وسعى ولم يسقالحدي ول يمقد احرامه بالتلبية » فانه يصير 
محلا ويب عليه ان يجمل ما الى به عمرة يتمتع بها الى المج . وهو عين ما دلت 
عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة . 

ولا بناني ذلك الاخبار المتقدمة الدالة على ان كل من طاف بالبيت وسعى. 
احل احب او كره » حيث انها ربا دلت على إطلان المج خاصة ء واما اتقلابه 
عمرة فلا » لانا نقول : غاية هذه الاخبار ان تكون مطلقة بالنسبة اللي صيرورة 
حجه بعد الاحلالعيرة ؛ ومقتشى القاعدة حملها على الاخبار الثي ذكر انها وتقييد 
اطلاتها مها » فلا مناناة . 

الثاني قال السيد السند ( طاب ثراه ) في المدارك : الظاهر ان المراد 
بالنية ‏ فيقو[المصئف ومن قال عقالته : انالمفرد لا محل إلا بالنية ‏ نيةالمدول 
الى العمرة » والمعني ان المفرد لا يتحلل قبل أكال افعال الحج إلا بنية العدول 
الى العمرة فيتتحال مع العدول با عام افماللها . وعلى هذا فلا يتحقق التحلل بالنية 
إلا في موضع يسوغ فيه المدول الى الممرة . وذكر الحقق الشيخ علي ( قدس 
سره ) في حواشيه ان المراد بالنية نية التحلل بالطواف . بم قال : ان اعتبار النية 
لا بكاد .يتحقق » لان الطواف منهي عنه اذا قصد به التحلل » فيكون أسداً » فلا 
يعتدبه في كونه محللا» لعدم صدقالطواف الشرعي حينئذ . وبتوجه عليه ايضاً ان 
اعتباز النية لا دليل عليه اصلاء بل العمل بالروايات المتضمنة لاتحال بترك التلبية 
يقتي حصول انحلل عجرد التركُ » واطراحها يقتغى عدم التحلل بالطواف وان 
نوى به التحلل مم انتفاء نية المدول ماهو واضح . 

م قال(ةدس سره) : الثاني حيث قلنا باتقلاب المج عمرة فيجبالاتيان 





ل لوي ل (كلام ا ى الشيخ على في المقام ) ج5١‏ 
بافعالها . قال الحقق الشبخ على (قدس سره) في حواشي القواعد : وهل يحتاج 
الي طواف العمرة ام لا ؟ وجبان كل هنهما مشكل » اما الاول فلانه أو احتبج اليه 
لم يكن لهذا الطواف اثر في الاحلال . وهو باطل . واما إلثاتي فلان اجزاءه عن 
طواف العمرة غير نية ايضاً معلوم البطلان . وهذا الاشكال انما يتوجه علىاللعنى 
الذي ذكره » اما على ما ذكرناه فلا ورو له . انتعى . 

اقول : الظاهر هو ما استظهره (قدس سره) في معن النية » لأن هذا هو 
الذي بقع في مقام المدول الذي جوزه الاصحاب ودات عليه الاخبار » كا سني 
ذكره ان شاء الله تمالى . 

واها ما تقله عنالحق قالشيخ علي (نور الله تعالميس قده) فهذه صورةعبارته 
في شرحه على القواعد + حيث قال بعد تقله القولين واختياره القولالمشهور وطمنه 
في دليل القول الآخر : على ان اعتبار النية من ما لا نكاد يتحقق » لان الطواف 
منهيعنه اذا قعبد به التحلل » فيكون ناسداً » فلا يعتد به فيكو نه محللا » لعدم 
صدق حصو ل الطواف حيتئذ . والرواية بالفرق بينالقارن والمفرد ضعيفة . فالأصح 
عدم الفرق .. لكن على هذا القول لو تركا التلبية فالذي بازمهما فيالرواية وعبارة 
الشبخ ان حجهما يصير عمرة فينقلب تمتماً . وفي رواية أي بصير )١(‏ ان المفرد 
اذا تقل حجه الى التمتم قطاف ثم لي بطلت متمته . وى هبنية على ان بين 
الطواف والتابية منانة ما ان بين الطواف والاحرام منافاة » فكما لا ببق هذا 
مع الآخر كذا المكس » وكا يصير هناك المج افراداً كذا يصير في :مسأ لتنا 
هذه عتماً , فملىهذا هل يحتاج الى طواف آخر للعمرة ام لا ؟ كل منهما مكل 
اما الاول فلانه لو احتيج اليه لم يكن لهذا الطواف اثر في الاحلال وهو باطل . 





)١(‏ الوسائل الباب ه و5١‏ من اقسام المج 





ج 14 ( حاصل كلام الشيخ علي وصاحي المدارك والتعليق عليه ) - #روم .ب 
واما الثاني فلان اجزاءه عن طواى العمرة غير نية ايضاً مملوم البطلان . انتعى . 

وحاصل كلام الحقق المذكور انه حيث فسر النية التى لا يحل إلا بها بناء 
على ذلك القول بانها نية التحلل بالطواف ‏ واورد عليه بانه لا كاد تتحقق على 
هذا التقدير » لان الطواف منهي غنه اذا قصد به النحلل ‏ حصل له الاشكال في 
صورة انقلاب حجدالىالتمتع فيا نه هل يحتاج الرطواف آخر ام لا ؟ اما فيصورة 
احتياجه الى الطواف فلانه يجب ان لا يكون له اثر في هذا الاحلال ‏ يعمنى انه 
لا بقع هذا الطواف إلا بعد حصول الاحلال من الاحرام المتقدم ‏ ليكون هذا 
الطواف ابتداء لاعمرة التي يريد التمتع بها » والحال انه لم يحصل الاحلال: بذيك . 
الطواف السابق ء لبطلانه متى قصد به التحلل كا ذكره اولا » فلابد ان يكون 
لهذا الطواف اثر تي ذلك » هذا خلف . واما في صورة عدم الاحتياج اليه 
والاكتفاء بالطواف الاول انه يلزم منه الاجزاء عن طواف العمرة هن غير نية 
كونه طواف العمرة : لأنه اتا الى به اولا بذية كونه لاحج . 

وحاصل كلام السيد ( عطر الله تعالي مرقده ] هو انه لما قدم ارك قاية 
ما ستفاد من النصوص بطلان ما فعله بترك التلبية وازوم كونه محلا » واما انه 
يصير حجه عمرة فلا لعدم الدليل عليه » خعلى هذا اذا قلنا بانتقلاب حجه عمرة 
فاته يجب عليه الاتيان بافعال العمرة . 

والي ما ذكرناه واوضحناه هن التفصيل اشار السيد في آخر كلامه 
بقوله : وهذا الاشكال اا يتوجه علي الممنى الذي ذكره » اما على ما ذكرناه 
فلا ورودكه . 

وانت خبير بما في الكلامين معاً من النظر الظاهر كا لا مختق على الخبير 
الماهر » لا قدمنا ببلله من دلالة صحيحة هماوية بن عمار )١(‏ على اتقلاب المج 


(1) ص للم . 





سب وم - لآ هل التلبية مقتضية لعدم التحلل او أن الاحرام ينعقد بها ؟ )ج ١4‏ 


عمرة ونه يتمتع بها الى الحج ؛ واعتضادها باخبار حج الوداع . 
وبه يظبر ان ما ذكره الحتق المذكور في صورة عدم الا<تياج الى 
الطواف ‏ هن انه يلزم احزاؤه عن طواف العمرة غير نبة وانه معلوم البطلان - 
ليس في محله » فاناخبار حج الوداع التي اشر نا اليها قد دلت على اجزاء اللواف 
الأول الذي اوقعه بنية المج عن الطواف للعمرة 2 ذانه لم يذ كر في شيء من تلك 
الاخار امهم اعادوا الطواف يعد امس الرسول 0# لم بالاحلال من حجهم 
وجعله عمرة . على ان نظائر هذا الموضع في العبادات غير عزيز » ومنه مرن 
صام وم الشك بنية كونه من شعبان نم ظهر كونه منر مضان» فانه جز" عنه هع 
ان النية اها وقمت عن صوم شعبان . ومن ذكر في اثناء صلاة لاحقة فوت 
صابقّةء فاته بعدل الها وأو قبل التسلم بل بعده . ومحو ذلك من ما اوجبالشارع 
نقله الى خلاف ما افتتح عليه . 
الثااك ‏ قال السيد السند في المدارك : المستفاد من الروايات المتقدمة 
توقف البقاء على الاحرام على التلبية عد ر كمي الطواف ؛ وعلى هذا فتكون 
التلية مقتضية لعدم التحلل لإ ان التحلل يتحةق بالطواف مم ينقد الاحرام 
بالتلبية ما تومه بعش التأخرين . وذكر الشارح ان محل التلبية بعد الطواف 
ول نقف له على مستند . انتهى . : 
اقول : لا يخنى ان المستفاد من الروايات اعا هو القول الثاني الذي نسب 
صاحبه الى التومم دون ماذكره ( طاب ثراه ) : 
ومئها - حسنة معاوية بن عمار التي قدمها في كلامه وي الاولى هن رواينيه 
المتقدمتين في كلامنا )١(‏ لقوله فيها : 2 يعقد أن ما احلا من الطواف بالتلبية »فاته 
ظاهر في كو نهما قد احلا بالطواف ولكن يعقدان ما احلاه بالتلبية . 


)ص هوكم" . 





ج ١4‏ ( هل التلبية مقتضبية لعدمالتحلل او انالاحرام ينعقد بها ؟) - ووم 
وكذا قوله في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج الني قدمها في كلامه 
ابضاً (1) لا قال له السائل : زه أليس كل من طاف بالبيت وسعى بينالصفا والمروة 
فقد احل # فقال يِذ :انك تمقد بالتلبية6 ذنه فيممنىالتقرير له علىها ذكره من 
الاحلال » لكر اخره بانك تعقد ذلك بعد الاحلال بالتلبية . م قال له : 
« كلما طفت طوافاً وصليت ركمتين فاعقد بالتلبية © وقضية المقد حصول التحال 
قبل ذلك : إِذ لا ممني لعقد شي همقود . 
وساى قريا )١(‏ ان شاء الله (تعالى) في صحيحتى عمر بن اذينة وزرارة 
ما هو صريح في ما قلناه . ٠‏ 
ومن ها بعضد ذلك ايضاً الاخبار المتقدمة () الدالة على انه مطاف 
البيت والصفا والمروة احد إلا احل أحب او كره » فانها صربحة في حصول 
الاحلال بذلك » اتى بالتلبية ام ل يأت » غاية الام انه اذا الى بها عقد ما احله 
ما دلت عليه الاخار ااتقدمة . 
وعثل ما ذكره في المدارك صرح الحقق المولى الاردبيلي في شر حالارشاد 
حيث قال : ويفهم هن قوله 2ولا يفتقر ... لي آخره 6 أنه حصل التحللفلا بد هن 
التلبية لمقد الاحرام » وذلك غير واضح وان كان ظاهر الاخبار ذلك ما اشرنا 
اليه » لان الظاهر ان المراد انه محصل التحلل بترك التلبية وهي مالعة عنه » وهو 
المراد بالعقد بالتلبية ولوكان مجازاً » لا انه محصلاحرام مجدد ما عو الظاهر من 
كلام الامبحاب » وايس ماد » لانه ليس.احرام بالحج ولا بالممرة » لسبق عض 
عمل المج وعدم فعل الممرة » وهو ظاهر هع حصر الاحرام في احرامها . ولانه 
ها ذكر له وقت ولا ميقات . ولانه ما ذكر له نية» بل وما قال به احد على 





(1)ص ملم (5) حدن وبروقم ز0) ص لمث وما 





سس ؤم ( ظلهور عض الاحأديث فيان تقديم الطواف يبط لالحج) ج ؟١‏ 
الظاهر . مع انه لايد فيالعبادات كلها من النية على ها قرروه » ولا نبة هنا » لان 
النية الاوللي قد ارتفعت » فاءها كانت للاحرام وقد احل وخر ج منه ... الي آخر 
كلامه ( زيد في اكرامه) . 

اقول : لا مانع من انه يكون بالطواف قد ا<ل ما دلت عليه ظواهر 
الاخبار ‏ وانهذه التلبية انعا في لتجديد الاحرام الاول لا لانشاء احرام جديد 
كا تومه وسحل به » ولا استبعاد في ذلك يمد دلالة النصوص عليه وقول 
معظم الاصحاب به ا اعترف به فلا محتاج الي جوز في الاخبار ولا تأويل 
لكلام الاصحاب ٠‏ شْ 

الرابع ‏ قد عرفت من ها تقدم اتفاق الاخبار وكلمة حمبور الاصحاب 
على العقد بالتلبية بعد الطواف والسعي وان المج ممحيح : 

إلاانه روى ثقة الاسلام في الكاتي في الصحيح او الحسن على المشهور 
عن عمر ين اذينة عن الى عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ :< انه قال في هؤلاء الذذين 

يغردون الحج : اذا قدموا مكة وطافوا بالبيت احلوا » واذا لبوا احرموا » 
فلا يزال بحل ويعقد حتى خر ج الى منى بلا حج ولا عمرة » ٠‏ 

وظاهر هذا الحديث بل صريحه هو بطلان.الحج بذك ؛ وارد_ تلك 

الاخبار الواردة بذلك اما خرجت مخرج التقية واناشتهر الحم بها بينالاصيحاب 

قال الحدث الكاشانى في الوافي بمد تقل هذا الخبر : يبان كانوا 

يقدمون اللطواف والسعي على مناسك منى (؟) ورعا يكررون » فحم يبطلان 
)١(‏ الوسائل الباب ‏ من اقسام الحج » والباب 44 من:الاحرام . 

(5) في المنني لابن قدامة الحنبلي ج “ص 4١5‏ قال في احرام الحج : 

ولا يسن ان نطوف بعد احرامه . قال ابن عباس : لاارى لاهل مكة ارن 

يطوفوا بعد ان بحرموا بالمج ولا ان يطوفوا بين الصفا والمروة حتي يرجعوا - 





ج5١‏ ( ظهور إعض الاحاديث في ان تقديم الطواف سطلالحج ) باش 
حجهم بذلك » وذلك لانطواف البيت لاحاج وسعيه موجب للاحلال لانهما آخر 
الافمال » فاذا طاف قبل الاتيان عناسك منى فقد احل من ححه قبل عامه » 
ش ناذا جدد التلبية فقد احرم احراماً آخر » ذآن لم يطف بمد ذلك فقد بق حجه 
بلاطواف » فلا حج ولا عمرة له ايضاً » لعدم نيته لما وعدم اعامه ايأها » 
لانه لم يأت بالتقصير بمد » فقد خرج منها قبل كلا فبطلت » ثم اذا كرر 
الطواف والتلبية فقد كرر الل والمقد . انتهىكلامه . 
وقال ايضاً بمد نق لكلام الشيخ المتقدم في فقه حسنة معاوية بن عمار : 
اقول : قد مغى ان من يفعل ذلك فلا حج له ولا عمرة» فالصواب أن حمل هذا 
الحديث على التفية . 
اقول : ومن ما يؤيد ما ذكره مرى الل على التقية ما رواه الشيخ في 
التهذيب )١(‏ في الممحيح عن زرارة عنالى حمفر ( عليه السلام ) قال : دقلت 
له : ما افضل ما حج الناس+ فقال : عمرة في رجب وححة مفردة في عأمها ٠‏ 


- وهذا مذهب عطاء ومالك واسحاق . وان طاف يمد احراهه م سعى لم هزئه 
عن السعي الواجب . وهو قول مالك . وقال الشافمي : يجزئه . وفعله ابن 
الزير » واجازه القاسم بن مد واين المنذر ؛ لانه سعى في المج مرة فاجزأه 
كالو سعى عد رجوعه من منى . ثم استدل لما اختاره هن عدم المششروعية بما 
ورد في حديث حية الوداع من امس الني 4887 اصحابه ان يبلوا بالحج اذا : 
خرجوا الي منى . وبحديث عن عائشة . م قال : ولو شر ع لم الطواف قبل 
الحروج ل يتفقوا على ركه . ش 

() جه ص ام » وف الوسائل الباب ؟ وه و" من اقسام الحج 2 
والباب ‏ من العبرة . واللفظ : « قلت لابى حعفر لَه ... » . 





سس ريم ا( الاشكال في ايجاب تقد.مالطواف والسعي بطلان الحج )اج ١5‏ 
فقلت : فا الذي يلي هذا + قال : المئمة . قلت : فكيف يتمتع * قال ؛ يألى 
الوقت فيلبي بالحج » فاذا انى مكطاف وسعى واحل ه نكل شي" » وهو محتبس 
وليس له ان مخرج من مكة حتى بحج . قلت :فا الذي بلي هذا قال القران » 
والقران ان يسوق الهدي . قلت ؛ فما الذي يل هذا + قال : حمرة مفردة 
ويذهب حيث شاء » ذان اقام يعكة الى المج فعمرته ثامة وححته ناقصة مكية . 
قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : ما يفعل الناس اليوم » يفردون المج » 
فاذا قدموا مكة وطافوا بالبيت احلوا » واذا لبوا احرهوا » فلا يزال بحل ويعقد 
حتى لمخرج الى منى بلا حج ولا ممرة » . 

وسياق الخبر ‏ كا ترى ‏ اا هو في ما يفعله العامة » والسوال انا هو عن 
افضلما هو المعروف بينهم » وهذا الترتيب لا يوافقاخبار ناولا يجري على مذهبنا 

وياطخلة فالمحيحان المذ كوران صر بحان في كون تقديم الطواف وعقده 
بالتلبية اعا هو هذهب العامة )١(‏ وانه موجب لبطلان المج » لقوله يألا فيع): 
« فيخرجون الى منى بلا حج ولا جمرة © . 

وانت خبير با فيه من الاشكال والداء المضال » ومقتضاها حمل صرحييحة 
عبد الرجمان بن الحمحاج المتقدمة ان حمل الطواف المقدم فيها على الطواف الواجب 
وحسنةمعاوية بنعمارالمتضمنتين لعقد الاحرام بالتلبية ومحوها منها فيمعناها ‏ 
عل النقية مع فتوى ممظم الاصحاب بذلك » بل الاخبار الدالة على جواز تقدرم 
الطواف للمفرد والقارن وقد تقدمتفياول البحث الثالث » فانه متى كان من طاف 





)١(‏ في المغني ج “اص 4٠‏ : وممن قال يلي حتى يرئي ابقرة ابن مسعود 
واين عباس وهيمونة ... الي ان قال : وروي عن سعد بن الي وقاص وعالشة : 
بقطع التلبية اذا راح الي الموقف ... الى آخر كلامه في تقل الاقوال . 





جك ( يجوز للمفرد عند قدومه الى مك المدول الى التمتع ) عه فاه 
وسعى احل ولطل حجه وان العقد بالتلبية لا فيد فئدة » فكيف خردت هذه 
الاخبار عنهم ( عليهم السلام ) مصرحة بالمواز » وان تقدعه وتأخيره سواء في 
صحة المج + وحملها على التقية ما هو ظاهر العسحيحين المتقدمين مشكل . 

والمحجب من الحدث اللكاشاتي انه طن اتحصار النلة ة في صحبحتي 
عبدالرحمان ومماوية ول يتنبه للمنااة ايضاً للاخبار المذكورة حيث انه قال 
عضونها في كتبه » ووجه المنااة فيها ظاهر » لأن صحيحتىتمر بن اذينة وزرارة 
صر محتان ف حصول الاحلال بالطواف وتو بدها الاخبار المتقدمة » وحينئذ اذا 
قدم طواف الحج وسعيه كا تضمنته هذه الاخبار » فان لي بعده كا يقول 
الاسحاب أزم ما ذكره لإ( في المبحيحتين المشار. اليها » وان هياب فكيض يجوز 
ان يعتد بها في ححه والال انه احل بعدها . 

على ان المفهوم من الاخبار المتقدمة ان العقد بالتلبية اا هو لبقاء الاحرام 
الاول على حاله » وطهذا ذهب فيالمدارك وةيلاشعخه الارد يلي أ تقدم ‏ الي ان 
الغرض من التلبية هواليقاء على الاحرام الاول فتكون التلبية مقتضية لعدم التحلل 
والمفهوم من هاتين الصحيدتين هو انه بالطواف يصير محلا ومخرج عن أحرامه 
السابق وبالتلبية يمقد احراهاً جديداً » هذا سجل عليهم امهم مخرجون الى مني 
نير حنج ولا عمرة » بالتقريب الذي قدمنا نقله عن المحدث الكاشاني . وهذان 
الميران لا يتنطبقان إلا على هذهب ابن ادريس المالم من تقديم الطواف 
نم ا 

وباعلة فالمسألة عندي عراتكل» ميل اذ( ال ) برج ل عل د 
حل هذه ال . 

اماس الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) في ان 
الفرد مّى قدم مكة جاز له المدول الي النمتم دون القارن . 





١4ج‎ ) يجوز للمفرد عند قدومه الى مكة العدول الي التمتع‎ ( -- 4٠٠ 

وبدل على ذلك مأ رواه الفيخ في الصحبح عن صفوان بن ييمى )١(‏ قال: 
« قلت لابي الحمن على بنهومى لق : ان ابنالسراج روى عئك انه سألك عن 
الجل .بل بالمج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعاً وسمى بين الصفا والمروة » 
فيفسخ ذلك ويجملها متعة . فقلت له : لا ؟ فقال : قد سألني عن ذلك فقات 
له : لاء وله ان بحل وموملها متعة . وآخر عهدي الي انه دخل على الفضل 
ابن الربيع وعليه ثوبإن و ساج » فقال له الفضل بنالرييع ٠‏ بايا الحسن لنا بك 
اسوة » انت هفرد لاحج وانا مفرد للحج . فقال له الى : لاما انا مفرد انا 
متمتع ٠‏ فقال له الفضل بن الر بيع : فلى الآن ارت اعتع وقد طفت بالبيت ؟ 
فقال له ابي : أمم . فذهب بها محمد بن جعفر الى سفيان بن عيينة واصحابه 
فقال لم : ان هوسى بن جعفر يفتك قال للفضل بن الربيم : كذا وكذا » 
بشنع بم على إلى » . 

وروى الصدوق عن الي بصير في الموثق (؟) قال  :‏ قلت لابي عبدالله 
نهل : رجل يفرد المج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة لم يبدو له ان 
مجملها عمرة ؟ ذقال : ان كان لى بعد ما سعى قبل ان بقصر خلا متمة له 6 . 

وروى الكايي والشيخ عنه عر اسحاق بن عار في الموثئق (") قال : 
« قلت لابيابراهم ب : ان اصحابنا مختلفون فيوجهين م ناج » يقول لعضهم: 
احرم بالج مفرداً فاذا طفت بالبيت وسعيت بينالصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة . 
ولعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة الى المج . اي هذين احب اليك 8 
قل : أنو التمة 6 . 

. من الاحرام‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ه و١‏ من اقسام الحج . 

م الوسائل الباب 5 من اقسام المج » والباب امن الاحرام 





ج 15 ( .يبوز للمفرد عند قدومه الميمكة المدول الىالتمتع ) - 4.١‏ - 

وروى الكشي في كتاب الرجال )١(‏ بإسانيد فنها الصحيح وغيره عن 
عبدالله بن زرارة قال : « قال لي ابو عبدالله يا : اقرأ مني على والدك السلام 
وقل له : !نما اعيبك دذاعاً منى عنك »: إن الناس والعدو يسارعون الى كل من 
قر ماه وحمدنا مكانه بادخال الاذى في هن محبه وثقرءه ... الى ان قال : وعليك 
بالصلاة الستة والاربعين » وعليك بالحج ان مهل بالافراد وتنوي الفسخ ؛ اذا 
قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما اهلات به وقليت الحج عمرة واحلات الى. 
يوم التروية » ثم استأنف الاهلال بالمج مغرداً الى منى واشهد المنافع بعرنات 
. والزدلفة » فكذيك حج رسول الله 22 وهكذا امس اصحابه ارى يفماوا 
ان يسخوا ما اهاوا به ويقلبوا الحج عمرة ... الى ان قال : هذا الذي اناك 
به حج التمتع » فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك . والذي اتاك به ابو بصير من 
صلاة احدى وحمسين » والاهلال بالتمتع بالعمرة الى المج وما امئناه به 
من ان .بل بالتمتم » فلذلك عندنا همان وتصاريف لذلك ما يسعنا ولسعم و 
ولا مخالف شي هن ذلك الحق ولا يضاره . والجد لله رب العالين » . 

وروى الشبخ في الصمحيح او الحسن عن معاوية بنعمار (؟) قال ؛ «سأألت 


كتاب الصلاة » والباب © من اقسام المج . 

1 )0 الوسائل الباب 77 من الاحرام . والشيخ برويه عن موسى بن القاسم 
عن صفوان بن يحى عن معاوية بن عمان . راحم النهذيب ج ه ص ذا فالسئد 
صحيح ولا وحه ظاهرا للترد دل بين الصحيح والحسن َ لمم روى الكليني في 
الكاني ج 4 ص 554 شطراً من الحديث عن علي بن ابراهم عن أمه عن:ابن 
ابي عمير عن معاوية بن عمار » وتقله في الوسائل في الباب ه من اقسام المج - 





س #«.4؛ -( جوز للمفرد عند قدومه الي مكة العدول الى التمتع ) ج 35 
ابا عبدالله يني عن رجل لى بالحج مفرداً ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى 
بين الصفا والروة ؟ قال : فليحل وليجمابا متعة إلا ان يكون ساق المدى. فلا 
يستطيع ان يحل حتى بلغ الهدي عله ». 

واستدل في المدارك على ذلك ايضاً بالاخبار الدالة على امى الني #2587 
اصحابه بالعدول بعد الطواف والسمى تمن ل يسق الحدى )١(‏ وظني ان هذه 
الاخبار ليست من محل البحث في شيء وذلك فان الظاهر من تلك الأخبار ان 
هذا المدول على سبيل الوجوب 6 حيث انه نزل عليه جبرئيل لقي بوجوب التمتع 
على اهل الآفاق » رمبدأ النزول كان بعد فراغه منالسمي » ونزات الآية في ذيك 
المقام بذلك : فاميهم جلما طافوا وسعوا عمرة ‏ حيث ان جملة من كانّ «مه هن 
اهلالآنلق ‏ وان يحلوا ويتفتموا برا الى المج . فبو ليس من ما نحن فيه من 
جواز المدول وعدمه في ثي : 

اذا عرفت ذلك فاعلم ان في المسألة صوراً : 

احداها ‏ ان بحرم بالج مفرداً ولا مخطر بباله العدول باللكلية إلا انه 
بعد ان طاف وسعى عرض له العدول الى التمتع . وهذا يقصر ثم بحل مالم 
بلي بعد طوافه وسعيه . وعلى هذه الصورة تدل موثقة الي بصير المتقدمة هنا 
وصحيحة صفوان بن يحى المتقدمة هنا ايضاً . وفي حكه مالو عرض له المدول 
عد دنخول مكة قبل الطواف والسمي » فانه يطوف ويسعى بنية المج الذي احرم 
به بم بقصر ومخل ورجبعلها عمرة . ٠‏ 

> رقم )5( ثم قال بعد الحديث رقم )0( : ورواه الشيخ باسناده عن حمد بن 
يعقوب و كذا كل ما قبله ٠‏ 
)0 الوسائل الباب ” من اقسام المج . 





ج4١‏ ( جوز للمفرد عند قدومه المرمكة العدول ال ىالتمتع ) عع 11 عد 





وثانيها ان شوي العدول في قسه من اول الاحرام بالمج » ومع ذلك 
احرم بالج وقدم طوافه وسعيه ؛ نانه يقضر ويحل ويجملها عمرة » وعلى ذلك 
تدل محبحة عبدالله بن زرارة واعى الامام رن اباه زرارة بان يمل بالمج 
وطوي الفسخ . ونحوها موثقة اسحاق بن عمار 

واما ما ذكره في المدارك ‏ حيث قال ؛ ولا يخفى ان العدول اا صحقق 
اذالم يكن ذلك في نية الفرد ابتداء وإلالم يقع الحج من اصله متحيحا » لمدم 
تعلق النية محج الافرادء فلا يتحققالمدول عنه مأ هو واضح . انتهى - 

فليس بشي بعد تصرح الاخبار بجواز ذلك لما عرفت هن اللبرين 
المذكورين » ولا سيأ يهن الاخبار الدالة علىذلك فيموضعها انشاء الله تماللى(١)‏ 

وهنها ‏ صحيحة احمد بن حمد بن ابي نصر(؟) قال : « قات لاب يالحسن 
على بن هوسى الرضا 296 : كيف اصئع اذا اردت أن اتمتع + فقال : لب 
بالحج وانو المتمة » فأذا دخلت مك طفت بالبيت وصليت الر كمتين خلف المقام 
وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت © فنسكتها وحم لها 'متمة » ٠‏ 

واما ما تأوله في المدارك من ازالمراد بقوله : « لببالحج وانو المئمة » 
لعي “عل ؛ محج النمتع ويئوى الاتيان لعمرة التمتع قبله - فتعسف ظاهر فان المج 
هنا بل حيث يطلق مع عدم القرينة انما يراد به حج الافراد كا لا ين على هن له 
الى بالاخبار » وبقولههنا في آخر الخير : « فذسكتها وجعلتها متمة »© ظاهر 
كالصريح في ما ذكرناه ٠‏ 

وبابخلة تانظهور هذا النوع من الاخبار اشهر من ان يتكر : مم يجب ان 
يكون مخصوصاً بحال التقية كا ذكرنا ٠‏ 

)١(‏ في الفائدة «السإيمة من الفوائد الملحقة بنية الاحرام 

(0) الوسائل الباب 6 من الاحرام 





عب 4٠+‏ ( اختصاص العدول اليالتمتع عا اذالم يتمين الاثراد ) ج ١:‏ 

وثالثها ‏ ان يقصد البقاء على حجه » وحينئذ فيجب عليه الاتيان بالتلبية 
بعد ركم الطواق او السمى » وعلى هذه الصورة تدل صعحيحة عبد الرحمان 
ابن المجاج وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمتان ٠ )١(‏ 

ورابعها ‏ ان يقصد البقاء علرحجه ولكنه لم يأت بالتلبية عمدا .او جبلا 
أو السباياً » وهذا هو محل الخلاف المتقدم في اصل المسألة » والاشهر الاظير 
القلاب حجه عيرة يتمتع بها الى الحج ء لدلالة الاخيار المتقدمة )١(‏ على حصول 
الاحلال بذلك احب او كره . ودلالة مبحيحة معاوية بن عمار بالتقريبالذي 
قدمناه على صيرورة ما ألى به عمرة ٠‏ 

وك كلقن فيذبغي ان يعلم ان جواز العدول للمفرد اعا هو في ما اذا 
تتعين عليه الافراد باص لالشرع او بنذر وشبهه » لاستفاضة الاخبار (©) م 
تقدم ‏ بان اهل مكة وحاضري المسجد الحرام لا مبزئهم التمتع عرض فرضيم * 
وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر وشبيه (4) وما ريا يتوثم من المموم في 
عض ااروايات المتقدمة او الاطلاق على وحه بتناول الممين وغيره فيجب مخصيصه 
با ذكر نا من الادلة . 

وبذلك يظهر ما في كلام شيخنا الشهيد الثابي من ان مخصيص الم عن 
م يتعين عليه الافراد بعيد عن ظاهر النص 

)١(‏ ص 6م" وتم (؟)ص/ام* ومم5,. 

(*) الوسائل الباب ” من اقسام المج 

(4) كقوله تعالي في شورة الحج ء الآآية 15 : وليوفوا نذورهم . 
وقوله تعالى في سورة المائدة الآبة كم : لا يؤخذام لله باللغو في إعاتع 
واسكن يؤاخذ 1 عا عقدتم الاعان . وقوله تعالي فيسورة النحل الآية 5١‏ : 
واوفوا بعهد الله اذا عأهدثم . 








ج4١‏ ( حمل المتعة التي منمها عمر على المدول الىالتمتم ) هله لدم 

ثم ان شييخنا المغار اليه ذكر ان هذه المتمة التي اذكرها الثاي ٠.‏ وقال في 
المعتير : زعم فقباء اخهور ان تقل حج الافراد الى التمتع منسوخ )١(‏ . 

اقول : الظاهر ان ما ذكروه هنا مرى النسخ ‏ وتبعهم عليه اصحابنا 
فجماوا التحر.م الذي احدثه عمر اعا هو بالنسبة الى هذه المادة ‏ تستر بالراح 
واحماد لضوء المصباح لدفع الشنئعة والافتضاح ؛ فآن المفهوم هن اخبارهم ( 2م 
نقلنا جلة منها في كتاب سلاسل الحديد في تقييد ابن ابي الحديد ‏ ان محريم 
عمر دعا كه 6 والح ااي اي 
ا يُكون دليلاله 2 وا يا مور ملاح ار لاتلالم 
هذه الدعوى ولا ادلتها و كفاك قوله على امثير م استفاض وانتشر واشتهر (4) : 
« متمتا ن كانتا على عبد رسول الله 5 حلالا وانا محرمع) ومعاقب عليهما : 
متعة المج ومتعة النساء ؛ » ولولا ان البحث في ذلك خارج عن موضوع الكتاب 
لكا اوردنا شطراً من تلك الاخبار لتعلى صدق ما قلناه وصحة ما ادعيناه 
ولكن من احب ذلك فليرجع الى لجل الثاني من الكتاب المذكور في المرء 
الثانى عشر منه (ه) . 





)0( ارجع الى التعليقة #اص 6ه" . )١(‏ ارجم الىالتعليقة " ص 84" . 
() بقوله تمالىفيسورةالبقرة » الآية 14 : «فمن متع بالعمرة الوالحج ...» 
(١‏ الحلى لابن حزم جلاص/١٠‏ » واحكامالقران الحصاض ح ١‏ ص”4"اوه4 
(0) ومن. اراد استيفاء البحث في هذا الوضوع بنحو يوافق محقيق 
المصئف ( قدس سره ) فليرجع الى كناب المذنى لابن قدامة الحنبلي ج ‏ ص" 
الي 41 وص 94" إلى 1١١‏ 





4.5 - (النوع الواجب على المي اذا بعد عن اهله) ج4١‏ 

البحث الحامس ‏ لو بعد المكى عن اهله وحج حج الاسلام على هيقات 
احرم منه وجوبا 

والكلام هنا في موضعين : الاول ‏ فيوجوب الاحرام عليه منالميقات » 
وهذا مره_ ما لا خلاف فيه ولا اشكال ء لانه لا يجوز لقاصد مكة مجاوزة . 
ليقات إلا محرماً عدا ما استثني » وقد صار هذا ميقاتاً له باعتبار مروره عليه 
للاخبار الكثيرة : 

ومنها ‏ صحيحة صفوان بن محى عن ان الحسن الرضا لكا )١(‏ « اله 
كتب اليه انرسولالله #8 وقت المواقيت لاهلها ولمن الى عليها من غير اهلها » 
وفيها رخصة من كانت به علة » فلا يجاوز الميقات إلا من علة 6. 

الثانى ‏ في النوع الذي بحرم بهء فالشهور انه يجوز له التمتع » ذهب اليه 
الشيخ في جلة من كتبه والحقق في المعتير » والعلامة فيالمنتهى والتذكرة » وغيرهم 
وتقل عن الحسن بن ابي عقيل عدم جواز التمتع لهء لانه لا متعة لأهل مكة اقول 
الله عز وجل : ذلك لمن ل يكن اهله حاضري المسجد الحرام (؟) والاخبار المتقدمة 
الصريحة في انه ليس لأهل مكة متمة () والعلامة الت اقتصر على نقل 
القولين ول يرجح شيئاً منهما في البين . 

احتج الشيخ ومن تبعه بما رواه في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج 
وعبدالرحمان بن اعين (5) قالا : « سألنا ابا الحسن موسي يق عن رجل هن 
اهل مكة خرج الي لعض الامصار نم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت 

)١(‏ الوسائل ألباب ١6‏ من المواقيت 

(9) سورة أليقرة » الاأية ١56‏ . 

(*) ص باجم إلى 01 , 

(5) الوسائل الباب /ا من أقسام الحج . 





ج4١‏ ( النوع الواجب على الم اذا بعد عن اهله ) الاء4 سم 

رسو الله #6 له ان يتمتع : قال : ما ازعم انذلك ليس له والاهلال بالمج 
احب إلي . ورأيت من سأل ابا جعفر 4 وذلك اول ليلة من شهر رمضان. 
فقال له : جعلت فداك الي قدنويت ان اصوم بالمدينة . قال : تعبوم ان شاء الله 
تعالى . قال له : وارجو ان يكون خروجي في عشر من شوال . فقال : مرج 
ان شاء الله تعالى . فقال له : الي قد نويت ان احج عنك او عنابيك فكيف 
اصنع 7 فقالله : عتع . فقال له : ان الله رعا من علي بزيارة رسول الل 1/870 
وزبارتك والسلام عليك » ورعا ححجت عنك » ورعا حححت عن ابيك ؛ ورعا 
حججت عن عض اخوانى او عن تفسي » فكيف اصنع #فقال له : عتع . فرد 
عليه القول ملاث مرات يقول : الى مقيم بمكة واهلي بها » فيقول : عتع . فسأله 
بعد ذلك رجل من اصحابنا فقال : الى اريد ان افرد عمرة هذا الشهر » يعني : 
شوال + فقال له : انت صيهن بالمج ٠‏ فقال له اارجل : ان اهلى ومنزلي 
بالمديئة ولي يعكة اهلومنزل ويينبما اهل ومنازل # فقال له : انت متهن بالحج . 
فقال له ارجل : ان لي ضياعاً دول مكة واريد ان اخرج حلالا نان كان ابإن 
المم حجحت » . 

| والمحقق الشيخ حسن ( طاب ثراه ) في كتاب لنتق كلام جيد على اثر 
هذا المدث لا بأس بايراده » قال ( قدس سره ) بعد ذكره : قلت : لا مخفى 
ان قوله : « ورأدت منسأل ابا جعفر يقل ... الي قوله :وسأله بعد ذلك ... »6 
من كلام موسى بن القاسم » فهو حديث ثان عن ابى جعفر الثاني قلا واورده 
موسي على اثر حديث ابي الحسن مومى ك1 وقد عسك جاعة من الاصحاب ‏ 
مهم العلامة ‏ بالخير الاول في الم بمبواز التمتع للتي اذا بعد عن اهله م 
رجع .ومس سعض المواقيت » وفبموا هن الذير ارادة التمتع في حج الاسلام 
واللازم من ذلك ان يكون الحروج موجباً لانتقال الفرض كالمجاورة » لكنه هنا 





-م.4 - (النوع الواجب على المي اذا بمدعن اهله) ١‏ ج؛١‏ 
على وجه التخيير » لقوله فلا في البر  :‏ والاهلال بالمج احب الى »© وكلام 
الفيخ في الاستبصار يعطي ذلك ايضاً » نانه قال : ما يتضمن اول الخير من <؟ 
من يكون من اهل مكة وقد خرج هنها لم يريد الرجوع اليها وانه يوز ارف 
يتمتع فآن هذا حي مختص ,عن هذه صفته لانه اجراه مجرى هن كان من غير الحرم 
وجري ذلك مجرى مناقام بعكة من غير اهل الحرم سئتين فان فرضه يصير الافراد 
والاقران وينتقل عنه فرض التمتع ٠‏ واضاف العلامة فى المنتغى الي الخبر الاول 
شطراً من الثاني بتلخيص غير سديد واستدل بالجموع على الحم ٠‏ وعلدي في 
ذلك كله فظر لاتصريح في حديث الى جعفر 4 ان مورد الم هو حج التطوع 
والخير الاول وان كان مطلقاً إلا ان في ايراد الثانى على اثره بصورة ما رأيت 
اشعارا بان مومى بن القامم .فهم منهما امحاد الموضوع ء مع معونة دلالة الفرينة 
الحالية على ذلك ء فان بقاء المي بغير حج إلى ان مخرج ويرجع من ما يستدمد 
عادة . والمجب ان العلامة جرد ها لخصه من الخبر الثانىعن موضع الدلالة على 
ارادة التطوع . وعا حررناه يظهر انه لا دلالة للحدشين على الجواز في حج 
الاسلام واعا يدلار: يٍ عليه في التطوع . ولعل قوله في الاول : 2 والاهلال 
بالحج احب الي .4 ناظر الى مسراعاة التقية لتلا ينافي ما وقع من التأ كيد في الأمس 
بالتمتع فياظبر الثانى . انتهى كلامه ( زيد مقامه ) وهو حسن رشيققد طبقفيه 

وللحقق المولى الاردبيلى الضناً هنا تفصيل حسن يجب ان نذكره » قال 
( عطر الله مرقده ) “بعد كلام في المقام : واما انه باي شيء بحرم وانه محج . 
الع او غيره ففيه التأمل » والظاهر انه يفعل ما يجب عليه » فلو كان الحج واجباً 
عليه قبل ان يرج هن مكة يرم بالافراد اوالقران بناء علىتعيئهما عليه » واما 
أو ل يكن واجباً عليه فوجب عليه بان صار نائياً فيحتمل أنه مثل الاول ؛ للا عمس 





ج14. ( التوع الواجب على المي اذا بعد عن اهله  )‏ .ع 
هن ما يدل على وجويهما على اهل مكة وان التمتع لمن لم يكن اهله حاضرمما 
والفرض ان اهل هذا هن حاضرمها . وهو ظاهر . وبحتمل اعتبار المجاورة في غيرها 
مثل ما اعتير في مجاورة مكة ما سيعجي * . والظاهر المدم -لعدم النص » وعدم 
صحة القياس » وجواز التمتع له مطلقاً مع اولوية الافراد » لصيرورته بالمروج 
من غير اهل مكة » ولكون احرامه هن موضع احرام التمتع » ولصحيحة 
عبدالرحمان بن الحجا ج وعبدالرحمان بن اعين ... لم ساق الرواية الاولي وملخص 
لثانية اللروية عن ابي جمفر يني وقال : ولكن تمل كونها في غير حجة 
الاسلام ... الييان قال : - عض الاصحاب بجواز التمتع له مطلقاً محلااتأمل . 

اقول : ظاه كلام الحةق الاول هو رد القول المشبور ومنع دلالةالرواية 
عليه » وظاه ركلام الحقق الثاني هو التوقف . 

وكيف كان فيتبفي ان يعلم ازهذه الرواية لما هي عليه من الاجال وتطرق 
الاحمال لا تصلح لان مخصص بها الاية )١(‏ والروايات التقدمة الدال جيعه على 
انه لا يجوز لاهل مكة التمتع (؟) فالقول عا عليه ابن ابي عقيل هو المعتمد . 

وبذلك يظهر لك ضعف ما ذكره السيد في المدارك » حيث قأل بعد تقل 
مذهب ابن الي عقيل والاستدلال له بالاية : وهو جيد اولا ورود الرواية 
الصحيحة بالمواز . فآن فيه ان الرواية وان كانت صحيحة كا هو مطمح نظره 
ومدار فكره إلا انها غير صرمحة في حج الاسلام ء بل لو ادعى عدم الظهور 
ايضاً لكان متجهاً » نان بقاء المي بنير حج الاسلام مدة كونه فيمكة العد لعيد 


)١(‏ وهو قوله ثعالى في سورة النقرة الآنة وق : ذلك أن ل يكن هله 
حاضري المسجد الخرام . 
)١(‏ الوسائل ألباب ” من اقسام الحج 





١4ج (النوع الواجب على المكي اذا بمد عن اهله)‎ -- 4٠١ 

قكيف تصلح لان مخصص بها الآآية والاخبار الواردة عمناها ٠‏ 

بق الكلام في حكه ييل بالتمتع في الخير الثالث وهو قوله : « فسأله 
بعد ذلك رجل مره اصحابنا :.. الى آخره » وأ كيده بذلك » وهو بمحتمل 
وجهين : احدها ان يكون الكلام في الحج المندوب ويكون الحم بالتمتع 
على سييل الابرتحباب ؛ وثانمهما ‏ ان »كون الغالب في حال السائل الاقامة 
بالمديئة فيكون فرضه التمتع » ولعل في قوله : < ان اهلى ومنزلي بالمدينة ولي 
عكة اهل ومنزل »6 اشماراً بذلك . 

والشيخ اورده في موضع آخر مستقلا مملقاً عن هوسى بن القاسم » وفي 
لمن زيادة تلضف مها المعتى » قال )١(‏ : « اخير لي”لعضاصبحابنا انه سأل:إيا جمفر 
( عليه السلام ) في عشر هن شوال » فقال ؛ الي اريد'ان افرد تمرة هذا الشهر ؟ 
فقال له : انتعيتهن بالحج ..خقاللهالرجل : انالمدينة منزلي ومكة منزليولي بينهما 
اهلونينهها اموال ؟ فقال له : انتم ئهن بالمج . فقال لهالرجل:“ذانليضياعاً حول 
مكة واحتاج الىالحروج اللها ؟ فقال : مخرج حلالا ورجع حلالا الى المج» 

ووجه الاختلاف فيالممنى بينالخرين! ان المستفاد منهذا المن كو نالسؤال 
عن اراد الميرة في اشبر الحج للحاجة الى الحروج قبل وقت المج » فالمابه نإ 
المنع من افراد العمرة وان ما يرهده ممكن هتى قصد التمتع يها ».وهو ان مخرج 
بعد عمرة التمتع غير احرام ويرجع الى الحج قبل الشهر . وقد تقدمت الاخبار 
الدالة عليه (؟) . 

بق الكلام فيالنم من افراد العمرة فيالصورة المذ كورة » فانه خلافٍ ما دات 


)0( التهذيب ج ص 155 روثي الوسائل الباب 33> هن اقسام الحم 5 
(9؟) ص الوم وسومم جيم 





ج 14 ( اقامة من فرضه التمتع بعكة مدة لا تثير فرضه ) -- 40١‏ 
عليه ل من الاخبار » وا نكان قد ورد فيها ايِضاً ما يوافقه مأ سيجى بيانه 
ان شاء اله ( تعالى ) في عله . 

والشيخ في اللهذيب حل هذا امير على من اراد افراد العمرة بعد ارن 
دخل فيها بقصد التمتع » وجو ز فيالاستبصار الجل على الاستحباب الضاً . 

والستفاد هن الخير الاول ان السؤال عن افزاد العمرة في شوال فامالم 
يأذن له ذكر احتياجه الي الحروج من مكة » وقال : انه يؤخر الأمى الى ابان 
المج فيأتى هما مما في ذلك الوقت » حذراً عن محذور الامتناع من الحروج هع 
الحاجة اليه بتقدير تقدم العمرة . 

قال لعض اصحانا : وكأنه وقم في هذا لمن اسقاط اوجب اختلاف 
المعنى بين الخيرين . 

هذا . وقد روئثقة الاسلام فيالكافي عن موسى بنالقاسم فيالصحيح(١)‏ 
قال : 2 قلت لابي جمفر يقي : با سيدي الى ارجو ان اصوم بالمدينة شور 
رهضان . فقال : نصوم بها انشاء الله تعالي . قلت : واريجو ان يكون خروحنا 
في عشر هنشوال »وقد عود اللهزيارة رسولالله تق وزيارتك »؛ فرعا حجحت 
عن ابيك ورا حجدت عن أي ورعا حججت عن الرجل من اخوانى ورعا 
حججت عن نفسي » فكيفاصنع ؟ فقال : ممتع . فقلت : الى مقيم بحكة منذ عشر 
سنين ؟ فقال ؛ عتع » . 

وهذا الخير من ما يدل على افضلية معنم المكي الخارج عن بلده في غير 
حج الاسلام . 

البحث السادس ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان اشعليهم ) 
ان هن فرضه التمتع اذا اقم بمكة اقامة لا تقتضي آخير فرضه فانه بيجب عليه التمتع 
)٠(‏ الوسائل الباب 0" من الثيابة ني المي » ولباب 4 من اقسام الحج 





س 4١١‏ ( الميقات الذي .محرم منه اللتم بعكة وفرضه التمتع ) ج ١4‏ 
وانه يخر ج الىلليقات مع الامكال فيحرم منه لعمرة التمتع » فان تعذر خرج الى 
ادنى الحل » وان تعذر احرم من مكة . 

اقول : انه قد وقم لي محقيق سابق في هذه المسألة لسؤال بعض الطلبة 
عنها » وانا مثبته هنا لاحاطته باطراف السكلام بابرام النقض ونقض الابرام عا لم 
سق اليه سابق من الاعلام : 

وهذه صورته : قد قطع الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بإن اجاور في 
مكة ( شرنها الله تمالى ) هدة لم يفتقل حككه وفرضه عن <» الآفاق أواراد حج 
الاسلام ء فائه مجبعليه الحروجاليالميقات والاحر أم لعمر التمتع مئه » فان لعذر 
خرج الى ادقىالحل » فا نتعذر احرم هن مكة . وظاهر كلامهم انال» اججاعي 
لم يظبر فيه مخالف 

وهل الميقات الذي جب الخحروج اليه هو هيقات اهل افقه او اي ميقات 
كان 8 قد صرح بعضهم بالاول » وثقلء نالحقق في المعتير والنافع » والعلامة في 
المنتعى والتذ كرة » وبه صر ح الشبيخ الفيد فيالقنمة » وهوظاهر الشيخ فيالتبذيب 
حيث استدل له برواية سماعة الآأنية قر مآاّء ومنهم هن صرح بالثالى كالشهيد 
الاول في الدروس »-والثالى في المسالك والروصبة » قال في المسالك : لا يتعين 
عليه الحروج الىميقات بلده بل يجوز له الخروج الاي هيقات . و نحو هكلامه في 
الروضة . ولمضهم اطلق كالحقق في الشرائم » والعلامة في القواعد والارشاد . 
واحتمل السيد المند ( قدس سره ) في المدارك الأكتفاء بالمروج الي ادتى 
المل مطلقاً » واستحسئه في الكفاية » وتقل عن الحقق الاردييلي انه استظيره 
ايضاً » ونقل بمض فضلاء متأخري المتأخرين انه قول الحلي ٠‏ 

وحينئذ فقد تاخص انفيالمسألة اقوالا ثلائة : الاول ‏ القول بوجوب 
المرووج الي ميقات اهل بلده » الثانى ‏ المروج الى اي ميقات اراد من غير 





اج (١ ١14‏ الميقات الذي يحرم منه للقيم بمكة وفرضه التنتع ) س- ما 

تعيين » الثالك ‏ الاكتفاء بالمروج الى ادنى الل 
« سألته عن اجاور أله ان يتمتع بالممرة الى المج : قال : نعم مخرج الى همل 
.أرضه فيلي ان شاء 6 . 

اقول : وعكن الاستدلال عليه بالاخبار الدالة على ان من دخل مكة 
ناسياً للاحرام او جاهلا به فانه يهب عليه المرو ج الي ميقات اهل ارضه : 

مثل صحصرحة الحلي (5] قال : « سألت ابا عبدالله ين عن رجل كك 
الاحرام حىدخل الحزم 0 فقال: برسجع الى ميقات اهل بلاده الذي محرمون مئه 
فليخرج » . | 
. حتى دخل الحرم ؟ قال : قال الي بيت : عليه ان مخرج الى هيقات اهل ارضه 
ذفان خشى ان يفوته الحج احرم من مكانه ؛ فان استطاع ان مخرج مرى المرم 
فليخرج مم ليحرم © . 

وصحيحة معاوية بن عمار (4) تال : 2 سألت ابا عبدالله ييز عن اميأ 
كانت مع قوم فطمشت » فارسلت اليهم فسأ لنهم » فقالوا : ما ندري أعليك احرام 
املا وانتحائض ؟ فتركوها حتىدخلت الحرم قال : انكان عليها مهلة فلترجم الي 
الوقت فلتحرم منه » وان لم يكن عليها وقت فلترجم الى ما قدرت عليه مد ما 


(1) الوسائل الباب 4 من اقسام المج » والباب 14 من المواقيت 
(0) و(؟) و(؛) الوسائل الباب ١4‏ من المواقيت 





414 -- ( الميقات الذي يحرم منه القم بعكة وفرضه التمتم) ج4١‏ 

وجه التقريب فيها انها قد اشتركت في الدلالة على ان هؤلاء يجب عليهم 
ارجوع الي ميقات اهل بلادثم » وما ذاك إلا من حيث ان الواجب على الاق 
الحروج الى مهل اهل افقه ١‏ والظاهر ان خصوصية الجهل والنسيان غير معتيرة 
وان وقع السؤال عن ذلك . 

وبدل على ذلك اننا الاخبار الدالة على تقسيم المواقيت وتخصيص كل افق 
بعيقات على حدة )١(‏ فانه يجب بمقتضى ذلك على اهل كل ارض الاحرام هر 
الميقات الممينلهم والخصوص بهم » سواء كان بالمرور عليه او الرجوع اليه » خرج 
منه من توطن هكة المدة الموجبة لانتقال حكه ومن عس على غير هيقاته ويق الباق 

واما ما استدل به للقول الثالك وهو الاكتفاء بادى الل هن صحييحة 
الحلي (1) قال : « سألت ابا عبدالله ها : لأهل مكة ان يتمتموا + فقال : لا 
ليس لأهل مكة ان يتمتعوا. قال : قلت : فالقاطنون بها * قال : اذا اقاموا سنة 
او سنتينصئعوا كا يمبنع اهل مكة » فاذا اقاموا شهراً أن طهم انيتمتعوا . قلت : 
من اين ؟ قال مخرجون من الحرم . قات : من اين يهاون بالحج ؟ فقال : 
هن مكة تحواً من ما يقول الناس » . 

ورواية حماد (؟) قال : « سألت ابا عبدالله يهل عناهل مكة ارتمتعون ؟ 
قال : ليس طم متعة . قلت : فالقاطر: يبا قال : اذا اقام بها سنة او 
سنتين صنع صئع اهل مكة: . قلت : فان مكث أشهراً ؟ قال : .يتمتع ٠‏ قلت : 
هن اين * قال : يخرج من الحرم . قلت : هن اين يبل بالحج ‏ قال : من 





)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من المواقيت 
() التهذرب ج ه ص 5 وني الوسائل الباب 5 من اقسام الحج . 
(؟) الوسائل الباب ؟ هن اقسام المج 





ج4١‏ ( الميقات الذي يحرم منه المقيم يككتوفرضه التمتع ) لاوا 

مكة نحواً من ما يقول الناس  »‏ | 

فيجب مله على نمذر الرجوع الى الميقات هنا . 

ونظيره ايضاً ما ورد فيالناسى والجاهل اللذين لا خلاف بينهم في وجوب 
رجوعهما الى الميقات » كا دلت عليه الاخبار المتقدمة ‏ من انبما محرمان من 
موضعبما او من ادنى الحل : 

كما رواه في الكافي بسنده عن الكثاتي )١(‏ قال : 2 سألت ايا عبدالله 
يق عن رجل جول ان بحرم حتى دخل الهرم » كيف يصنع * قال : يخرج من 
الحرم تم يبل بالحج » . 

وما رواه فيه ايضاً عنسورة بنكليب (1) « انه قال لالى جمفر لق : 
خرجت معنا أسرأة من اهلا فجهات الاحرام فلم نحرم حتى دخلنا مكة ونسينا 
ان نأعسها بذلك # قال : فمروها فاتحرم من مكانها من مكة او من السجد 6 . 

ولا ريب ان اطلاق هذين الخيرين غير معمول عليه عندهم بل جب تقييده 
بتعذر المروج الي الميقات » وحينئذ فيجب ايضا تقييد ذينك الخيرين بما ذكرنا 
من الاخبار الدالة على وجوب الرجوع الى الميقات . 

واما ما استدل به في المدارك هذا القول انِضباً ‏ من صحيحة تمر بن «زيد 
عن الي عبدالله 22 () قال  :‏ من اراد ان مخرج من مكة ليمتمر احرم من 
الجعرانة او من الحديبية اوما اشيهبما 6 

فلا دلالة فيها » لوجوب حملها علىالعمرة المفردة 6 استفاضت به الاخبار » 
وقد صرح بذلك هو تفسه » فقال ‏ في شر حقولالمصنف ( قدس سره ) : والحج 


٠ من المواقيت‎ ١5 و(؟) الوسائل الباب‎ )١( 
الوسائل الباب ؟” من المواقيت‎ )"( 





اس 41 سم ( الميقات الذي يحرم منه الهم بحكة وفرضه التمتع ) جا ل 
والعمرة متساويان فيذلك .. ما لفظه : ولو اراد المفرد او القارن الاعتبار بمدالحج 
ازمهما الخرو ج الى ادنى الكل فيحرمان منه نم يءودان الي مكة للطواف والسمي 
وتدل عليه روايات : منها _ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن يزيد 
عن الي عبدالله 237 ...ثم ساق الرواية المذكورة الي آخرها . 

واما ما ربما يتوثم ‏ هناطلاقالعمرة فيها وشموطا لعمرة التمتع ‏ فروتوثم 
ناثىء من قصور التتبع للاخبار والتأمل فيها بين الفكر والاءتيار » إذلا شق 
على من راجعبا كلا وفلمها ِطن الظهر وظهر البطن ان الحديبية والتئعيم والجعرانة 
ونحوها من المواضع النى في خار ج الحرم انما جعات مواقيت للعمرة المفردة و ليج 
الافراد مر الجاورين » واماحج التمتع وعمرنه فلا تعلق للهما بهذه المواضع 
بالكلية » واعا هذه شيهة استو لت على هؤلاء الافاضل عن هذ ين الخيرين المتقدمين 
وما فيهما من الاجمال في هذا المجال فاحدثوا هذا الفول في المسألة اوالاحمال . 
واما الاستدلال على ذلك عوئقة مماعة عن الي عبدالله لإ )١(‏ قال : 
« الجاور بمكة اذا دخلها بممرة في غير اشهر المج في رحب او شعبان او شهر 
رمضان اوغير ذلك منالدهور إلا اشهر الحج » فأن اشهر المج شوال وذو القمدة 
وذوالحجة » هن دخلها بعمرة في غير اشهر المج ثم اراد ان يحرم فلييخرج الى 
الجعرانة فيحرم منها ثم يلي مكة » ولا يقطعالتلبية حتى ينظر الى البييت » لم طوف 
بالبيت ويصلي ال كمتين عند مقام ابراهم ( عليه السلام ) لم بخرج الى الصفا 
والمروة فيطوف يينهما » م يقصر ويحل » لم يعققد الثلبية يوم التروية © 
ذالجواب عنه ما ذكره الحدث الكاشاني في الوافي بعد نقله الرواية » حيث 
قال : يان : « ثم اراد ان بحرم » يعني : بعمرة اخرى مفردة » وذلك لارف 


)0 الوسائل الباب 4 من اقسام المج . 





ج ١4‏ ( اليقات الذي بحرم منه المقيم عكة وفرضه التمتع ) -- 49١97‏ سس 


المعتمر إعمرة التمتع لايد له ان يرج الى احد المواقيت البعيدة ما سبق . انتعى 
ولا ينافي ذلك كون هذه العيرة في اشير المج » اتكائر الاخبار مجواز العمرة 
الفردة في اشهر الحج وان م محج )١(‏ . 

والتحقيق في المقام ان الأصل في هذه المسألة اخبار المواقيت (؟) رن 
المستفاد من جعله لتيل لكل اناس هيقاتاً مخصوصياً هو وجوب الاحرام من 
ذلك الميقات لعينه » فقضية جعله لاهل مكة ومن حوطهم ميقاتاً خصوصاً ‏ ولابعيد 
. المارج عر ذلك هواقيت مخصوصة » وتقسيم تلك المواقيت علي اهل الآفاق 
وتخصيص اهل كلافق عا بيهم هو وجوب الاحرام على اهل كلقطر عا خصهم 
به وعينه طم كيف كان وعلى اي و كان إلا ما استثنى » وتخرج الاخبار 
الدالة على وجوب الرجوع على النامي والجاهل والقم فيمكة دون المدة المعيبة(") 
شاهدة على ذلك » قن الظاعر ان وجوب الرجوع في اليم انعا هو لما ذكرنا لا 
من حيث خصوصية الجهل او النسيان او الاقامة . 

فان قيل : ان الخصم بدعى الضنياً تخصيص هذا العموم بالزوابتين ' 
المتقدمتين (4) الدالتين على الاحرام من ادنى المل لللقم بعكة» كا خصصتموه 
الصورتين الذكورتين .. 

قلنا : انا أنما صرئا الى التخصيص بالصور بين المذكورتين لصراحةالاخبار 

الدالة عليبما » مضافاً المهاتفاقالاصحاب عبى ذلك » وهذا مغقود في الموضعالمدعى 


)١(‏ الوسائل الاب 7 هن العمرة 

(؟) الوسائل الباب ١‏ هن المواقيت . 

() الوسائل الباب ١5‏ و5 امن المواقيت » والياب ؟ من اقسام الحج . 
(41) ص 4١5‏ 





س 4١8‏ - ( الميقات الذي بحرم منه المقيم عكة وفرضه التمتع ) ج ١4‏ 
من كلا الوجهين ؛ ذاما من جبة قول الاصحاب فظاهر » اذلا قائل بذلك صر بحاً 
لاقدعاً ولاحدثاً غير جرد الاحّال الذي ذكره هؤلاء المشار اليهم وجماوا 
المسألة من اجله مشكلة وان استحسته لعض واستظهره آخر . واما دلالة الاخبار 
فقد عرفت ما فيه من جواز الل على العذر عن الوصول الى الميقات » بعين ما يقال 
في الميرين الواردين في الناسي والجاهل وانيما يحرمان من ادنى الل او محلهما » 
مع انه لا قائل بالعمل بهما على اطلاتهما بل لابد من مخصيصهما بالمذر » قكذا 
في ها محن فيه . ْ 

وبابملة فالحصم ان سلم دلالة اخبار المواقيت على ما قلناه فلا مندوحة له » 
اما عن الرجوع الى ما ذكرنا والموافقة على ماسطرنا » واما عرء_ القول يجبواز 
الاحرام هن ادنى الحل في المقم والناسي والجاهل وان ل يكن عن عذر » عملا 
اطلاق الروايات المذكورة + ولا أراه يقوله » واما قوله بذلك في المقيم خاصة 
دون الفردين الآخرين نهو محم محض . وانلم يسلم دلالة اخبار المواقيت 
على ها ذكرنا من الاختصاص ذالبحث ممه أعة » ولا اراه ايضاً يتجشمه » إذ 
لاخلاف في ذلك نصاً وفتوى في ما عدا الصورتين المشار البهما اتفاً . 

وعا ذكر نا يظبر أن هذا القول ساقط عن درجة الاعتبار مخالف لصحاح 
الأخبار » وان اوهمه الميران المذ كوران عند من لم يمط التأمل حقه في المقام » 
وكفاك انه مخالق لما عليه كافة العاماء الاعلام قدعاً وحديثاً » وما تقل انه قول 
الحلي فغير ثابت . 

وهنالظاهر ان اتفاق الاصحاب ‏ ولا سما اصحا ب الصدر الاول ‏ من ما 
يؤذن بكون ذلك مذهب اهل البيت (عليب, السلام ) نان مذهب كل امام اما 
يعلم بنقل شيعته واتباعه » واقوال اصحاب الصدر الاول وان لم تصل اليئا سوى 
عبارة الشيخ المفيد في المقنمة إلا ان من تةدمنا من الاصحاب الذرين وصلت اليهم 


/ 





ج ١5‏ ( الميقات الذي محرم منه المقيم بمكة وفرضه التمتع  406--)‏ 


الأقوال من تقدمهم ووّعت باعدمم مصنفاتهم ‏ ولا سما من لصدى منهم لضبط 
الأقوال والحلاف في المسائل ‏ او اطلعوا على ما خالف هذا الفول الذي اتفقت 
كاءتهم عليه لنقاوه » م همي العادة الجارية والطربقة المستمرة في تقل الاقوال والتذبيه 
على االحلاف والوناق في كل مسألة . 

واما ما طول به بعض هن مال الى هذا الاحّال تمن قدمنا الاشارة اليه 
من تقل اخمار آخر زعم دلالتها عليه فايس فيه إلا تكثير السواد واضاعة 
المداد » وليس فيالتعرض لنقله ورده كثير فائدة . 

واءا من اطلق من اصحابنا الرجوع الى الميقات فالظاهر ان ماده ميقات 
اهل تلك البلاد » فانه المتبادر واللام فيه للعهد » ولا مما ان هؤلاء الذين قدمنا 
تقل الاطلاق عنهم في بعض كتبهم قد صرحوا بالتخصيصفي الكتب الاخر » ومي 
قرينة واضحة في حمل اطلاقبم فيتلك الكتب على ما خصصوه في الكتب الاخر. 

ورعا استدل لم بان كل واحد من المواقيت ميقات من الى عليه بالنص 
الصحيح والاجماع » وعند وصول اجاور الى المقيات يصصدق عليه انه الى عليه 
فيكون ميقاتاً له بالعموم . 

وبا رواه الكلينى عن<ريز عن هن اخبره عنالي جمفر ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال ؛ من دخل مكة بحسية عن غيره ثم أقام سئة فهو مي » فاذا اراد ارتب 
يحج عن نفسه او اراد ان يحتمر بعد ما انصرف هن عرفة فليس له ارن يحرم 
بمكة ولكن يمخرج الي الوقت » وكاما حول رجع الى الوقت © . 

اقول : لا مخ عليك ما في هذين الدليلين المليلين من الضمف والقصور 

اما الاول فلان محل البحث في المسألة ومطرح النزاع ان اجاور يعكة 








١4ج‎ ) -ج ( الميقات الذي بحرم منه القم عكة وفرضه التمتع‎ 80١ 
دون المدة الموجبة لانتقال حكه متىاراد الاحرام بعمرة التمتع » فهلالواجب عليه‎ 
لخر وج الى مهل ارضه وميقات بلاده , او المروج الى ادنى الحل » اوالى اي‎ 
ميقات اتفق ؟ فلابد هن قيام الدليل على احد الثلاثة في تلك الال » وئعيين‎ 
الفرض الو اجب عليه حتى تحب المبادرة اليه » ومقتضى كلام هذا القائل انه اا‎ 
رتب عليه الاحرام بعد الوصول الى ذلك الميقات حتى يدخل في المموم الذي زمه‎ 
وهذا ليس هن مل البحث في ثثيء . وعلى اي تقدير فهو غير مجزى مالم يقم‎ 
. الدليل قبل لحرو ج علىان الواجب في تلكالمال هو الحروج الى اي ميقات كأن‎ 

واما ما اجاب به بعض الافاضل عن ذلك من ان المتبادر من الاتيان عليه 
هو المرور به » وهو لا يصدق على الواصل الى احد الواقيت ‏ فظني انه لاريحسم 
مادة التزاع » لان ما ذكره وان كان كذلك إلا ان باب المجاز واسع » والمنع 
هن الصدق على تقدير ذلك ممنوع » بل المق في الجواب هو ما ذكرناء . 

واما الرواية المذ كورة فعي لما عليه هن الاجال بل الاختلال لا تصلح 
للاستدلال . 

وهذه الروابة قد استدل يبا الشرخ في التهذيب )١(‏ للشيخ المفيد في ما 
ذهب اليه من وجوب الاحرام هن ميقات اهل بلاده » فأنه اورد موثقة سماعة 
المتقدمة وثى مبذه الروابة بعدها . 

والحق انه لا دلالة فمها على ثيء من هذين القولين بل ولاغيرها في البين 
لعدم وضوح معناها » إلا انه يكن حملها على حج الافراد وجمرته » لانه حم 
فيها بأن من اقام سنة فبو مي » ثم قال : « فأذا اراد ان ريحج عن نفسه 6 لعني : ١‏ 
بعد ان حج عن غيره في السنة الي دخل فيها بالحجة عن الغير » وحينئذ يكون 





() مص 50 . 





ج14 ( الميقات الذى يحرم منه المقيم عكة وفرضه التمتع ) ولاج سد 
هذا المج بعد مضي سنة عليه بعكة » فيجب ان يتنقل حكه الى حم اهل مكة 
فكون ححه افرادا » وديئذ فقوله » « ولكن مخرج الىالوقت »6 يهب ان 
حمل على خار ج الحرم الذي هو وقت الحج الافراد من الجاورين 6 5 دل عليه 
ججلة مر:_ الاخبار . وعلى ذلك ايضباً حب حمل قوله : < وكاءا حول » أي 
مغى عليه حول آخر » فانه مخرج الى ذلك الوقت الذي هو خارج الحرم هن 
الجعرائة و محوها . وكذا قوله: 2 او اراد ان يمتمر » اى تمرة مفردة 2لمد 
ما انصرف هن عرفة 6 اي أكل حجه » فانه مخر ج الى ذلك الوقت اي خار رج 
الحرم . هذا غاية ها يعكن من النتكاض في تمبحبيح ممناها المراد منها » وهو 
خارج عن محل البحث وموضع المألة . : 
نعم يمكن ان يستدل لهذا القول عا رواه الصيدوق في الفقيه في الموئق عن 
سماعة عن الى عبدالله ييه )١(‏ قال : 2 من حج معتمراً في شوال وفي نيته ان يعتمر 
ويرجع الى بلاده فلا بأس بذلك » وان هو اقام الى الحج فهو متمتع » لاناشهر 
المج شوال وذو القعدة وذو الحجة » فن اعتمر فمهن واقام الى المج فهي متعة 
ومن رجع الى بلاده و يقم الى المج فهي عمرة » وان اءتمر في شهر رمضان 
او قبله واقام الي المج فليس يعتمتع واعا هو جاور افرد الممرة » ذان هو أحب 
ان يتمتع في اشهر الحج بالعمرة الى المج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق او ٠‏ 
يجاوز عسفان فبدخل متمتماً بالعمرة الى المج : نان هو احب ان يفرد الحج 
فليخرج الي الجعرانة فيلي منها ©  .‏ 
وهذا الخير مع دلالته ظاهراً علي هذا القول ‏ حيث خيره في المروج الى 
احد هذين الميقاتين ومحوها . فأن الظاهر ان ذكر هذين الميقاتين انما خرج 


)0( الوسائل الباب ٠‏ من اقسام الحج ؛ والباب لا من العمرة . 





459 - ( الميقات الذي بحرم منه المقيم بعكة وفرضه النستع ) ج؟١‏ 
مخرج الّثيل ‏ فبو صرح في رد القول بالاكتفاء بادتى المل : فانه جمل ميقات 
النمتع في الصورة المذ كورة هو احد المواقيت البعيدة الممينة لأهل الآذاق » وادنى 
الحل اعا هو ميقات مفرد الحج والعمرة المفردة . 

ويمكن حمل الخير المذكور على وجه لا بنافي ما اخترناه من ميقات اهل 
بلاد ذلك المتمتع » بإن قال : ان الغرض هن سوق هذا اكلام اعا هو بيان 
الفرق بين هيقات الجاور المريد لج الافراد والجاور المريد للحج التمتع © فكأنه 
قيل ؛: ارت الجاور متى قصد الحج افراداً فيقاته الجمرانة واذا قصد التمتع 
فللواقيت الآفاقية . وهو وان تضمن نوع اطلاق في الميقات ‏ من حيث أن 
سوق الكلام ليس لبيان ميقات التمتع وانما هو لترض آخر كا ذكرنا ‏ غير 
مضر » فيحب تقبيد اطلاقه عا قدمنا من الاخبار . 

م ان فيا يراد الصدوق (قدس سره) هذا امير في كتابه (١)دلالة‏ عبى ان 
مذهبهموانقلا اخترناه منالقول الشهور والمؤيد المنصور » بناء علىقاعدته المقررة 
في صدر كتابه من ان كل ما يرويه في كتابه فهو من ما يفتى به ويعتقد صحته. 

لا يقال : ان اير قد دل على انه تجاوز عسفان » و ليس بمة ميقات من 

المواقبت المنصوصة . | 
الأنا تقول : قدذكرنا آتهاً ان هذا الكلام انعا خرج عخرج التمثيل في 
ان المتمتع مخرج الي المواقيت البعيدة دون اددى الل » بمخلاف المفرد فانه خرج 
الى ادى الحل خاصة » وليس الغرض من اكلام بيان ميقات التمتع » وحاصل 

اكلام انه مرج الى مازاد على هذه المسافة . 
وبا قررنا يظبر ان هذا الخبر من اوضح الاخبار في رد هذا القول 


() ج؟ ص 4لاء 





ج 15( الميقات الذي بحرم منه المقيم عكة وفرضه النمتع ) - #ا ‏ 
الحدث من هؤلاء الاعلام » الناثىء عن عدم اعطاء التأمل حقه في اخبارثم 
( عللهم السلام ) . 

وأظير هذا اللير اضيا ما رواه الشيخ فيالتهذيب عناسحاق بن عبدالله(١)‏ 
قال : ١‏ سألت ابا المسن لفقا عن المقمم بمكة ‏ وفي فسخة : المعتمر يبرد اليج 
او يتمتع مة اخرى + فقال : يتمتع احب الي 3 وليكن احرامه من مسيرة 
ليلة او ليلتين »© . 

ثم ان إعضاً ممن مال اللي هذا القول المحدث وجه الطمن الى روابة عباعة 
المتقدمة فى صدر المسسألة دليلا للقول المشبور ‏ ظنا منه امحصار الدلالة فيها ‏ 
هن وجوه * 

احدها ‏ ضعف السند بان في الطريق معلى بن مد وهو ضعيف . 

والجواب عئه ( اولا  )‏ ان هذا الابراد مفروغ منه عندنا » فنا لا برى 
الاعماد على هذا الاصطلاح الذي هو الى الفساد اقرب من الصلاح » ما اوضحنا 
ذلك في ججلة من كتينا وزبرنا . 

وثانياً ‏ انه من المقرر بين ارباب هذا الاممطلاح هو العمل بالخير الضعيف 
متى كان عمل الاصحاب قدعاً وحديثاً على القول عصمونه » فضعفه مجبور 
عندثم لشبرة القول به والاتفاق عليه » والامى في ها محن فيه كذلك . والامبران 
اصطلاحيان » ولا معني للعمل بإحدها ورد الآخر . 

وثانيها ان مهل ارضه جمل فيمكن ارك يراد بهادنى الل ليوافق 
الاخار الباقية . 

والحواب عنه ان هذا الكلام من ما يقضي منه العجب العجاب عند من 
له ادنى هسكة بالعربية هن ذوي الالباب » إذ لا ريب ان المراد بللهل يعني 


)١( 7‏ الوسائل الباب 5 هن اقسام المج 





س- 404 - ( الميقات الذي بحرم منه اللقيم بمكة وفرضه التمتع  )‏ ج ١4‏ 
موضع الاهلال ؛ وهو رفم الصوت بالتلبية الذى محله الميقات » واضافة امول الى 
الارض بتقدير مضاف » اي مهل اهل ارضه كا في قوله عر وجل : « واسأل 
القربة © )١(‏ واضبافة الارض الى صْمير ذلك الشخص مين كون ذلك الميقات 
هوالميقات ال خصو ص باهل تلك الارض . وحينئذ فاىاججال في هذا البيان الواضح 
البرهان لولا حب التعصب المذاهب الثيراللائق بالعاماء الاعيان . 

علي ان لاخصم ان يقاب عليه هذا الطعن في الميرين المتقدمين الاذرين هما 
عمدة ها استندوا اليه » بان غاية ما دلا عليه انه بعد ما سأل السائل ؛ «من اين 
يتمتعون» بانهم مخرجون من الرم » ولا ريب انه لا صراحة فيه ولا ظاهرية بإنهم 
بحرمون من ادنى الحل كا ادعوه » ومجرد المروج من الحرم لا يستازم ذلك 
إِذ من الجائز ان يكون المراد مخرجون من الحرم الى الميقات الممين طم وهو 
ميقات اهل بلادهم » وبالجلة فبو مطاق فيمكن تقييده بتلك الاخبار الدالة على 
وجوب الاحرام من ميقات اهل بلادهم * ولا سما موثقة مماعة المتقدمة قرياً » 
حيث الضمنت اله يخرج هر مكة حتى يجاوز ذات عرق » ورواية اسحاق 
ابن عبدالله المتضمنة لممير ليلة او ليلتين » فقد بين فيهما غاية المروج وهذه 
مطلقة في بيان الغاية » والواجب عقتضى القاعدة المسامة عندهم الحم بالمقيد على 
المطلق . وهذا محمد الله بى سبحانه ‏ ظاهر لا سترة عليه . 

فالتأويل في جانب اخباره الت اءتمدها اقرب منه في جانب هذا ابر » 
ولكن الام كما قيل : 1 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

ومحن قد مجاوزنا عن هذا الاحّال سايقاً ول نذكره مع امكانه واحتماله » 
ماشاة وجاراة بإنه مع تسلم ما يدعوته فحمله على ما قدمناه من العذر ‏ كا في 


.459 سورة بوسفء الآآية‎ )١( 





ج 14 ( المدة التي يفتقل بها فرض المقيم الي فرض اهل مكة) - ه47 ب 
ذيئك المرينالاخير ين ممكن وجائز » فيحب الل علمه جما بين الاذلة » وإلا 
فهذا الاحمال اقرب قرب 5 اوضحناه . 

وثالثها ‏ ان الرواية مقيدة بقوله  :‏ ان شاء »6 فلا تدل علي وجوب 
الحروج الى هل ارضه . 

والجواب انه أو نم ما ذكره لازم منه فساد الكلام واختلال النظام » وهو 
هن ما جل عنه كلام الامام لهم الذى هو امام السكلام » وذلك قانه متى جمل 
قوله : ١‏ ان شاء » قيداً للخروج الى مبل ارضه يكون الممنى : ان له ارنف 
يتمتع فن شاء ان مرج الى همل ارضه خرج وان لم يشأ فلا » ومنهومه دال 
على ان له ان يتمتع وان ل مخرج الى هبل ارضه . وهذا في البطلان اوضح من 
ان تاج الى بيان ء للزومه ان له ان يتمتع وأو من موضعة 6 أن اطلاق هذا 
المنهوم ,قتضي ذلك ٠‏ وتقييده بانه مخرج الى مهل آخر من ما لا اشعار في الكلام 
به بوجه ولا اشارة فليئظر المنصف انه هل الأولى الجل على هذا المنى المتعمسف 
أو ان المراد يتمتع ان شاء ان يتمتع : كاهو المي الصحيح بل الصريح الذى 
لا محتاج الى تكلف ولصحيح . 

ولا ريب انه أو از فتمم هذا الباب فيالأخبار ‏ منالعدول عرء المعاني 
الظاهرة السالمة عن النقدير والتتكلف الى الاحيالات البعيدة والتكلفات الغير 
السديدة ‏ لا نسد بإب الاستدلال والسعت دائرة الحصام والحدال ء إذ لاقول 
إلا وللقائل فيه مقال » ولا دليل إلا وللمنازع فيه مجال . 

وباجلجلة فكلام هذا القائل لا وجه له عند الناظر بعين التحقيق والتأمل في 
المسألة بعين الفكر الصائب الدقيق . والله العام . 

البحث السايع ‏ اختلف الامسحاب ( رضوان الله عليهم ) في المدة الي 
يفتقل بها فرض المقيم بعك الى فرض اهل مكة » فالشهور انه لمد مفي سئتين 





س 496 ( المدة البي يفتقل بها فرض المقيم الى فرض اهل مكة) ج ١4‏ 
عليه في اليلد المذكورة » وتقله في الختلف عن:الشيخ في كتابي الاخبار واختاره 

ونقل عنه في الهاية والمبسوط انه قال : هن اتام سئة أو سذتين جاز له ان ,تمتع 
ذان جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك . ثم قال : وبه قال ابن الجنيد وابن ادريس 

اقول : و.هذا القول صرح العلامة فيالارشاد » حيث قال ' وينتقل فرض 
لقم ثلاث سنين الى فرض المي . 

وف عبارة الدروس هنا نوع اشكال » فانه قال : ولو اقام الناتي بعكة 
سنتين انتقل ف ضْه اليبا في الثالثة ما في المبسوط والنباية » ويظهر هرء_ اكثر 
الروانات انه في الثانية » 016 تمد بن مس )١(‏ : دمن اتام يككة سنة ذهو 
عنزلة اهل مكة » وروى حفص بن البختري (؟) : « اله من اقام أكثر من ستة 
اشبر ل يتمتع » . انتعى 

وظاهر صدر كلاهه انه باقامة سنتين ينتقل فرضيه في الثالثة » وهذا هو 
القول المثهور لاقول النباية والمبسوط كا ذكره » للا عرفت هن عبارة العلامة 
- وهو المنقول فيعبارات الاعسحاب ( رضوانالله عليهم  )‏ من ان الانتقال اعا 
هو بعد اكل الثالثة . وقوله :-- ويظهر من اكثر الروابات انه في الثانية ‏ ظاهر 
في ان اكثر الروايات انما تدل على السئة خاسة وار2 الفرض يذتقل في الثانية . 
وهو وان كان كذلك كا سيظهر لك ان شاء الله ( تعالى ) إلا انه يلزم على هذا 
عدم تعرضه اروايات السذتين إلا حمل صدر العبارة على ذلك » فيكون الغخلط 
في نسبة هذا القول الى النهابة والمبسوط . 

وباللة فسارته هنا لا مخاو من نوع غفلة او مساهلة » ويقرب عندي ان 
السهو وقع في الاتيارن بافظ « في »6 في قوله : ١‏ في الثالثة © واعا هو 


. و(؟) الوسائل الباب 4 من اقسام المج‎ )١( 





ج1١‏ ( المدة الثي يفتقل بها فرض المقيم اليغرض اعل مكة ) 0 5 

« مد الثالثة » و كذرك قوله : « ويظهر مر اكثر الروايات انه في الثانية » 
واعا هو بعد الثائية » فوقوع لفظ « في » عوض لفظ « بمد» في الموضعين 
سهواً من قم المصئف ( قدس سره ) اوجب الاشكال . 

و كيف كان فظاه ركلامه التردد والتوقف في المسألة . 

والذي وقفت عليه هنالاخبار المتعلقة بالمسألة مصحيحة زرارة عن ابيجعفر 
ني )١(‏ قال : « من اقام عكة سنتين فهو من اهل مكة لا متمة له . فقات 
لأبي جعفر ني : أرأيت ان كان له اهل بالعراق واهل عكة + قال : فلينظر 
ايع النالب عليه نهو من اهله » . 

وصحيحة عمر بن يزيد (؟) قال ؛ « قال ابو عبدالله يخ : المجاور بمكة 
وتمتع بالعمرة الى المج السفتين » ذاذا جاوز سنتين كان قاطناً وليس لدان يتمتع» 

وهذان الخيران الصحيحان صر بحان ‏ كا برى ‏ في القول الشهور . 

وهنا اخبار آخر قد دلت على الاكتفاء بما دورن ذلك : 

منها - صحيحة الحلي (*) قال : « سألت اب عبدالله 6 : لأهل مكة ان 
تمتعوا ؟ فقال : لا ليس لاهل مكة ان تمتعوا . قال : قلت : فالقاطنون 
ا ا اك شمر 
ذآن لمم ان يتمتعوا . قلت : هن ابن قال : مخرجون من الحرم . قلت 
مناين .باون بالمج ؟ فقال ا 
اد » وقد تقدمت مع رواية الحلي المذكورة في سابق هذا للقام (5) . 

ومنها - رواية عبدالله بن ستان عنابي عبدالله يي زه) قال : « سمعته 


. () و(؟) و(#؛ و(ه) الوسائل الباب5 من اقسام الحج . 
(1) ص 5١54‏ , 





-- م45 ١‏ (المدة الى يفتقل بها فرض المقيم اليفرض اهل مكة ) ج ١4‏ 
يقول : اجاور بمكة سنة يعمل عمل اهل مكة ‏ يمني : يفرد المج مع اهل 
مكة # وما كان دون السنة فله أن يتمتع © . 

ورواية عمد بن مس عن احدها ( عليه) السلام ) )١(‏ قال : « من اقام 
بعكة سئة فهو عنزلة اهل مكة 6 . 

وصحيحة حفص وهو ابن البختري ‏ عن الى عبدالله يذ () : « في 
اجاور عكة يمخر ج الى اهله نم يرجم الى مكة ‏ باي شيء بدخل ؟ فقال : ان 
كان مقامه بمكة أكثر هن ستة اشهر غلا يتمتع » وان كان اقل هن سستة اشهر 
فله ان يتمتع »6 . 

وما رواه في التهذيب عن الحسين بن عمّان وغيره عن من ذكره عر 
الي عبدالل نهد (©) قال : 2 من اقام عكة جسة اشهر فليس له ان ,تمتع » . 

وصاحب المدارك حيث اقتصر في تقل الروايات الخالفة على الصحاح كا 
هي عادته ‏ حمع بينالاخبار بالتخبير لعد السئة والستة اشهر والتحم بعد السنتين . 
وسائر الاصحاب لم يتعرضوا لنقل هذه الروايات الخالفة سوى ما تقدم من 
عبارة الدروس . 

ولا محضرى الآن وجه وجبه حمل عليه هذه الاخبار إلا التفية وان لم 
نقل ذلك عن العامة » لما حققناه في مقدمات الكتاب واشر نا اليه في مطاوى 
الابحاث المنقدمة » وك بإعراض الاصحاب قدعاً وحديثاً علها ضعفاً لها . 

واما ما نقل عن الشيخ من الثلاث فلم نقف له على مستند . 

هذا كله في حج الاسلام ما صرح به عامائ نا الاعلام . 


. و() الوسائل الباب 4 من اقسام الج‎ )١(و‎ )١( 





ج15 ( من له منزلان عكة وغيرها منالبلدان البعيدة ) 8ج سد 


تنبيهات 


الاول ‏ اطلاق النس وكلام الاصحاب يقتضي ع دم الفرق في الاقامة 
الموجبة لانتقال الفرض بين كونها ينية الدوام او الفارقة » فان الك تلق في 
النصوص في لمض على الاقامة وفي عض على الجاورة وفي لعض علي القطون » وى 
حاصلة على جيع التقادير . ورا قيل : ان ال عخصوص المجاورة لغير نية 
الاقامة » اما ل وكان بنيئها انتقل فرضه من اول سنة . واطلاق النص يدفعه . 

الثاني قال في الدارك : ذكر الفارح وغيره ان اأنقال الفرض اا 
تحقق اذا مجددت الاستطاعة بعد الاقامة المقتضية للائتقال » فلو كانت سابقة 
لم ينتقل الفرض وازطالت المدة » لاستقرار الاول . لم قال : وفياستفادته هن 
الاخبار نظر . وهو جيد » قن المفهوم من الاخبار المتقدمة هو انتقال حكه 
من التمتع اليقسيميه لعد السذتين مطلقاً » مجددت الاستطاعة او كانت سابقة . 

ولو انمكس الفرض بان افام الم في الأفاق لم ينتقل فرضه بذيك إلا مم 
نية الدوام وصدق خروحه عن حاضري مكة عر . واحتمل لعض الاصحاب 
الماقه المقم في مكة ني | نتقال الفرض بإقامة السنتين . وهو قياس محض . 

الثالك ‏ لو كان له منزلان بعكة وغيرها من البإدان البعيدة » ذفان تساوت 
الاقامة فيه) نخير وإلا اخذ يفرض الاغلب . 

واحتجوا على الم الأول بانه مع التساوى لا يكون حم احدها ارجح 
من الآخر فيتحقق التخبير . وعلى الثاني بانه انما لزمه فرض اغلبها » لان مع 
غلبة احدها يضعف مانب الاخر فيسقط اعتباره ٠‏ 

ولا مخ ما في هذه التعليلات العليلة من الوهن وعدم الصاوح لتأسيس. 
الأحكام الشرعية ٠‏ . 





سسا ماج لس ( هن له منزلان عكة وغيرها من البلدان البميدة ) ج4١‏ 

وم اقف فيهذه المسألة إلا على صحيحة زرارة المتقدمة )١(‏ الدالة علي ان 
من له اهل عكة واهل بالعراق فانه نظر الى ما هو الغالب عليه من الاقامة فيايبما 
فهو من اهله . 

واما التخبير بالنسبة الى متساوي الاقامة فالظاهر انه لا اشكال فيه » لانه 
لا جائز ان يِأحدْ احدها مخصوصه نيد دليل ولا مجح » ولا جوز الغاؤها 
مما الموجب لسقوط الفرضين » قلم يبق إلا الأخذ بهما مما على جهة التخيير . 
وفي الترجيح بالغلية ما يشير اللي ذلك . 

“م ان ظاهر الصحيحة المذكورة اعتبار الاهل لا مجرد المنزل 15 هو 
المفروض في كلامهم والدائر على ألسنة اقلامهم 

قال في المدارك : يجب تقييد هذا الحسم ها اذا لم تكن اقامته في مكة 
سنتين متواليتين » فانه حينئذ بازمه 3 اهل مكة وان كانت اقامته في الثاني 
اكثر » لما تقدم من اناقامة السذتين توجب انتقال حم النانى الذي ليس له بعكة 
مسكن اصلا » فمن له مسكن اولى . 

افول : ولقائل ان سول : ان هبئا عمومين تعارضا : احدها ‏ ما دل 
على ان ذا المنزلين متىغلبت عليه الاقامة في احدهما وجب عليه الأخذ بفرضه اعم 

من أن يكون اقام بعكة سنتيناو لم يتم : » فأو فرضنا انه في كل ممرة يقيم في امنزل 

الآفاق حمس سنين وفي المنزل المي سنتين او ثلاماً ؛ قانه مهب عليه فرض الآفاقى 
يعقتضى امير المذ كور وان كان قد اقام عكة سنتين وثانيهما - ها دل علي ان 
المقم بعكة سنتين ينتقل فرضه الي اهل مكة ع اعم من ان يكون له منزل ناء 
9 » زادت اقامته فيه ام لا . 0 بالآخر يحتاج الى 


(1) ص 157 . 
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دليل . وها ادعاه هذا القائل من الاولوية في حيز المنع . 

الرابع ‏ المفهوم من الاخبار ‏ زبه صرح الاممحاب ‏ ان الجاور عكة 
متى انتقل حكه اليم او اراد الج مستحباً مفرداً من مكة وا نكان من اهل 
الآفاق انه يخزج الى خارج الحرم ‏ مثل الجعرانة والحديبية ونحوها ‏ فيهل منه 
المج » وان الصرورة متهم يبل بالحج مره اول الشهر » وهذا المثقات ايضاً 
ميقات من اراد الاعمار عمرة مفردة : 

فروى ثقة الاسلام فيالصمحيح عن عدا رحمان بنالحجاج () قال : «قلت 
لابي عبدالله :ا : الي اريد الجوار فكيف اصتم ‏ فقال : اذا رأيت الحلال 
هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانة فاحرم منها المج ... الى ان قال : نم 
قال : ان سفيان فقيبم اتاني فقال : ها حملك على ان تأعى اصبحابك يأتون 
الجعرانة فيحرمون منْها * فقلت له : هو وقت هن هواقيت رسول الله 8202 
فقال : واي وقت من هواقيت رسول الله #785 هو ؟ فقلت : احرم هنبا 
حين قسم غنالم حنين وعمرجمه من الطائف . فقال : اا هذا شيء اخذته هن 
عبدالله بن عمر » كان اذا رأىالطلال صاح بالحج . فقات : أليس قدكان عند كم 
مرضياً * قال : بلى » ولكن اماعلءت ان اصحاب رسول الله ( صلى الله 
عليه وآ له وسلم ) انعا احرموا من المسحد 7 فقات : ان اوائك كانوا متمتعين 
في اعاتهم الدماء وان هؤلاء وطنوا عكة فصاروا كأنيي من اهل مكة » واهل 
مكة لا متمة لطي » فاحبيت ان بخرجوا من مكة الى بعض المواقيت فيشمثوا(؟) 
به اياماً ... الحديث » : 

وروى الضاً في المحبح عن صفوان عن الي الفضل (*) قال : « كنت 

(1) الكاني ج:ص "٠١‏ وني الوسائلالباب /اوةوةا١‏ ولا١ا‏ من اقسام المج 
(5) ازجم الى الاستدراكات (*) الوسائل الباب .8 من اقسام الحج 





م ( موضع احرام اجاور بمكة ) ج4١‏ 
مجاوراً عكة فسألت ابا عبدالله تقلا من ابن احرم بالحج ؛ فقال : منحيث احرم 
رسول الله 628 من الجعرانة » اتاه في ذلك المكان فتوح : فتح الطائف 
وفتتح حنين والفتح فقلت : متى اخررج + قال : ان كنت صرورة فاذا مفي 
من ذي الحجة يوم » وان كنت قد حججت قبل ذلك فاذا مضى منالشهر خمس 6 

وهذان المران وانا كانا جملين في الاقامة الموحة لانتقال الفرض إلا 
انعا تمولان على الاخبار المتقدمة . 

واحرام رسول الله 1685 من هذا المكا نكان بالعمرة المفردة م يشير اليه 
الخير السابق . 

واصرح منه في ذلك ما رواه الصدوق فيالصحبح عن عبدالله بنسنان(١)‏ 
وفيها : « واعتمر رسول الله 24! ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة : 
عمرة اهل فها هن عسفان وي عمرة الحديبية » وعمرة القضاء احرم فمها هن 
الجحفة » وعمرة اهل فها من الجعرانة » وي بعد ان رجع هن الطائف 
من غزأة حنين »© . 

)١(‏ لاجد حديثاً لد الله بنسئان بهذا المضمون » والذيرواه الصدوق 
في الفقيهج ” ص 76” عن عبدالله بنسنان هوحديث اعتار المماوك الذي اورده 
صاحب الوسائل في الباب / من العمرة رقم )1١(‏ واورده صاحب اثوافي في باب 
(جوازافراد الممرة فياشهر المج) ثم قالالصدوق بعدالحديثالمذ كور : واءتمر 
رسول الله 785 ... » وظاهره انه حديث مرسل منه لا يرتيط محديث عبدالله , 
ابن سنان المتقدم » وقد اورده صاحب الوسائل كذلك في الباب ؟؟ من المواقيت 
رقم (5) وفي الباب ”" من العمرة » حيث قال بعد تقله منالكافي برقم (؟ ) : 
ورواه المبدوق رسلا . واورده انِضاً صاحب الوافى فى الباب المذ كور بعد 
الحديث المتقدم عا يظبر منه الارسال . ْ 
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وقوله لق : « اتاه في ذلك المكان فتوح » اي رزقه الله ( تمالى ) 
تلك الفتوح في ذلك المكان » وي فتح الطائئف لا توجه اليها إمد فتح مكة » 
وفتح حنين » والفتح » اي فتح مكةء اشارة الىالآية : اذا جاء نصرالله والفتح 
ورأيت الناس يدخاون في دين الله افواجاً )١(‏ . 

وقد تقدم (1) فيموثقة سماءة الثانية فيسابق هذا البحث ان الجاور ان 
احب ان يتمتع في اشهر المج بالعمرة الى المج فليخرج منها حتى جاوز ذات 
عرق ... الى انقال : قان هو احيان يغرد المج فليخر ج ال ىالجعرانة فيلي منها 

وقدتقدم  )"(‏ فيصحيحة معاوية بنعمار المتقدمة فيصدر الطلب الاول 
المتضمئة لسياق ححة رسول الله #80 انه لما قالت له عائشة : يا رسول الله 
:8 الرجم نساوك محجة وعمرة مما وارجع بحجة 7 انه انم بالاببلح وبمث 
بها عبدالرحمان بن الي بكر الى التنعيم واعلت لعمرة ... الحديث . 


مقرم قامس 
في المواقيت 
وي مع ميقات » قال الجوهري : الميقات : الوقت المضروب لافعل » 
والوضع » يقال : 2 هذا ميقات اهل الشام » للدوضع الذي محرمون هنه ٠‏ 
ووه عبارة القاموس . وظاهر هذا الكلام 000 اذ ومين 
على جهة الحقيقة » وهو خلاف ما صرح به غيره » في الباة الأثيرية : قد 
تكرر ذك التوقيت والميقات في الحديث » ار يجعل للشيه 





. سورة النصرء الآية ؟و"‎ )١( 
ص وا الى حام‎ )0( , 5١ (؟) ص‎ 





سس مع د ( مواقت الاحرام ) ج5١‏ 





وقت تنص به وهو سان مقدار المدة » يقال : « وقت الي يوقته» ووكته 
يقته » اذا بين حده » م اقسع فيه ناطاق علىالمكان فقيل للموضع ميقات » وهو 
مفعال منه ». واصله موقات فقليت الواو باء لسكسرة الميم . وقال الفيوي في 
كتاب المصباح المنير ايضاً : الوقت مقدار من الزمان مفروض لام ما » وكل 
شيء قدرت له حيناً فقد وقته توقيتاً » وكذيك ما قدرت له غاية » وابلخع 
اوقات ‏ والميقات : الوقت » والمع مواقيت » وقد استعير الوقت للمكان » ومنه 
مواقيت الحج اواضع الاحرام . انتعى . 
وكيفكان فالكلام هنا يقم في مقامين : المقام الاول في اقسامها » 
والمثهور في كلام الاسحاب انها ستة كما سيأنى ذكرها في الاخبار » وذكر 
الشهيد في الدروس انها عشرة » فاضاف الى الستة المشار المبا مكة لج التمتع 5 
ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به وحاذاه ؛ وادنى الحل او مساواة اقرب المواقيت 
الى مكة لمن لم محاذ ميقاتاً » وفخ لاحرام الصبيان . وهذه الاربعة مذ كورة 
في تضاعي كلام الاصحاب . ورعا كان الوجه في مخصيص هذه الستة بالذكر في 
كلامم انما فى الاصل وغيرها ريما يرجم المها » وريم لم دبلغ الاعماد عليه كلياً 
كالاعماد علها . والامى في ذلك هين . 
ومن الاخبار الدالة على المواقيت الستة المفار اليها مارواه الشيخ في 
المصحيح عن «ماوية بن عمار عن الي عبدالله 4 )١(‏ قال : « من عام المج 
والعمرة ان حرم من المواقيت التىوقتهارسولالله يك لا مجاوزها إلاوانت بحرم 
فأنه وقت لاهل العراق ‏ ولم يكن يومئذ عراق ‏ لطن العقيق من قبل اه لالعراق » 
ووقت لأهل اليمن يلعل » ووقت لاهل الطائف قرن المنازل » ووقت لاهل 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من المواقيت . والشيخ يرويه عن الكايني 





ج4١‏ ( مواقيت الاحرام ) سس ومع سد 
المغرب الجحفة وهي مبيعة » ووقت لأهل المديئة ذا الليفة . ومن كان منزله 

خلف هذه المواقيت من ما بلي مكة فوقته منزله » . 

اقول : فيالقاموس : وياملم اواالماو يرصم : ميقا تاليمن جب على مرحلتين 
من مكة . وقل فيه ايِضاً : وقرنالمنازل يفتح القاف وسكون الراء : قرية عند 
الطائف أو اسم الوادى كله . قال : وغلط الجوهري في محريكه » وفي نسبة 
اوبس الفرق اليه » لأنه منسوب الي قرن بن ردمان بن ناجبة بن ماد . 

والجحفة بتقديم اليم كانت مدينة فخربت » سميت يها لاجحاف السيل 
بها اي ذهابه بها . وسميت ههيعة يفتح الميم وسكون الاء وفتح الياء المثناة 
التحتانية » ومهناها المكان الواسم » وض ادلى الى مكة من ذى الحليفة كا 
يستفاد من الاخبار . وفي القاموس : كانت قرية جامعة على اثنين وعانين ميلا 
من مكة وكانت تسمى «هيعة » فنزل بها بنوعبيد وثم اخوة عاد ؛ وكا ناخرجوم 
العماليق من يرب فحاءهم سيل جحاف ذاجتحنهم فسميت الجحفة . 

وذو الحليفة بالحاء المهملة والفاء على ستة اميال هن المدينة » وقال شيخنا 
الشبيد الثانى في الروضة اما بِغم الحاء وفتح الام والفاء بعد الياء بغير فصل 
تصغير الخلفة بفتح الحاء واللام واحد الخلفاء وه النبات المعروف . قاله 
الجوهري . او تصغير الملفة وه اليمين » لتحالف قوم من العرب به . وهو 
ماء على مستة اميال من المدينة » انتعى . 

ومنها مارواه ثقة الاسلام فى الصحبح او الحسن على المشهورعن 
الحلي )١(‏ قال : قال ابو عبدالله 862 : الاحرام مر مواقيت خمسة وقنها 
رسول الله 58 لا شبغي لحاج ولا عتمر ان محرم قبلها ولا إمدها : وقت 





(1) الوسائل الباب ١‏ و١١‏ من المواقيت 





5 ( مواقيت الاحرام) ج#؛١‏ 
لاهل المديئة ذا الليفة وهو مسجد الشجرة » يصلى فيه ويفرض الحج » ووقت 
لأهل الشام الجحفة » ووقت لاهل جد العقيق » ووقت لأهل الطائف قرن 
المنازل » ووقت لاعل اليمن ياملم . ولا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت 

رسول الله جللقةة © . 

قال الغيوني فيكتاب المصباح المنير : النجد ما ارتفع من الارض وابلمع 
مجود مثلفلس وفلوس » وبالواحد سمي بلاد معروفة من جزيرة العرب » واوطا 
من ناحية الحجاز ذات عرق وآخرها سواد العراق » ولذا قيل ايست من 
العراق . انتهى .)١(‏ 

وقل في القاموس : انما اسم لا دون الحجاز من ما بلي العراق » اعلاه 
جهاهة واليمن واسغله العراق والشام واوله منيجهة الحجاز ذات عرق (") . وهو 
مؤذن بدخول العراق م هو ظاهر الخبر . 

ومنها ‏ ما رواه اتنا في الصحببح عن الى ابوب الطخزاز (") قال : « قات 
لاني عبدالله يا : حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله 78ت او شي' 
صنمه الناس ؟ فقال : ان رسول الله #584 وقّت لاهل المديئة ذا الحليفة » 
ووقت لأهل المغرب الجحفة » وي عندنا مكتوبة ههيعة » ووقت لأهل اليمن 
ياملم » ووقت لاهل الطائف قررت. المنازل » ووقت لاهل مهد المقيق 
وما انجدت » . 

قوله : «وما | نجدت» اشارة الي وحجوب الاحرام من هذا الميقات علي هن 
عمس به وان لم يكن من اهل نهد » لان الامجاد الدخول في ارض جد الى قد 
تقدم محديدها ؛ وتانيث الضمير باعتبار الارض المفهومة من السياق . 


. و(؟) ارحع الى الاستدراكات‎ )١( 
من المواقيت‎ ١ الوسائل الباب‎ )©( 
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و نوضيحه ما رواه في الفقيه عن رفاعة عن ابي عبدالله يه )١(‏ قال : 
« وقت رسول الله 448 المقيق لاهل جد » وقال : هو وقت م امجدت الارض 
وائتم منوم . ووقت لاهل الشام الجحفة » ويقال طا المهيعة »© . 

وما رواه الخيري في كتاب قرب الاسناد فيالصحيح عن على بن رئاب(؟) 
قال : « سألت ابا عبدالله يهلا عن الاوقات الى وقتها رسول الله 16685 للناس. 
فقال : ان رمنول الله 8685 وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وعي الشجرة » ووقت 
لاهل الثشام الجخفة » ووقت لاهل اليمن قرن المنازل » ووقت لاهل جد العقيق » 

وفي كتاب الفقه الرضوي (©) : فاذا بلنت احد المواقيت الى وقتها 
رسول الله نت| فانه وقت لاهل العراق العقيق » واوله المملخ ووسطه غمرة 
وآخره ذات عرق ٠‏ واوله افضل » ووقت لاهل الطائف قرن المنازل » ووؤقت 
لاهل المدينة ذا الحليفة وى ممجد الشجرة ٠‏ ووقت لاهل اليمن باملم » ووقت 
لاه لالشام المبيعة وهي الجحفة . ومن كان منزله دونهذه المواقيت ما بينها 
وبين مكة فعليه ان يحرم هن منزله . ولا يجوز الاحرام قبل باوغ الميقات. ولا 
جوز تآخيره عن الميقات إلا املة او :قية (4) ناذا كان الرجل عليلا اواتق 
فلا بأس بان يؤخر الاحرام الى ذات عرق . | تتهى . 

لي غير ذلك من الاخبار الى يضيق عن نششرها المقام . 

واما الاخبار الدالة على يقية المواقيت فستني في اثناء الابحاث الاآنية ان 
شاء الله تعالى . 





٠ من المواقيت‎ ١ و(؟) الوسائل الباب‎ )١( 
: 7 ص‎ )©( 
فهها‎ )١( ارجع الي المبفحة 447 والتمليقة‎ (5) 





د رع ب ( محديد هيقات اهل العراق ) اج 





5 أن 


الاولي - قد صرح الاأصحاب ( رضوان الله عليهم ) بان العقيق المتقدم في 
الاخبار اوله المسلخ ووسطه غمرة. واخوذات عرق » وان الافضن الاحرام من 
اوله م وسطه » وحكى الشدبيد فيالذكرى عن ظاهر على بنبابويه والشيخ فيالنهاية 
ان التأخير الى ذات عرق لاتقية )١(‏ اوالمرض . وقال الملامة في الختلف : المشهور 
ان الاحرام منذات عرق مختار؟ سائّخ » والافضلالمسلخ » وادونمنه غمرة وكلام 
الشيخ علي بن بادويه يشعر انه لا يجوز التأخير الىذاتعرق إلا لعلة او تقية (؟). 

اقول : والذي وقفت عليه من الاخبار في هذا المقام ما رواه الصدوق 
في الفقيه مسلا عن الصادق يلي (*) انه قال : « وقت رسول الله كلتئة لاحل 
العراقالمقيق » واوله المسلخ » ووسطهغمرة » و آخره ذات عرق . واوله افضل 6. 

وما رواه الشيخ عن ابي لصير (؟) قال : سمعت انا عبدالله يلا .بقول: 
حد العقيق : اوله المسلخ وآخره ذات عرق » : 

وهذان الهبران صربحان في كون ذات عرق داخلة في المقيق وانها آخره 
ومثاها عبارة الفقه ارضوي المتقدمة . 

وما رواء الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عمر بن يزيد عن اللي عبدالله 
يي (5) قال : « وقت رسول الله 685 لاهل المششرقالعقيق نحو من بريدرين 
ما بين بريد البمث الي غمرة » ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة » ولاهل مهد 

)١(‏ و(1) ارجم الي الصفنحة 447 والتعليقة )١(‏ فيها 

(؟) الوسائل الباب 7 و من المواقيت 

(5) الوسائل الباب ” من المواقيت 

(ه) الوسائل الباب ١‏ من المواقيت 





ج14 ( محديد ميقات اهل العراق ) سس اتاج سس 
قرن المنازل » ولاهل الغام الجدفة » ولاهل اليمن ياملم ». 
قال في الوافي : والبمثالموحدة م المهملة م المثلثة : اول العقيق » وهو 
عمنى الميش ء كأ نه بعث الجيش منهناك . ولم هده فياللغةاسماً لموضع ٠‏ و كذلك 
. ضبطه من لعتمد عليه من اصحاينا » فما يوجد في لعض النسخ على غير ذلك 
لعله مصحف . انتهى . 
اقول : وقد اشتمل هذا الخبر على ان قرن المنازل ميقات ت اهل مد 0 
والموجود في أكثر الاخبار انه ميقات اهل ااطائف © واما ييه 
هو التشيق . ش 
وككن المواب بإن لاهل نجد طريقين : احدها ير بالعقيق والآخر 
عر بقرن المنازل . ' 
وعكن حمل ذلك على التقية » ذانه موجود في روايات العامة كا نقله في 
العتب انهم وووا عن ابن عمر )١(‏ : 9 انهلا فتح المصران اتوا عمر فقالوا : 
با امير الموّمنين ا الله تلو حد لاهل ميد قرن المنازل وانا اذا اردنا 
قرن المنازل شق علينا . قال ؛ فانظروا حذوها . فحد لهم ذات عرق ؟ ٠‏ 
وهذا الي ا بقل به جملة من العامة على ان ميقات العراق ١‏ ما نبت 
قياساً لا نصاً عن رسول الله 8© (5) . 
وما رواه في الكافي في الصحيح او المسن عن معاوية بن عبار ععرن 
الى عبدالله :28 (") قال  :‏ اول العقيق بريد البمث وهو دون المسلخ لسته 








() الننييج ماص م7 مطبعة الماصمة » وبلوغ المرام لابن حجر 
السقلانيص 85 . وارجم الى التعليق١١‏ )على كنز المرفانج ١‏ عن 5707 ال1م؟ 
يي “ا ص لنا” ا ا د 





حت وات ( محديد ميقات اهل العراق ) ج4١‏ 


أهيال منها بلى العراق » وبينه وبين غمرة ارلعة وعشرون ميلا بربدان »6 . 

وما رواه في الكافي ببذا الاسئاد عر الى عبدالله يه )١(‏ قال : 
« آخر العقيق بريد اوطاس . وقال : بريد البمث دون غمرة بريدين »© . 

وها رواه فيالكافي عن ابي إصير عن احدها ( عليهما السلام ) (؟) قال: 
2 حد العقيق ما بين المسلخ الي عقبة غمرة » . 

اقول ؛ ظاهر هذه الاخبار لغم لعضها الي لعض هو خروج ذات عرق 
عن العقيق » ذفان صحيحة عمر بن يزيد ظاهرة في ان مسافة العقيق بريدارف. 
وانه ها بين بريد البمث الي غمرة » وصحيحة معاوية بن عمار او حسئته ظاهرة 
في المسافة المذكورة ع وكذا الرواية التي بمدها » ورواية الي إصير صربحة 
في كون حد العقيق الى عقبة غمرة . وهذا كله ظاهر في خروج ذات عرق كا 
ذكرنا . إلاان هذه الروايات قد اشتركت في الدلالة ‏ وان تفاوتت في ذلك 
لهورا وخفاء ‏ على ان المسلخ ليس هو اول العقيق بل اوله بريد البعث » وهو 
قبل المسلخ بستة اهيال من ما بلي العراق » ما صرحت به صحيحة معاوية بن 
عمار أو حسنته » مع دلالة الاخبارالثلاثة الاول ان اول العقيق المملخ » وهوالذي 
صرح به الاصحاب كا عرفت » وهو الضاً ظاهر مصحيحة عمر بن يزيد » لان 
ظاهرها ان مسافة العقيق بربدان وان ذلك ما بين برد البعث الى غمرة . 

والسيد السند في المدارك ‏ بعد اناستدل للقولالمشهور برواية الي لصير 
الاولى ومرسلة الصدوق » واستدل للقول الآخر إصحيحة عمر بن يزيد وحسنة 
معاوية بن عمار التي عميعندنا منالمبحيح ‏ رد الروايتين الاولتين إضعض السئد . 

رلا يبعد عندي مل الخبرين المشار اليبما على التقية وان اشّهر الممل 





)١(‏ و(؟) الوسائل الباب ؟ من المواقيت 





ج4١‏ ( محديد ميقات اهل المراق) ‏ دعو 





ببما بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) : 

لا رواه الثمة الجليلاحمد بن علي بن ابيطالب الطبرمي في كتاب الاحتجا ج 
عن مد بن عبدالله بن جمفر الجيري في جلة ما كتبه الى صاحب الزمان ( عجل 
الله تعالى فرجه ) )١(‏ : « انه كتب اليه يسأله عن الرجل يكون مم بعض هؤلاء 
ويكون متصلا بهم » بمحج وبأخذ عنالجادة » ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ؛ نهل 
مجوز هذا الرجل ان يؤخر احرامه الى ذات عرق فيحرم معهم (؟) لما مخاف من 
الشبرة ام لا يجوز ان محرم إلا من المسلخ + فكتب اليه في الجواب : يحرم من 
ميقاته ثم بليس الثياب ويلي في نفسه فأذا بلغ إلي ميقاتم اظهره © ورواه الشيخ 
في كتاب الغيبة باسناده فيه اليه (*) . 

والظاهر ان مستند الشبخ علي بن بابويه في ما نقل عنه اا هو كتاب 
الفقه ارضوي على عادته الي تقدم ذكرها في غير موضع » انه كا في آخر 
كلامه الذي فدمنا تقله قد صرح بذيك » إلا ان صدر الكلام صريح في ان 
آخر العقين ذات عرق . وهو تناقض ظاهر . 

وبهذه العبارة التى في آخر كتاب الفقه عبر الصدوق في الفقيه (5) ؟ نقله 
في النخيرة » فقال : واذاكان الرجل عليلا اواتق فلا بأس بان وخر الاحرام 
الي ذات عرق . 

ويمكن ان هال في دفم هذا التناقض بين الاخار » وكذا صدر عبارة 
كتاب الفقه وعجزها ان ذات عرق وان كانت من العقيق إلا انها لما كانت 


() و() الوسائل الباب ” من المواقيت .. 
(5) ارجم الى الصفحة 44 والتعليقة )١(‏ فها . 
)5( جص وكا 





مس لا ب ( محديد ميقات اهل العراق ) ج4١‏ 

ميقات العامة )١(‏ وكان الفضل أعا هو قي ما قبلها ٠فالتأخير‏ اليها وثرك 'الفضضل اعا 
يكون“:لفذر من علة او ثقية . 

والى ما ذكرناه يشير كلام ابن ادريس في سرائره » حيث قال : ووقت 
رسول الله ها لاهل كل صقم ولمن حج علي طر يقهم ميقاتاً » فوةّت'لاهل 
العراق المقيق » فمن اي جباته .وبقاعه احرم ينعقد الاحرام عنما » إلانانن له 
ثلاثة اوتات : اوها المسلخ.» .يقال بفتح ليم ويكسرها ؛ وهواوله » وهو انضلها 
عند ارتماع الثقية » واوسطها غمرة » وي تلي المسلخ في الفضل مع ار تفاع التقية 
واخرها ذات عرق » وثى ادونها في الفضل إلا عند التقية والشناعة واللاوف * 
فذات عرق فى افضلها في هذه المال . ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرماً على 
حال . انتهى . 

وحيئئذ فتحمل الاخبار الدالة على محديد المقيق الي غمرة على الافض ل منه ء 

وكذا رواية الاحتجاج . وهذا التأويل وانكان لا يمخلو من شيء إلا انه في 
مقام المع لا بأس به . 

بق الاشكال في محديد اول الققيق » لما عرفت من الاخبار التقدمة» فآن 
بعضها دل علي ان اوله المسلخ ولعضها دل على ان او له بريد البمث الذي هو قيل 
هن ما بلي العراق بستة اميال . ولا يمحضرني الآن وجه يعكن جعها عليه . 

“م اعلم ان صاحب التنقيح.ضبط المسلح بالسيندوالحاء المبملتين ؛ قال : وهو 
واحد المسا لح وهو المواضع العالية . ونقل شيخنا الفهيد الثاني عن لمض الفتهاء 
انه ضبطة باللاء الممحمة من السلخ وهو النزع» لانه تنزع فيه الثياب للاحرام . 





)١(‏ المنني ج اص 78 مطبعة العاصمة » وباوغ المرام لابرى حجر 
السقلاتي ص 5م 





اج (هل.ذوالحليفة هو الموضع المعروف اوالمسجد الواقم فيهة ) - 44# - 
ومقتضى ذلك تأخر التسمية عن وضعة هيقاتاً . 

واما ذات عرق فقيل : انها كانت قرية فخريت . وثقل العلامة عن سعيد 
ابن جبير )١(‏ انه رأى رجلا يرد ان بحرم بذات عرق نخد بيده حتى أخرجه 
من البيوت وقطم به الوادي تألى به المقابر مقال ؛ هذه ذات عرق الاولي . 

والظاهر الا كتفاء في معرفة ذلك بسؤال الناس الميرين بذلك » لا رواه 
الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عنالي عبدالله ينغ (0)قال : د مجرئك 
اذالم تعرف العقيق ان تسأل الناس والاعراب عن ذلك » . 

الثانية ‏ قد عرفت في ما تقدم من الاخبار ان ميقات اهل المدينة مرن 
ذي الحليفة + وعلى ذلك اتفاق كلمة الاصحاب » إلا انهم اختلفوا في ان 
ذا الحليفة هل هو عبارة عن ذلك الموضع او عن السجد الواقع فيه * وبالاول 
صرح الشبيد في اللسة والدروس ء واختاره الحقق الفيخ علي » قال : ان 
جواز الاحرام من الوضع المسبى بذي المليفة وان كان.خارجاً هن المسجد 
لا يكاد يدفع . وبالثاني صرح جلة من الاصحاب : هنهم العلامة في جلة هن 
كتبه والحقق وغيرها. 0 

ويدل على الاول اطلاق جلة من الروايات اللتقدمة بإن رسول الله #78 
وقت لاهل المديئة ذا المليفة . لكن مقتضى جلة اخرى م تقدم ايضاً ‏ 
تفسير ذي المليفة عمسحد الشجرة . وحينئذ فيجب تقييد اطلاق تلك الاخبار 
هذه . و بذلك لظهر ضمف القول إلاول ٠.‏ 

وقد ذكر الامبحاب انه لوكان الحرم جنباً او حائّضباً احرما به مجتاززين 





)0 المنتعى س ١‏ ص ١/1١‏ والمنني ج ص 717 مطبعة العاصية 
(0) الوسائل الباب ه من المواقيت. 





444 - (هل يحبوز تأخير الاحرام من الشحرة الى الجحفة اختياراً؟ ج ١5‏ 
أن تعذر الاحرام بالاجتياز احرما من خارج . 

الثالثة ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الامسحاب ‏ 5 صرح به غير واحد 
منهم ‏ في جواز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة الى الجحفة للضرورة » وثى 
اللشقة الي يمسر مايا . وربما نفل عن ظاهر الجمني جواز التأخير اختياراً . 

والذي وقفت عليه من الاخبار في هذا القام ما رواه الشيخ في الصحيح 
عن الحلي )١(‏ قال : « سألت ابا عبدالله بيخ هن اين بحرم الرجل اذا جاوز 
الشجرة ؟ فقال : من الجفة » ولا مجاوز الجدفة إلا محرما » . 

وما رواه الصدوق في الصحيح عر٠_‏ معاوية بن عمار (؟) « انه سأل 
ابا عبدالله 1# عن رجل من اهل المدينة احرم من الجحفة . فقال ؛ لا بأس 6 . 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جسفر عن اخيه ل () قال : 
« سألته عناحرام اه لالكوفة واهلخراسان وما يليهم » واهل الشام ومصرء من 
ابن هو ؟ قل : اما اهل الكوفة وخراسان وما يليهم غمن العقيق » واهلالمدينة 
من ذيالحليفة والجحفة » واه لالشام ومصر من المحفة ؛ وأهل اليمن من ياملم » 
واهل السند من البصرة ؛ يعني : من ميقات اهل البصرة © . 

وظاهر هذه الاخبار جواز الاحرام اختياراً من الجحفة ما هو المنقول 
عن ظاهر الجعنى . 

ومنها ‏ ما رواه الشبخ عنابي إصير (4) قال  :‏ قلت لالي عبدالله لذ : 
خصال عابها عليك اهل مك . قال : وماثى + قلت ؛ قلوا : احرم منالجحفة 
ورسول الله كلؤي! احرم من الشحرة . فقال : الجحفة احد الوقتين فاخذت 
بادناها وكنت عليلا © . 





)١(‏ و(5) و(1) الوسائل الباب 5 من المواقيت 





ج4١(هل‏ جوز تأخير الاحرام من الشحرة الىالجحفة اختيارا ؟) - م44 سس 

وما رواه في السكاني في الصحبح الى ابي بكر الحضريي )١(‏ قال : « قال 
ابو عبدالله يق : الني خرجت ياهلي ماشياً فلم اهل حتىاتيت الجحفة وقد كنت 
شاكياً » فجمل اهل المدينة يسألونعني فيقولون : لقيناه وعليه ثيايه. وهم لا 
يعامون » وقد رخص رسول الله #782 لمن كار عرلضاً أو ضعيفاً ان 
بحرم من الجحفة » . ١‏ 

وروى العمدوق في كتاب الملل فى الصحيح عن مماوية (؟) قال : « قلت 
لابي عبدالله ك1 : ان معي والدني وه وجمة # قال : قل طا فاتحرم مرن 
آخر الوقت » فآن رسول الله ( صبى الله عليه وآله وسلم ) وقت لاهل المدينة 
ذا الحليفة » ولاهل المغرب الجحفة . قال : فاحرهمت من الجحفة » . 

قال : والظاهر ان المراد بآآخر الوقت يعني : الوقت الآخرء فيكون من 
باب اضيافة الصفة الى الموصوف » كاخلاق ثياب » او عمنى الوقت الاخير . 

ما وواة الشيخ عن ابراهيم بن عبدالخيد عن الى الحمن موسى د (م) 
قآل : 2 سألته عن قوم قدهوا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الايام » يمني : 
الاحرام هن الشحرة » فارادوا ان بأخذوا منها الى ذات عرق فيحرهوا منها . 
فقال : لا وهو مغضب ‏ من دخل المدينة فليس له ان بحرم إلا من المدينة ». 

اقول : قوله يق : < إلا من المدينة © اي من هيقات اهل المدينة » 
كقوله عر وجل : « واسأل القرية » (4) . 

ويهذه الاخبار اخذ الاصحاب وقيدوا بها الاخبار الأولة » وي وان 


. و(؟) الوسائل الباب 5 من المواقيت‎ )١( 
الوسائل الباب 8 من المواقيت‎ )*( 
سورة بوسف © الآية الى‎ (0) 





+4 ( هل .بحبو زتأخير الاحرام منالشجرة الىالجبحفة اختيارا ؟ )ج ١4‏ 
كانت غير صر بحة في النخمييص إلا ا نالاحتياط يقتضي المصير الي ما ذهبوا اليه . 

قال في المدارك بعد نقل لعض اخبار الطرفين : و كيض كان فيذيغي القطع 
إصبحة الاحرام من الجحفة ؤانحعيل الاثم يتأخيره عن ذي الحليفة . 

اقول : وبذلك صرح الشهيد في الدروس الضاً . ولا يخاو من اشكال ع 
لان المتبادر من الروايات الدالة علي ان من مى على ميقات غير بلده جاز له الاحرام 
منه اعا هو من لم عر على ميقات بلده . وحينئذ فتى قلنا بان الجحفة ليست 
ميقاتاً للمدلي اختياراً واا هيقاته. مسحد ذي الحليفة ‏ وقد مى على هيقاته » 
مع استفاضة الاخبار بانه يجب عليهالاحرام منه ولا يجوز مجاوزه إلا محرماً » وقد 
مس به ول حرم هنه ‏ فالمقاد إحرامه من الجحفة يحتاج الي دليل » لعدم دخوله 
نحت الاخبار المشار الما آتفاً كا بيناه . 

ومن ما يويد ما ذكرناه ل الحبي )١(‏ قال : « سألت ابا عبدالله 
يف عن رجل ترك الاحرام حي دخل الحرم ‏ فقال : يرجم الى ميقات اهل 
بلاده الذي حر مون منه فيحرم » وان خشي ان فوته الحج فليحرم من مكانه» 
ولا ريب في صدق امبر المذ كور عل المدعى والطباقه عليه . 

م قال في المدارك ايضنياً : واعا يتوقف التأخير على الضرورة على القول 
به مع ممروره على ذي الحليفة » فلو عدل ابتداء عن ذلك الطريق جاز وكارالةل 
الاحرام من الجحفة اختياريا . 

واورد عليه بان كلامه هذا لا نطبق على شيء هن الاخبار المتقدمة » لان 
بمضها يقتضي المنع من العدول الاختياري مطلقاً وبمضها يقتضي جواز العدول 
مطلقاً » فالتفصيل لا بوافق شيئاً من النصوص . 


)١(‏ الوسائل الباب ١5‏ من المواقيت 





ج ١4‏ ( هن كان منزله اقرب الى مكة من المواقيت فميقاته منزله ) - 447 س 

ويمكن الجواب عنه بإ نكلامه هذا هبني على مخصيص اطلاق اخبار جواز 
العدول مطلقاً ‏ اختياراً او اضطرار؟ ‏ بالاخبار الأخر الدالة على عدم جواز 
التأخير إلا مع الضروزة » كاهو قول الاصحاب ( رضوان الله علمهم ) . واما 
الرواية الدالة على اللئع من العدول الاختياري مطلقاً ‏ وثى رواية ابراهم بن 
عبد اليد المتقدمة ‏ فققد اجاب عنها إضعف السند اولا » ثم بلجل على الكراهة 
جمعاً يينها وبين ما دل على جواز المدول مطلقاً . 

الرابعة ‏ قد صرح اكثر الاصحاب بان من كان منزله اقرب الى مكة هن 
المواقيت فميقاته منزله » قال فيالماتهى : انه قول اهل العلم كافة إلا جاهد )١(‏ 

ويدل على ذلك الاخبار المتكاثرة : منها ‏ صحيحة معاوية بن عمار 
المتقدمة في اول البحث (؟) ونحوها ما تقدم الضباً من كتاب الفقه الرضوى (*8) . 

وقال الشيخ بعد ايراد صحيحة مماوية بن عمار المذكورة : وني حديث 
آخر : اذاكان منزله دون الميقات الى مكة فليحرم من دويرة اهله (5) . 

وفي الحسن عن مسمع عن الي عبدالله لا (ه). قال : « اذاكان منزل 
الرجل دون ذات عرق الى مكة فليحرم من منزله © . 

وفي الصحيح عن عبدالله بن مسكان قال : حدثتي ابو سعيد (5) قال : 
سألت اب عبدالله (عليه السلام) عن من كان منزله دون الجحفة الى مكة . قال : 
يحرم هنه » . 

وعن رباح بن ابي نصر (7) قال : < قلت لابى عبدالله ( عليه السلام ) : 





)١(‏ المنى سج " ص 77 مطبعة العاصمة 
(؟) ص84 . (9) ص لاع 


(١‏ الوسائل الياب ١/‏ من المواقيت ٠‏ وارجم الى الاستدر اكات 
(0) و(50) و(؟7) الوسائل الباب ل/ا١‏ هن المواقيت . 





-- 44 -- ( من كان منزله اقرب الى مكة من المواقيت فميقاته منزله ) ج ١4‏ 
يروون ان علياً ( صلوات الله عليه ) قال : ان من تام حجك احرامك من دويرة 
املك )١(‏ + فقال : سبحان الله لو كان "5 يقواون لم يتمتع رسول الله ( صلى 
الله عليه وآ له وسلم ) بثيابه الى الشجرة » واعا معنى دويرة اهله من كان اهله 
وراء الميقات الى هكة 6 , 

وروى الكليني عن رباح(؟) قال : « قلت لالي عبدالله ( عليه السلام ) : 
انا تروى بالكوفة ان علياً يي قال : ان من كام المج والعمرة ان بحرم الرجل 
من دويرة اهله (*) فهل قال هذا علي ( عليه السلام ) ؟ فقال ؛ قد قال ذلك 
امير المؤمنين ( عليه السلام ) لمن كان منزله خلف المواقيت » ولو كان كا يقولون 
ماكان يعنع رسول الله تكلاتة: ان: لا مخر ج بثيابه الى الشجرة » . 

وروى العبدوق عن الى ' بصير (4) قال : « قلت لاني عبدالله ( عليه 
السلام ) : انا نزوى بإالكوفة ان علياً (عليه السلام) قال » ان من عام حجك 
احرامك مندويرة اهلك (0) فقال : سبحان الله » لو كان كا يقولون للا عتع 
رسول الله 95* بثيابه اللي الشحرة © . 1 

قال الصدوق ( قدس سره ) (5) : « وسثئّل الصادق 124 عن رجل منزله 
خلف الجحفة من ابن يحرم + قال : من منزله » . 

وفي خير آخر (7) : هن كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين 4 
فعليه أن بحرم من منزله » . 





)١(‏ و(©) و(ه) المنني ج اص 79 مطبعة الماصمة 
(9؟) و(:) الوسائل الباب ١١‏ و/ا١‏ من المواقيت . 
(5) و(7) الوسائل الباب ١77‏ من المواقيت 





ج4١‏ ( من اين بحرم اهل مكة بالحج ؟ ) ساةع4 د 

وروى الصدوق في معاني الاخبار )١(‏ باستاده عر عبدالله بن عطاء 
قال : 9 قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : انالناس يقولون : ان على نابي طالب 
( عليه السلام ) قال ؛ ان افضل الاحرام ان نحرم من دويرة اهلك (؟) قال : 
ذانكر ذلك ابو جمفر ( عليه السلام ) فقال ؛ ان رسول الله :82 كان من اهل 
المديئة ووقته من ذيالخحليفة واعاكان يينهما ستة اميال ء ولو كان فضلا لاحرم 
رسول الله نظا من المديئة » ولكن علياً ا كان يقول : عتعوا مر 
تباي الى وقتم » . 

وهذا ابر وان لم يكن مناخبار امسألة إلا انا ذكرناه في سياق تكذيب 
خير اهل الكوفة امفترى عليه 5 . 

قال الفاضل المراسالي في الذخيرة بعد نقل جبلة: من هذه الاخبار : 
واعلم انالمثهور بين الاصحاب شمول 611 المذكور لاهل مكة فيكون احراهرم 
المج من منازهم » والاخبار المذكورة غير شاملة لحم وق ختناشق ينين 
ما مخالف ذلك : احدها ‏ مارواه السكليني عن ابي الفضل سالم الناط في 
الممحيح (*) قال : « كنت مجاورا بعكة إسألت ا عبدالله ( عليه السلام ) من 
اين احرم بالحج 7 فقال : من حيث احرم رسول الله فقت من الجعرانة » اتاه 
فيذلك ااسكان فتوح : فتمح الطائف وفتح حنين والفتتم . فقلت : عتى اخرج؟ 
فقال : ان كنت صرورة فاذا مضى من ذي الحجة يوم » وان كنت حججت 
قبل ذلك فاذا مضى من الشهر خس © . وثائيهها ‏ ما رواه الكلينى عن عبدالرجمان 





. نوادر المعاتي ص #47 وني الوساءل الباب 4 من المواقيت‎ )١( 
المغني ج " ص 775 مطبعة العاصمة‎ (2 
الوسائل الباب 4 من اقسام المج‎ )©( 





.وغ --- (هناين بحرم أهل مكة المج ؟) ج14 

ابن الححاج في الصحيح )١(‏ قال : « قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : 
الى اريد الجوار فكيف اصنع 7 فقال : اذا رأيت الحلال هلال ذي الحجة 
فأخرج الي الجعرانة فاحرم با للج , .. تم ساق امبر » وقد تقدم ابقيع قرماً 
في التنبيه الرايم من البحث السايع () نم تقل روابة ١‏ براهم بن ميمون » وقد 
تقدهت في البحث الرالم . 

وانت خبير بإن مورد هذه الروابات انا هو اجاور عكة ؛ اعم من | 
يكون اتتقل حكه اليهم يعضي المدة المعاومة او لم ينتقل واراد الحج مستحياً غ 
ذأنه مخرج الى المواشع المذكورة » وهذا لا يستازم ان يكون اهل مكة كذلك 
وانتقال حكه الى اهل مك بعد مضي المدة المعاومة عا هو باءتبار وجوب حنج 
الافراد والفران دون التمتع » وهو لا يستازم اشتراكهما في ميقات الاحرام » 
فيجوز ان يكون هذا حك مختصاً الجاورين دون اهل البلد . 

وعكن ان يكون بناءكلام الامسحاب في الاستدلال بالاخبار المتقدمة على 
ان ظواهرها نعطى إلحاق من كان منزله دونالميقات الى مكة اهل مكة »فبو يدل 
على كوناهل مكة كذلك » فن التتخصيص بحجبة مك اعا هو هن حيث كونه من 
توالعها وإلا فدخوله ف الاقربية لا مخلو منالاشكال » لاقتضائها المغايرة بيتهماء 
وباججلة فآن ما ذكره من الاستدلال بالاخبار المذكورة على ان اهل مكة مخ جون 
الى المواضع 'المشار اليبا لا تدل عليه الاخبار التى ذكرها بوجه . 

وكد ف كان فالتحقيق انه لا مستند هم ني هذا الحم سوى الاججاع على 
الم الذ كور : لاتفاق كليتهم عليه قدعاً وحديثاً م. 0 ٠:‏ يا 
لا مخنى على من راجع كتههم ومو لفامهم . 
)0( الكافي ج ؟ ص ٠ ٠‏ وني الوسائلالباب/ا وةو"١‏ ول/ا١‏ من اقسام المج 
(؟) ص 105 . (؟) ص حم" 





ج5١‏ ( من اين يحرم الحاج علىطريق لا يفضي الى ميقات 9) -- 40١‏ ل 

ثم انه لا يق انكلام الاصحاب هنا لا يخاو من اختلاف » ذأن منهم 
من اطلق القرب كالشبيد في الدروس » والحقق في الشرائم » والعلامة في 
الارشاد والنذكرة » هنهم من اطلق القرب واستدل يبعض الاخبار المتقدمة » 
وهو ظاهر في كون مراده القرب الي مكة » ومنهم مناعتيرالقرب الى مكة » ومنهم 
هن اعتير القرب الى عرفات ء وبه صرح الشهيد في الاممة وتقله في المدارك عن 
الحقق فيالمستير ايضماً * ولم اجده فيه » بل الظاهره نكلامه انما هو القرب الىمكة 
فأنه وان اطلق في صدر كلامه لكنه استدل عض الاخبار المتقدمة المصرحة 
بالقرب الىمكة . عم عبارة شيننا الشبيد فياللمعة صريحة في ذلك » حيث قال : 
ولشترط في حج الافراد النية ؛ واحرامه به منالميقات او من دويرة اهله ان كانت 
اقرب الى عرفات . والاخبار المتقدمة صربحة في دفعه م عرفت . 

المامسة ب قد صرح جملة من الاصحاب بان من حج على طريق لا يفضى 
الى احد المواقيت المتقدمة فانه يحرم اذا غلب على ظنه محاذاة اقرب المواقيت الى 
٠ 9‏ وصرح أخرورت بائه يحرم عند محاذاة احد المواقيت . وهو ظاهر في 
التخبير بين الاحرام هن محاذاة ايها شاء . وظاهر العلامة في المنتعى اعتبار 
الميقات الذي هو اقرب الى طريقه . ثم قال : والاولى ان يكون احرامه بمحذو 
الابعد من المواقيت من مكة » وحم بإنه اذاكان بين ميقانين متساويين في القرب 
اليه تخير في الاحرام من ايهما شاء . ونمحو ذلك في التذكرة ايعناً . 

وكيضكانةعلم الي لم اقض في هذهالسألة إلا على صحيحةعبدالله بن سنان 
المشار اليها آتفاً عن الى عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « من اقام بالمدينة 
شهراً وهو يريد الحج ءام بدا له ان مخرج فيغير طريقاهل المدينة التي أخذونه 





() الوسائل الباب هن المواقيت . ' 








فليكن احرامه من مسيرة ستة اميال » فيكون حذاء الفجرة من البيداء » وفي 
التهذيب )١(‏ اسقط قوله : « فيكور: ‏ حذاء الشحرة من البيداء 6 وقال في 
الكافي (؟) بعد نقل الرواية : وفي رواية : « يحرم من الشجرة ثم يأخذ ١اي‏ 
طريق شاء 6 . 

ورواه الصدوق في الصحيح عن عبدالله بن سئان عن الى عبدالله ( عليه 
السلام ) (*) قال : مناقام المديئة وهو يريد المج شهراً او محوهء ثم بدا له 
ان مخر ج فيغير طريقالمديئة » فاذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة اميال 
فليدرم منها 6 . 

وانت خبير إن مورد الرواية مسحد الشجرة فتحمل سائر المواقيت عليها 
لا يخاو من الاشكال » سما مع معارضتها برواية ابراهم بن عبدا ميد المتقدمة (4) 
الدالة عبى ان من دخل المدينة فليس له ان يحرم إلا من ميقات اهل المدينة » 
المتأأبدة عرسلة السكليني ا مذ كورة ٠‏ وكأنهم بنوا على عدم ظهور المصوصية لهذا 
الميقات ؛ الذي هو عبارة عن تنقيح المناط . وهو محتمل » إلا ان الاحتياط يقتضى 
المرور على المدقات وعدم التجاوز عنه على حال 1 

ثم انهم ( رضوان الله عليهم ) ذكروا ايضاً انه لو سلك طريقاً لا يفضي 
الى محاذاة شينء من المواقيت » فقيل انه حرم هن مساواة اقرب المواقيت الى 
مكة » أي هن محل يكون بينه وبين مكة بقدراما بين مكة وبين اقرب المواقيت 


() ج هص لاه 

(؟) ج 4 ص "0١‏ وني الوسائل الباب / هن المواقيت . 
(*) الوسائل الباب 7 من المواقيت ' 0 
(4) ص 450 





ج14 ( فروع في المقام ) بقع د 
الها »ع وهو محلتان ما تقدم » عبارة عن ها نيةوار بمين ميلا (1). قلوا : لأن 
هذه المسافة لا يجوز لاحد قطعبا إلا عرماً من أى جهة دخل وما الاختلاف 
في ما زاد علها . ورد بإن ذلك اا ثيت مع المرور على الميقات لا مطلقاً . وقيل 
انه يحرم هن ادنى الحل » ونقله في المدارك عن الملامة في القواعد وولده في 
الشرح » شم قال : وهو حسن »لاصالة البراءة منوجوب اازائه ورد بارف 
ثبوت التكليف يقتضي اليقين بتحضيل البراءة . والمسألة عندي محل توقف لمدم 
النص الكاشف عن حكبها . 


فروع 

الاول ‏ قال الملامة فيالمنتعى : لولم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه 
احتاط واحرم من لعد » محيث يقيقن انه ل يجاوز الميقات إلا محرماً . ' 

واستشكله في المدارك بإنه كا عتنم تأخير الاحرام عن الميقات كذا يكتئع 
تقدعه عليه . وتحديد الاحرام في كل موضع يحتمل فيه الحاذاة مقكل » لأنه 
تكليف شاق لا عكن ايجابه بغير دليل . 

اقول : لا ريب ان ما ذكره من مجديد الاحرام في كل مرضع محتمل 
الحاذاة جيد لو بت اصل الحم » فان يقين البراءة متوقف عليه » والاحتياط 
بالاتيان با نتوقف عليه يقين البراءة في مقام اشتباه المج واجب » كا تقدم 
تحقيقه في مقدمات الكتاب - ودعوى المشقة غير مسل ولا مسموع . 





)١(‏ العبارة الواردة هنا مطابقة للذسخة الحطية . وفي الطروعة استظهر 
الناسم انتكون العبارة مكذا : 2 وهو مرحلتان؟ تقدم ؛ والمرحلتان؟ا تقدم 
الضاً عبارة عر * عانية وار مين ميلا © . 





ا ( فروع في المقام ) اج 

الثاني - قال في المنتعىايضاً : لا يازمه الاحرام حتى لعل انه قدحاذاه او 
يغلب على ظنه ذلك » لان الأصل عدم وجربه »فلا يجب بالشك . 

افول ؛ لا مخف ان ظاهر هذا الكلام لا يلام ما ذهبوا اليه من وجوب 
الاحرام بظن المحاذاة » لاف اصالة عدم الوجوب كا تفي الوجوب مع الفك 
تنفيه مع الظن ايضاً . 

الثااث ‏ قال في المدارك : لو احرم كذلك بالظن ثم تبينت الموافقة او 
استمرالاشتباه اجزأ » ولو تبين تقدمه قبل ت#اوز محلالهحاذاة اعاده » ولو كان لمد 
التجاوز او تبين تأخره عن محاذاة الميقات فنى الاعادة وجهان » من الخالفة » 
ومن لعبده إظنه المقتضى للإجزاء ‏ | نتعى . 

اقول : وهو جيد لو ثبت اصلدليل المسألة » إلا انه لا يلام ما اختاره 
سابقاً من الاحرام من اددى الحل » أن هذا اا يتفرع على الحاذاة م لا مخنى . 
ثم لا .مخنىان ما علل به الاعادة فيالصورة الاخيرة ‏ منالخخالفة ‏ الظاهر ضعفه » . 
لماذكر من انه متعيد بظنه . والخالفة واقساً غير ممتيرة » إذ التكليف اا هو 
عا يظهر ني نظ المكلف فلا نضر انخاافة الواقعية إلا ان اصل المسألة ‏ كا 
عرفت أتقاً ‏ خال هن الدليل . 

الراِع ‏ المشهور بين الاصحاب ان من حج من البحر يازمه الاحرام اذا 
غلب على ظنه محاذاة اقرب المواقيت. الى مكة » وقال ابن ادريس : وميقات 
اهل مصر ومن صعد البحر جدة . ورده ججلة من تأخر عنه بعدم الوقوف له على 
دليل . نمم اف كانت محاذية لأقرب المواقيت صصح الاحرام منها لذيك 
لاالخصوصيتها .. واما اهل مصر ومن سلك طريقهم فيقاتهم الجحفة م يشير اليه 
عض الاخبار السايقة )١(‏ فخلافه غير ماتفت اليه . 





() ص 45؟. 





ج ١4‏ ( من حج على هيقات احرم هنه .هيات العمرة بعد المج ) - 406 -- 

السادسة ‏ قد صرح الاممحاب بان كل من حج علي ميقات زمه الاحرام 
منه » يععنى أنهذه المواقي تال تقدمة لاهلبا ولمن عر بها من غير اعلها مريداً للحج 
او العمرة » فلو حج الشائي على طريق المدينة او العراق وجي عليه الاحرام من 
ذى_المليفة . وهذا الحم تمع عليه ينهم 5 يفرم من المنذتهى . 

ويدل عليه من الاخ.ار ما رواه الكليني في الصمحيح عن صفوان بن يحى 
عن الى الحسن الرضا ف )١(‏ في حديث : 2 انه كتب. اليه : ان رسول الله 
( صب الله عليه وآله وسلم ) وقت المواقيت لاهلها ولمن الى عليها من غير اهلها » 
وفمها رخصة لمن كانت به علة » فلا يجاوز الميقات إلا من علة » 

وقد تقدم (؟)فيرواية ابراهم بنعبدالجيد : ( ان من دخل المديمة فليس 
له ان بحرم إلا من المدديئة » . 

ولا فرق في وجوب الاحرام من هذه المواقيت المذكورة علي الداخل إلى 
مكة بيزان يكونحاجاً او مءتمراً » حج افراد او قران او ممرة عتم اوافراد » 
اما حج النمتع فميقاته مكة . 

وأما العمرة المفردة بعد حجي القران والافراد فميقاتها ادى الل ما تقدم 

ويدل عليه اخبار : منها ‏ ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن 
يزيد عن الي عبدالله تقذ (©) قال : « مر اراد ان يمخرج من مكه ليعتمر 
احرم هن الجعرا ئة او الحديبية او مأ اشببهما © . 

قال ابن ادريس فيالسرائر : الحديبية اسم مر وهو خارج الهرم » يقال: 





)١(‏ الوسائل الباب ١6‏ من المواقيت 
0( ص 555 
(*) الوسامل الساب ؟؟ من المواقيت 





سس لاق سس ( ميقات العمرة بعد الحج ) ج4١‏ 





الحديبية بالتخفيف والتشديد . وسألت ابن المصار الفوهي فقال : اهل اللغة 
يقولوما بالتخفيف واصحاب الحدث قولونها بالتشديد . وخطه عندي بذيك 
وكأن امام اللغة بغداد . انتغى . 

وقال لمض الفضلاء بعد ذكر الجمرانة ما صورته : بفتح الهم و كسر 
العين وفتتح الراء المشددة » هكذا سمعنا من بعض مشايخنا » والصحيح ما قاله 
قطويه في تار مخه » قال : كان الشافمي يقول : الحديبية بالتخفيف ويقولايضاً: 
الجعرانة يكسر الهم وسكون المين . وهواعلم بهذين الموضعين . وقال ابن 
ادر يس : وجدتها كذيك مخط مزائق به . وقال ابن دريد في اطهرة : المعرانة 
بكسر اليم والعين وفتح الراء وتشديدها . انتعى . 

وني كتاب جمع البحرين : وفي الحديث : انه نزل الجعراثة . هي بتسكين 
المين والتخفيف وقد تكسر وتشدد الراء ٠‏ موضع بين مكة والطائف على سبعة 
اميال من مكة » وي احد حدود الهرم » وميقات للاحرام » سميت باسم 
رئطة بنت سعد وكانت تلقب بالجمرانة » ونث الى اشار المها بقوله تعالىي : 
«كالثي نقضت غزلها » )١(‏ وعن ابن المدائني : العراقيون يثقلون الجعرائة 
والحديبية » والحجازيون مخقفونهما . ا نتهى : 

وقال فيه ايضاً.: وقد تكرر في الحديث ذكر الحديبية بالتخفيف عند 
الأكثر » وثى بثر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة ثم اطلق على الموضع » 
ويقال : نصفه في الحل ولصفه في الحرم . ا نتحى . : 

وبالخلة ذآن الميقات هو ادلى الحل . والافضل ان يكون من هذه المواضع ؛ 
الحديبية او الجعرانة اوالتنمم » وهو على ما في كتاب يمع البحرين - موضع 





. سورة النحلء الآية 7ه‎ )١( 





قريب من مكة » وهو اقرب اطراف الل الى مكة » ويقال ؛ بينه وبين مكة 
ارلعة اميال » ويعرف عسحد عالشة . انتهى . 

وفي لض الحواثي : ارنف النتعم مسجد زين العابدين يم وهمسجد 
فخ » وعلى ذلك دلت صحيحة ا :وب بن الحر )١(‏ قال : « سألت ام عبدالله :ا 
عن الصبيان من اين جردم + فتمال : كان الي مجردثم من فخ » وفي الصحيح 
عن علي بن جعفر عن اخيه يق (؟) مثل ذلك . 

وظاهر الاكثر ‏ وبه صرح الحقق في الممتبر والعلامة في حجلة هن كتيه6 

ومن ما يدل على الاحرام مهم من الميقات روايات : منها ‏ صحيحة معاوية 
العببيان الىالمحفة او الى لطن( عى » تم يصنع بهم ما يصنع بحرم » ويطاف بوم 
ولسعى .وم .. الحديث 4 . 
١‏ وفي الموئق عن يونس بن لعتوب عن ابه (5) قال : « قلت لانى عبدالله 
يخ : ان معيصبية صغاراً وأنا اخلى عليهم البرد ٠‏ فن اين يحرمون ؟ فقال: 





» مناقسام المج‎ ١7 وق الوسائلالباب‎ 4١ و(5) اللهذيب ج ه ص‎ )١( 
. والباب 14 من المواقيت » والباب !5 من الاحرام‎ 

(5) التهذيب ج ه ص 5١4‏ وني الوسائل الباب ١7‏ من اقسام الحج . 

'(5) الوسائل الباب /ا١‏ هن اقسام المج . 





مسد 4 اس ( حم الاحرام قبل الميقات ) ج5١‏ 

ات بهم العرج فليحرهوا منها » فانك اذا اتيت العرج وقمت في نمامة م قال : 
ذآن خفت عليهم ذائت بهم الجحفة » : 

وثقل عن الحقق الشيخ على : ان المراد بالتجريد التجريد عن الخيط خاصة 
فيكون الاحرام ب,م منالميقات كغيرثم » لانالميقات موضع الاحرام فلا يتجاوزه 
احد إلا محرماً . 

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه ١‏ وهو ضعيف » منع مأ ادعاه من 
المموم بحيث يتناول غير المكلض ء وظهور التجريد فيالممنى الذي ذكرناه . اتتهى 

ا لا مخنى ان ما ذكره الشيخ علي ( قدس سره ) لا مخاو منقرب » 
فأن ظاهر لفظ النحردد يساعده . وما ادعاه ( قدسسره) ‏ منفظلهور التحريد في 
معني الاحرام ‏ لا مخنى ما فيه » فان الندريد لغة اعا هو نز ع شيء من شي" 2 
كما يقال : جردته عن ثيابه اي نزعتها عنه . والمءتير في الاحرام امور عد.دة 
لا يدخل منها شي" محت هذا الافظ سوى نزع الخيط . وما ادعاه من منع 
المموم لا يخاو من شي ايضاً . ويؤيد ما ذكرناه مخصيص التأخير الى فخ يعن 
كان على طريق المدنة » فاو حج بوم على غيرها وجب الاحرام بم من الميقات 
البتة . وبذيك صرح العلامة في القواءد فقال ؛ و بجرد الصبيان من فخ ان 
حجوا على طريق المدينة وإلا فمن موضع الاحرام . قالوا ؛ وفخ : بثر على حو 
فرسخ من مكة . 

وفيه ايضاً مسائل 

الاولى ‏ المشهور بين الاصحاب انه لا جوز الاحرام قبل هذه المواقيت 

إلافي صورتين سيأني التذبيه عليه) في المقام . اما عدم جواز الاحرام قبل 





ج4١‏ ( حم الاحرام قبل الميقات ) لوو سد 

الميقات في غير الصوررتين المشار اليه) فهو هن ها عليه الاتفاق لعياً وفتوى . 

ومن الاخبار الدالة على ذلك قوله بْنيْةِ في صحيحة الحلي او حسلته 
المتقدمة في اول المقام الاول )١(‏ : « الاحرام من هواقيت خمسة وتها رسو لاله 
( صلى الله عليه واله وسلم ) لا ينبني لخاج ولالممتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها» 

وما رواه في السكائي في المحيح او الحسن عن ابن اذيئة (؟) قال : « قال 
ابو عبدالله ( عليه السلام ) : مناحرم بالحج فيغير اشهر المج فلا حج له » ومن 
احرم دون الوقت فلا احرام له» . . 

وما رواه فيه ايضاً عر ميسرة () قال : « دخلت على الي عبدالله 
( عليه السلام ) وانا متغير اللون » فقال لي : هن اين احرهمت ؟ فقلت : هن 
موضع كذا وكذا . فقال : رب طالب خير تزل قدمه . ثم قال : يسرك ان 
صليت الظهر في السفر ارلعاً ؟ قلت ؛ لا . قال : نهو والله ذاك 6 . 

وما رواه في الفقيه والتيذيب عن هيسر (4) قال : « قلت لاي عبدالله 
( عليه السلام ) : رجل احرم من العقيق وآخر من الكوفة » ايها افضل ؟ فقال : 
بإميسر اتصلي العصر ارلماً افضل ام تصلها ست # فقلت : اصليها اربماً افضل . 
فقال : فكذلك سنة رسول الله يكثاتة: افضل من غيرها © . 

وما رواه في اللهذيب في الصحبيح عن موسى بن القاسم عرنى حنان بن 
سدير (0) قال : « كنت انا والي وادو حمزة العالي وعبداارحم القصير وزياد 
الاحلام حجاجاً فدخلنا على ابيجمفر ( عليه السلام ) فرأى زياداً ‏ وقد تسلخ 





() ص 8*5 
() الوسائل الباب ١١‏ من اقسام المج » والباب ؟ من المواقيت 
' (©) و(5) و(ه) الوسائل الباب ١١‏ من المواقيت 





3-0-7 ( تقديم الاحرام في عمرة رجب عند ضيق الوقت ) ج5١‏ 
جاده -فقال : هن اين احرمت * قال : من الكوفة . قال : ولماحرهت من 
الكونة * خقال : بلغتي عن لعضم انه قال : ما بعد هرء_ الاحرام ذهو 
اعظم للاجر . فقال : ما بلنك هذا إلا كذاب . ثم قال لابى حمزة : من ارين 
احرمت ؟ قال : من الربذة . فقال : ول لاك سمعت ان قير ابي ذر مها فاحبيت 
ان لا مجوزه ؟ ثم قال لابى ولمبدالرحم : من اين احرمًا : فقالة : من العقيق . 
فقال : اصبما الرخصة واتبعما السئة . ولا يعرض لي بايا نكلاههما حلال إلا اخذت 
باليسير » وذلك انالله يسير بحب اليسير ويعطى علي اليسير ما لا يعطى علي المنف 6 

وما رواهني الكاني عن زرارة عر: الى عفر ( عليه السلام ) )١(‏ في 
حديث قال : « ليس لاحد ان بحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله 852 
واعا مثل ذلك مثل من صلى في السفر ار لماً وترك الثنتين » . 

الي غير ذلك من الاخبار . 

واما الصورتان المشار الىاستشائه) اتياً فاحداها ‏ مناراد الاحرام بعمرة 
مفردة في رجب وخشثى تقضيه أن هو أخر الاحرام حتى يعبل الميقاتن » وقد 
فقت الاخبار على جواز الاحرام له قبل الميقات لتقع عمرته في رحب » وانه 
درك فضلها بذيك وان وقعت الافعال في غيره » وقد تقل في المعتير والمنتهى 
اتفاق علمائنا علي ذلك مع ان عبارة ابن ادريس الآتية ظاهرة في الملاف » 
ولعله اما هبي على الغفلة عن ملاحظة كلامه او عدم الاعتداد مخلافه » والظاهر 
الاول لنقاهم خلافه في مسألة النذر . 

ويدل على ذلك من الاخبار ما رواه الشيخ في المحيح وثقة الاسلام قِ 
المبحيح او الحسن عن معاوية بن عمار (؟) قال : 2 سمعت ابا عبدالله ( عليه 

)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من المواقيت 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من المواقيت 








ج١1‏ ( تقديم الاحرام بالنذر ) د 


السلام ) يقول ٠‏ ليس ينيغي لاحد ان بحرم دون المواقيت الى وقتها رسولالله 
إلا ان مخاف فوت الشهر في العمرة »© . 

وما رواه انضياً فيالموئق عن اسحاق بنعمار عن الى المسن يكل )١(‏ قال: 
9 سآلته عن الرجل نجىء ممتيراً ينوي عمرة رحب فبدخل عليه هلال شعبان 
قبل ان سلغ الوقت » ابحرم قبل الوقت و يبعاها لرجب او يؤخرالاحرام الي العقيق 
ومجعلها لشعبان ؟ قال : بحرم قبل الوّت ومكون ارحب » لان ارجب فضله وهو 
الذي نوى » . 

ثانيهما ‏ من نذر الاحرام مر موضع معين قبل الميقات » واللشهور 
انمقاد نذرهووجوب الاحرام من ذلك الموضع في اشهر الحج ان كان لعمرة 
عتع او حج وان كان لعمرة مفردة فمطلقاً » ومنع ذلك ابن ادريس في السرائر 
فقال : والاظهر الذي تقتضنيه الادلة واصول المذهب ان الاحرام لا شمقد إلا 
من المواقيت » سواء كان منذوراً او غيره © ولا يصح النذر بذلك لانه 
خلاف المشروع » وأو المقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغواً . ثم قال : والذي 
اخترناه مذهب السيد المرتضى واين الى عقيل من عامائنا وشيخنا الى جمفر في 
مسائل خلافه . ثم تقل عبارته . وخطأه العلامة فيتقله ذلك عن الخلاف »© فانه 
وان اطلق في هذه المبارة الي نقلبا عنه إلا انه صرح بذلك فيعبارة اخرى “حيث 
قال على.ما ثفله في الختلف : فان احرم قبلالميقات لم ينعقد إلاان يكون نذر 
ذلك . واماالسيد المرتفى وابن الى عقيل ذانهما اطلقا انم هن الاحرام قبل 
الميقات ول يستثنيا النذر . وكذا ابن الجنيد والصدوقي كم نقله في الختلف 
ايِضناً . انتهى . واختاره العلامة في الهتلف . 





من المواقيت . 





ع لاع سم ( تقدم الاحرام بالنذر ) جَ 1١5‏ 


ويدل على القول المثهور ججلة من الاخبار ؛ منها ‏ ما رواه الشبخ في 
الصحبح عن الحلي )١(‏ قال « سألتابا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل 
له عليه شكراً ان بحرم هن الكوفة + فقال : فليحرم من الكوفة وليف 
لله عا قال » . 

اقول : لصاحب المنتق هئا كلام فيصحة الخير المذكور بعد ارن حى 
حم الاصحاب لصحته » فليرجم اليه (؟) هن احب الوقوف عليه . 

وعن الى لصير عن الى عبدالله ( عليه الملام ) (*) قال ؛ « سمعته 
شول: لو ان عبداً العم الله عليه نعمة او ابتلاه سلية فمانأه من تلك البلية فجعل 
على نفسه أن بحرم مخراسان كان عليه ان نم 4 ٠‏ 

وفي الصحيح عن صفوان عن على بن الى حمزة (4) قال ٠‏ « كتبت الى 
الى عبدالله ( عليه السلام ) اسأله عن رجل جمل لله عايه ان يحرم من الكوفة 1 
قال : .بحرم من الكوفة » . 

ومن هذه الاخبار يعلم الجواب عن ما احتجوا به منانالنذر غير مشروع 
فأنه بعد ورود الاخبار بذلك لا وجه لدفع مشروعيتة , وباجخلة انل قول ابن 
ادريس هنا جيد أولا ورود هذه الاخبار المذكورة . واما قوله -: ولو المقد 
بالنذر كان ضرب المواقيت لنواً ‏ فقد احاب عنه في المنتهى بان الفائدة غير 
منحصرة في ذلك بل هبنا فوائد اخرى : منها ‏ مئع عباوزها من غير احرام » 
ومنها- وجوب الاحرام منها لأهابا لثير الناذر . ثم قال : وياجخلة فالكلام 
ضعيف من الجانبين فنحن فيهذا من المتوقفين » والأقرب ما ذهب اليه الشيخان 

عملا برواية الحلي فانها صحيحة . | نتحى . ٠‏ 

)١(‏ و(*) و(4) الوسائل الباب ١‏ من المواقيت 
(؟) النتق ج ” ص وموم 





2 ) تأخير الاحرام عند المذر‎ ( ١ 

ولا يكني موره على الميقات بعد احرامه قبله » لوقو ع الاحرام المابق 
عليها فأسداً فيكون عنزلة من لم يحرم . 

المساءلة الثانية. قد ذكر جلة من الامبحاب انه لو تمذر الاحرام هن 
الميقات لماع من عرض ونحوه أخره » ومتى زال الماع وجب عليه اارجوع 
الي الميقات ان امكن » وإلا جدد الاحرام من موضعه . 

والكلام هنا بقع في مقامين : احدها ‏ في الناأخير » المفهوم م نكلام 
الشيخ في النهاية ذلك » قال في الكتاب المذ كور : ومن عرض له مالع هن 
الاحرام جاز له ان يؤخره اليناً عن الميقات » ذاذا زال اماقم احرم هن الموضع 
الذي انتهى اليه . 

ويدك على ما ذكره ما رواه في التهذيب )١(‏ عن ابي شعيب الحاملي عن 
بعض اصسابنا عر احدثم ( عليبم السلام ) : < اذا خاف الرجل علي قسه آخر 
احرامه الى الحرم » . 

وقال ابن ادريس اعد تقل ذلك عنالشيخ : قوله : « جاز له ان يؤخره» 
مقصوده كيفية الاحرام الظاهرة » وهو التعرى و كشف الرأس والارتداء والتوشح 
والاتزاز : ذاما النية والتلبية مع القدرة عليها فلا يجوز له ذلك » لانه لا مانم 
له عنع ذلك ولا ضرورة فيه ولا تقية » وان اراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا 
بكون قد نرك الاحرام متعمداً من موضعه فيؤدى الى الطال ححه ير خلاف . 
واستحوده العلامة في المنتعى . 

اقول : وييده ما قدمناه من رواية الجيري المنقولة مر الاحتجاج 
المتقدمة )١(‏ في المسألة الاولي من المسائل الملحقة بالمقام الاول » حيث ذكر 

)١(‏ مم ه ص مه وفي الوسائل الباب ١١‏ من المواقيت 


(؟) ص ١‏ 





404 سل ( زوال المذر يمد تأخير الاحرام له) ج14 
في من مس مع العامة على المسلخ ول عكنه اظهار الاحرام تفية ‏ انه بحرم 
من ميقاته م يلبس الثياب ويلي في تقسه ء واذا بلغ ميقاممم اظهره . 

والى ما ذكره ابن ادريس عي لكلام المحقق في المعتر » حيث قال : هن 
متعه مالع عند الميقات فآن كان عقله ثابتاً عقد الاحرام يقليه » وأو زال عقله 
باغماء وشمهه سقط عنه الحج » وأو احرم عنه رجل جاز » وأو اخر وزال الماقم 
عاد الي الميقات ان يمكن وإلا احرم من موضعه . ودل على جواز الاحرام عنه 
ها رواه جيل عن مض اصحابنا عن احدها ( عليهما السلام ) )١(‏ : 3 في مريض 
اغمى عليه فلم يعقل حتى الى الموقف ؟ قال : يحرم عنه رجل »6 والذي يقتضيه 
الأصل اناحرام الولي جائز ا-كن لا مجزى عن حجة الاسلام ٠‏ السقوط الفرض 
بزوال عقله . ذعم اذا زال العارض قبل الوقوف اجزأه . ا تتعى . 

وقال في الدروس ؛ ولو منعه ماع من الاحرام من الميقات جاز تأخيره 
عنه » قاله الفيخ . وحمل على تأخير ما يتمذر منه كليس الثوبين وكشف الرأس 
دون الممكن من النية والتلبية . اتتهى . 

واجخحة فن ما ذكره ابن ادريس هنا متجه » ويمكن حمل الرواية الى 
استند اليها الشيخ على ذلك . واما ما ذكره في الختلف ‏ من ا نكلام ابن ادر يس 
مؤاخذة افظية » إذ الاحرام ماهية م كبة هن النية والتلبية ولبس الثويين » 
ومحن نسلم ايجاب ما يتمكن منه كنلا يكونقد الى ماهية الاحرام . اتتعهى 
فيه ات الظاهر من عبارة الشيخ ومن روايته الني استئد اليها اها هو تاأخير 
الاحرام مجميع ما يتوقضعليه وتلتتم منه ماهيته . 

وثانيها في وجوب الرجوع متى اخره » قال في المدارك ‏ بعد قول 





)0( الوسائل الباب ٠‏ من المواقيت » والياب ٠.6‏ من الاحرام 





ج14١‏ ( زوال المذر بعد تأخير الاحرام له) ‏ --م5؛ - 
امت واو لجرو مد الميقات لمافع م زال المافم عاد الى الميقات » ذان تعذر 
جدد الاحرام حيث زال ‏ ما صورته : اما وجوب العود الىالميقات مع المكنة 
فلاررب فيه لتوقفالواجب عليه . واما الاكتفاء بتحديد الاحرام من ملزوال 
المذّر مع تعذرالمو د الى اليقات » فلانتأخيره لم يكنعرماً فكانكالناسي» وسيأ في 
ان النامى بحرم من موضع الذكر مع تعذر المود الى الميقات . اتتعى . 

اقول : لا مخفى انه قد تقدم في المقام الاول ان ظاهر عبارة الشيخ في 
النهاية هو التمدي عن الميقات للعذر لغير احرام بالكلية » وظاهر الجاعة انه 
قد احرم وعقد البية وانى با يمكن من تلبية ومحوها وانا اخر إعض الافمال مثل 
لبس الثوبين مثلا ومحوها . وحينئذ فوجوب الرجوع الذي ذ وه هنا » ان بنى 
على ظاهر كلام الشيخ وروايته فلا ريب فيه « لأنه قد برك الاحرام متعمداً هن 
موضعه م ذكره ابن ادريس » فيجب عليه الرجوع البتة ما صرحوا به . إلا 
ان قوله -- في تعليل الأكتفاء بتجديد الاحرام من موضع الذكر مع تمذر 
الدود الى الميقات : فلان تا خيره لم يكن عرماً فكان كالناسي ‏ غير صحبح كا 
لا مخفى . وان بنى على ما ذكره الماعة من عقد الاحرام من الميقات والاتيان 
بالتلينة وما يمكن من ابعاله فا يجاب العود عليه بعد زوال العذر لا وجه له ولا 
دليل عليه . وما ذكره من توقف الواجب عليه اما بم لو رك الاحرام بالكلية . 
وترك عض تلك الامور المشترطة فيه كنز ع الخيط ولبس ثبي الاحرام ‏ مع 
المذر لا بوجب الرجوع الي الميقات اتفاقاً » وغايته هو وجوب نزع الخيط 
ولبس ثوب الاحرام متى زال العذر . وقياس ذلك في وجوب الرجوع او 
الاحرام من موضعه مع عدم امكارل الرجوع ‏ على الناسي قياس مع الفارق » 
لأن الناسي قد ترك الاحرام بالسكلية وهذا قد احرم وعقد حجه بإلنية وى وأو 
سرا وانما ترك نزع الخبط للعذر » فكيض محمل عليه 7 .هم ما فيال أو لم 





سود (ثرك الاحرام من الميقاث نسياناً اوجهلا )2 ج6١‏ 
يكن كذلك الضباً ‏ من انه محض القياس . 

وبذلك يظهر مأ في عبارة المعتير المتقدمة وان استتحسكها فيالمدارك » حيث 
قال ؛ وفصل المصنف في الممتر تفصيلا حسناً ... م ساق عبارته المتقدمة » فان 
قوله : « ولو اخر وزال المائم » ان اراد به التأخير حتى عن النية وعقدالاحرام 
مها ففيه ما عرفت اولآ » وان اراد التأخير لام تكو الانبان عا امكن من 
نبة وتلمية ففيه ما عرفت ثانياً . 

وبإجخلة نان كلامهم هنا عندي غير منقح ولا ظاهر . 

م ان صريح عبارة الشيخ المتقدمة انه بحرم بعد زوال الماع من موضعه . 
وهو على اطلاقه ابِضْياً ممّكل » لانه ان حمل على ظاهر عبارته م قدمنا 
الاشارة اليه فهو غير صحيح » لانه قد اخل بالاحرام إمد المرور على الميقات 
عمداً فلا يجزئه الاحرام من موضعه » وان حمل على ظاه ر كلام ابنماعة ب من عد 
نية الاحرام عند الميقات واعا ترك إمض الاشياء لمذر ‏ فهو مبحيح لا ريب فيه 

المسألة الثالثة ‏ لو ترك الاحرام بعد مروره على الميقات ناسياً او باملا 
وجب عليه المود اليه مع الامكان » وإلا احرم هن مكانه ان لم يدخل الحرم » 
ومع دخوله فيجب المرو ج الىخارجه ازامكن » وإلا احرم من موضعه العناً . 
وزاد بعضهم من لا بريد النسك "م مجدد له عزم علي ذلك . 

والذي وقفت عليه-من الاخبار المتعلقة .بذه المسألة ها رواه ثقة الاسلام 
( عطر الله تعالى مرقده ) في الصبحيح او الحسن عن الحلي )١(‏ قال : « سأك 
ايا عبد الله لي عن رجل لسى ان يحرم حتى دخل الهرم : قال : قال الي : 
مخرج الى ميقات أهل ارضه » فآن خشى ان يهوته المج احرم من مكانه . فآن 


)١(‏ الوسائل الباب ١4‏ من المواقيت 





ج215 (ترك الاحرام من الميقأت أسياناً او جهلا) --/إ*؛ س 


استطاع ان مخرج من المرم فلييخرج م ليحرم » . 

وما رواه الضاً في المحيح عر عبدالله بن سنان )١(‏ قال : 2 سألت 
ابا عبدالله يها عن رجل مس على الوقت الذي بحرم الناس منه » فنسى او جهل 
فلم حرم حتى أنى مكة ؛ فخاف ان رجم الى الوقت ان يفوته الحج ؟ فقال : 
ييخر ج من الحرم وينحرم ويحجزثه ذلك © . 

وما رواه الضياً في الممحيح عن معاوية بن عمار (؟) قال : ( سسألت 
اا عبدالله يق عن امىأة كانت مع قوم » فطمثت فارسلت اليهم فسألتهم » 
فقالوا : ها ندري اعليك احرام املا وانت حائض ؟ فتركوها حتى دخلت 
الحرم . فقال : ان كان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه » وارتف 
م يكن عليها وقت فلترجم الى ها قدرت عليه بعد ما مخرج من الحرم بقدر 


ما لا يفوتها © . 
ورواه الشيخ في الممحيح ايضاً مثله (*) إلا انه زاد بعد : « يقدر مالا 
هوتها » : ( المج فتحرم» . 


وما رواه ف الكائي ايِضاً في الموئق عن زرارة (4) : 2 عن اناس هن 
اصحاينا حجوا بامأَة معهم » فقدموا الى الوقت وي لا تصلى » فجهاوا ان 
مثلها يذيغي ان يحرم © فمضوا با كا في حتى قدموا مكة وهي طامث حلال » 
فسألوا الناس فقالوا : مخرج الي بلعض المواقيت فتحرم منه . وكانت اذا 
فملت لم تدرك الحج . فسألوا اا جعفر لقلا فقال : محرم من مكانها » قد 
علم الله تعالي ‏ نيتها » . 

وعن جيل عن سورة بن كليب (ه) قال : 3 قلت لابي جعفر 286 : 





)0( و)») و و(4) و(ه) الوسائل الاب 1١5‏ من المواقيت ٠‏ 





- ههة - (ترك الاحرام من الميقات نسياناً او جهلا) ج5١‏ 

خرجت معنا اعسرأة من اهلنا » فجبلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ع 
ونسينا ان ناأعيها بذيك ؛ قال ؛ فمروها فلتحرم من مكانها هن مكة او 
من اللسحد 6 . 

وما رواه الجيري في كتاب قرب الاسناد إسنده عن على بن جعفر عن 
اخيه موسى بن جعفر لقا )١(‏ قال : ( سألته عن رجل رك الاحرام حتى 
اتتعى الى الرم ٠‏ كيف يصنع ؟ قال : يرجم الى عيقات اهل بلاده الذي 
بحر هون مله فيحرم 6 

وعن الي العبباح الكنانى )١(‏ قال ؛ « سألت ابا عبدالله تق عن رجل 
جهل ان يحرم حتى دخل الهرم » كيف يصنع + قال : يخرج هن الحرم 


ميمل الح » . 
واطلاق بعض هذه الاخبار يحمل على مقيدها » وبه تكون متفقة الدلالة 
على الاحكام المذ كورة ٠.‏ 


وقد ذكر العلامة في التذكرة والمنتعى ان هن نسى الاحرام بالمج بوم 
التروية حتى حصل بعرفات فليحرم من هناك . 

والظاهر ان مستنده ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن اخيه هوسى 
ابن جعفر 25 () قال : « سألته عن رجل أسى الاحرام بالحج فذكره وهو 
بعرنات » ما اله ؟ قال : شول "ااال كتابك وسنة نبيك . فقد 
م احرامه © : 

وريما اشعر مخصيص الم إعرفات يعدم جواز مجديد الاحرام بالمشعر » وبه 


)١(‏ و(؟) الوسائل الباب ١5‏ هن المواقيت 
(؟) الوسائل الباب ١5‏ و١7‏ من المواقيت 





جا ( من مس على الميقات غير سويد للفسك ثم مجدد له ذلك ) 5-5 

يشعر ايضاً يمض عبائرهم . إلا ان الشهيدين قد حك بالجواز » 

وعكن ان يستدل عليه عا رواه الكليتي في الممحيح او المسن عن جميل 
ابن دراج عن لعض اصحانئا عن احدها ( عليهما السلام ) )١(‏ « في رجل لسى 
ان يحرم او جهل وقد شبد امناسك كلها وطاف وسعى ؟ قال : مجزئه نيته 
اذا كآن قد نوى ذلك » فقد تم حجه وان لم يهل » . 

فيل : والظاهر ان المراد بقوله : « اذا كان قد نوى ذلك 6 انه نوى 
المج مجميع اجزائه جلة لا نوى الاحرام » لان نيته من الجاهل به غير معقول 
وكذا من اللامي ايضاً . ورعا ظهر من كلام الشبخ في النهاية مله على العزم 
المتقدم على بحل الاحرام » فانه قال : اذالم ينو فان ل يذكر اصلا حتى فرغ 
من جميع مناسكه فقد م حجه ولاشثىء عليه اذا كارذ12 قد سق في عزمه 
الاحرام . انتغى . 

وصحيحة على بن جعفر عن اخيه مومى كا (؟) قال : 7 .,ألته عن 
رجل كان هتمتعاً خرج الىعرفات وجهل ان يحرم يوم التروية بالمجحتى رجع الى 
بلده » ما حاله + قال : اذا قفى المناسك كبا فقد تم حجه» . 

والتقريب فيهما انه اذا ثم المج هم قضاء المناسك كلها بغير احرام 
فالبعض اولى . 

ويندرج في من لا يريد الذسك ثم مجدد له ذلك من يكون قاصداً دخول 
مكة وكان ممن ازهه الاحرام لدخوطا لكنه لم برد النسك ؛ قبو في معنى متعمد 
ترك الاحرام . | 

وقد تقل اجاعهم على ان من عى على الميقات وهو لا يريد دخول مكة بل 





. همنالموافيت‎ ٠١ و(؟) الوسائل الماب‎ )١( 





٠لا‏ س- ( من عس على الميقات غير ميد للفسك ثم مجدد له ذلك ) ج ١4‏ 
يريد حاحة في ما سواها فانه لا .يجب عليه الاحرام ٠‏ وقد مي الني كتاتثئلا على 
ذي الحليفة لما اتى بدرا وهو محل ٠ )١(‏ 

ومن قصد دخوطا وكان ممن لا يلزمه الاحرام كالحطاب والحشاش ومن 
دخلها لقتال فانه متى مجدد لكل من هؤلاء ارادة النسك بعد تجاوزه الميقات 

تالحم فيه ما تقدم في الناسي والجاهل . 

قالوا : اما انه لا .جب عليه العود مع التمذر فلارب فيه » لان من 
هذا شأنه اعذر من الناسي وانْسب بالتخفيف . 

واما وجوب اامود مع الامكان فاستدل عليه في الممتبر بانه يتمكن مر 
الاتيان بإلنسك على الوجه الأمور به فيكون واجباً . 

وما رواه الشيخ في الممحبح عن اللي (؟) قال : 2 سألت اا عبدالله 

8 عن رحل 'ثرك الاحرام حتى دخل الهرم + قال : يرجع الى ميقات اهل 
بلادهالذى محرمون منه فيحرم 3 وان خشى ان يفوته المج فليحرم من مكانه ِ 
فان استطاع ان مخرج من الكرم فليشرج ثم ليحرم 6 . 

اقول ؛ والاولى هو الاستدلال بالصحيحة المذكورة على كل من شق 
المسألة وإلغاء هذه التعليلات المليلة » ذانها مشتملة على <م كل من الشقين ِ 
والتقرب فها ان الروابة اشتمات على السؤال عن رجل ترك الاحرام حى دخل 
الحرم » وهو شامل لحل البحث . و نحو هذه الصحيحة بالنسبة الى الشق الثاني 

رواية الجيري المتقدم نقلها عن قرب الاسناد (*) . 

)00( المننى ج ”7 ص 74١‏ مطبعة العاصمة 

)١(‏ الوسائل الباب ١5‏ هن المواقبت . وقوله : م ليحرم » وارد في 
رواية اللكافي ج 4 ص 5" وليس في رواية النهذيب ج ه ص 8ه . 

(9) ص 58 . 





ج5١‏ ( فوائد في اللقام ) سس 0/14 سنس 


قالوا : وني حم من لا يريد الفسك غير المكلف به » كالصي والمبد 
والكائر اذا بلغ بعد يجاوزه المبقات او اعتق او اسل . 


فوأئك 

الاولىي ‏ لا مخفى ان ما تقدم كله مخصوص ما لو مجاوز الميقات على 
احد الوجوه الثلائة المتقدمة » اما لو مجاوزه مريداً للذسك وتعمد ترك الاحرام 
منه تأنه جب عليه الرجوع اليه والاحرام منه » فان تعذر العود رض او خوف 
أو ضيق الوقت فقد قطع الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) إعدم صحة الاحرام 
من غيره » لعدم الامتثال » فيحرم عليه دخول مكة » لتوقفه على الاحرام . 
وكأن منشأ ذلك المؤاحذة له بسوء ما عمله من اخلاله بالاحرام عمد مع اييجاب 
الشارع له عليه . واحتمل بعض الاصحاب الأكتفاء بالاحرام من ادنى امل اذا ' 
خقى ان فوته المج » لاطلاق صحيحة اللي المتقدمة )١(‏ . وهو غير لعيد . 

الثانية ‏ المفهوم من صحيحة الحلي المتقدمة هنا » وصحيحته الث نيةالمتقدمة 





في صدر هذه المسألة برواية ثقة الاسلام ‏ وهو ظاهر صحيحة معاوية بن عمار 
التقدمة أة ايضاً ‏ ان الواجب الرجوح الي ميقات اهل بإده ني ججيع هذه الصور 
قال شيخنا الفهيد الثاني في المسالك : وفي لعض الاخبار انه يرجع الي ميقاته 
في جميع هذه الصور » والظاهر انه غير متعين بل .مجزى" رجوعه الى اي ميقات 
شاء » لانها مواقيت لمرهء_ ع بها » وهو عند وصوله كذلك . وقال سبطه 
السيد السند في الدارك ‏ في مسألة ما لو اخر عن الميقات لهافع ثم زال الماع قانه 
بعود الى الميقات ‏ ما صورته : للكن لا يخفى انه اعا مهب العود اذا ل يكن 
في طربقه ميقات آخر وإلا لم يجب كا مس . 


)١(‏ ص 55 وملا 





س ب --- (هن نسى الاحرام حتى اكل مناسك ) ج4١‏ 

اقول ؛ والظاهر هو وجوب العود الي ميقاته » وقد ت#سدم محقيق 
الجواب عن ما ذ؟ زوه في البحث السادس من المطلب الثاني من مطلي المقدمة 
الرابمة () . 

الثالثة ‏ قال شحنا المقار اليه في المسالك الِضناً : وحيث يتعذر رجوعه 
مع التعمد يبطل نسكه » ويجب عليه قضائه وانلم يكن مستطيعاً للذسك بل كن 
وجوبه بسبب ارادة دخول الحرم » ذان ذلك موجب للاحرام » فأذا ل يأت به 
وجب قضائ هكالنذور . لعم لو رجع بعد مجاوز الميقات ولا يدخل المرم فلا 
قضاء عليه وان الم بتأأخير الاحرام . وادعى العلامة ( قدس سيره ) في النذكرة 
الاجماع عليه ٠.‏ انتهى. 

واعترضيه سبطه السيد السند في المدارك بإنه غير جيد » قال : لان القضاء 
فرض مستا نف فيتوقف على الدليل » وهو منتف هنا . والاصس سقوط القضاء 
كا اختاره في المنتهى » واستدل عليه بإصالة الراءة من الفضاء » وبان الاحرام 
مشروع لتحية الرقمة » ناذا لم ياأت به سقط كنحية المسجد . وهو حسن . اتتعي 

الرابمة ‏ قد صرحوا ايعناً بان من كان منزله دون الميقات فحكه في 
مجاوزة متزله الى مأ يليالحرم حم الجاوز للميقات فيالاحوال السايقة ؛ لان منزله 
ميقا » فهو فى حتدساحد الواقيت الس في حق الآطق . 

المسالة الرابمة ‏ اختلف الاصحاب ((رشوان العم ) في مال نس 
الاحرام بالكلية حتى أ كل مناسكه » فهل يقضى ل وكان واجباً ام يتجزى عنه ؟ 

لان : ثانيهما للشبخ في المبسوط والنباية وججع من الاصحاب ( رضوان الله 

عليهم ) والاول لابن ادرس . 


.ذا١ص‎ )1( 





ج4١‏ ( هن فسى الاحرام حتى ١‏ كل مناسكه  )‏ س #لا4 ل 

واستدل فيالممتر للقول الثاني حيث اختاره ‏ باه فأت أسياناً فلا يفسد 
به الحج » كا لو نسي الطواف . وبقوله 885 (1) : « رفع عن امي المسل” 
والنسيان 6 وبانه مع استمرار النسيان يكون ما موراً بابقاع بقية الاركان » 
والامى يقتضي الاجزاء . 

وما رواه الشيخ ني الصحبح عن علي بن جعفر عن اخيه موسي 286 (؟) 
قال : « سألته عن رجل كان متمتعاً خرج الى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية 
المج حتى رحجم الى بإده ... الخير © وقد تقدم في سابق هذه المسألة . 

وفي الممن عن حميل بن دراج عن لعض اصحاينا عن احدها ( عليهما 
السلام ) « فى رجل أسى ... الخبر » وقد تقدم في السألة المذكورة () . 

واعترض هذه الادلة السيد السند فيالمدارك فقال : وفي ججيع هذه الادلة 
نظر : اما الاول فلان الناسي للاحرام غير آت بالمأمور به على وجهه ؛ فييق 
في عهدة التكليف الى ان .ثبت صحة المج مم الاخلال به بدليل من خارج » 
ما فيذسيان الطواف . واما الثاني فلان المرتفع في الخطأً والنسان المؤاخذة خاصة 
لا ججيع الاحكام . وامأ اثالث فلعدم محقق الامتثال بالنسبة الى ذلك الجزء المنسي 
والكل يعدم لعدم حرئه . واما الرواية الاولى فبانها اا تدل على صحةحج تارك 
الاحرام مع الجهل » وهو خلاف مل النزاع . وما قيل ‏ من ان الناسي|عذر من 
الجاهل ‏ فغير واضح © كا ببناه غير مرة . هم امها مخصوصة باحرام المج » 
فالحاق احرام الممرة به لا مخر ج ع نالقياس . واما الرواية الثانية فواضحة الدلالة 
لكن ارسالها عنم من الممل بما . انتعى كلامه ( زيد اكرامه ) . 
والباب 5ه من جباد النفس 
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4/4 ل ( هن نسي الاحرام حتى ١‏ كل «ناسكه ) ١‏ 
وهو جيد إلا في رد الرواية الثانية بالارسال عند من لا يعمل على هذا 
الاصطلاح المحدث » فانه غير مسموع . وبه يظبر وجه قوة القول المذكور . 
,بواشار بقوله ‏ : وما قبل منانالنامي ... الى آخره ‏ الي ماذكره شييخنا 
الشهيد في نكت !الارشاد في ببان وجه الاستدلال بالرواية المذكورة » حيث 
قال : واعلم ان الرواية الاولى تدل على الصحة بواسطة ان النسيان ادخل في 
العذر من الجبل . وهو غير جيد » ذانه قد استفاضت الأخبار «وجوب الاعادة 
على من صلى قيالنحاسة ناسياً )١(‏ وعلل في لعضرا.بانه عقوبة لاهاله ازالة النجاسة 
حتى!لدى الى نسيانها . مع استفاضتها بصحة الصلاة :فيها جاهلا (؟) نعم قد 
ورد في إعض الاحكام ممنيورية الناسي ايِضا 
احتج ابن ادريس على ها ذهب اليه بقوله +75 .") : < انما الاعمال 
بالنيات » حيث قال بعد ذكر القول المشهور واسناده الى ما روى في اخبارنا ب 
مأ صورته : والذي تتمتطبيه اصول المذهب انه لا مجرئه وخحت عليه الاعادة » 
لقوأله جل () : 2 اعا الاعمال ,النيات © .وهذا عمل بلا نية ٠‏ فلا يرجم 
عن الادلة باخبار الأحاد .. رولم بورد هذا ولم يقل به احد من امبحابنا سوى 
شييخنا ابي جمفر ( رمه الله ) فالرجوع الىالادلة اولي من تقليد الرجال . انتهى 
رو اعترطيه الحقق في المعتير فقال بعد نق لاستدلاله بالخير واست ادرى كيف 
مخيل له هذا'الاستدلال ولا كيضتوجيهه ؟ ذا ن كان يقول ان الاخلال بالاحرام 
اخلال بالنية في بقية المناسك فنحن نتكام على تقدير ابقاع نية كل منسك على 


)١(‏ الوسائل الباي 7١‏ و١4‏ و45 من النجاسنات من كتابالطهارة 
(؟) الوسائل البابي 4٠‏ و١5‏ و41 منالنجاسات من كتاب الطهارة , 
9) و(4) الوسائل البابٍ ٠‏ من مقدمة: السادات : 





اج ( هن نسي الاحرام حى ا كل مناسكه) ‏ 4/0 

وجهلا قاله . 
فقد نية الاحرام مجعل باقي الافعال في حم المدم » لعدم صحة نيتها محلا » 
قتبطل » إذ العمل لِغير نية باطل . 

وفيه ان ما ادعاه ‏ هنا نفقد ني ةالاحرام يجمل باق الافمال في حك العدم 3 
ممنوع . قولهت: اعدم صحة نيتها محلا قلنا : ان اريد بكونه محلا يمني : 
عالاً حين الاتيان بتلك الافعال انه محل » فهو مسلم ولكنه ليش من عمل البحث 
في شيء » وان اريد في الواقع وتفس الأمى ‏ حيث انه ظن الانيان بالاحرام 
او جهله ‏ فبو ممنوع » لان التكاليف اعا نيطت بالظاهر في نظر المكلف لا 
بنفس الامى والواقع . وحيتئذ فا ذكره من إطلان تلك الافمال باطل ٠‏ على 
ان المتبادر مر العمل غير نية اعا هو ترك النية بالسكاية لا الاتيان بفية وان 
ظهر بطلانها » وان كان المي مشتركا في اليطلان كن لا لهذا امبر . 

وقال العلامة في المنتهى : الظاهر أن | بنادرلس وثم في هذا الاستدلال 
فان الشيخ | كتفى بالنية عن الفمل » فتوثم انه اجتزأ بالفعل بغير نية . 

اقول : فيه انه ان اراد بالنية التى ا كتفى .ها الشيخ يمني ؛ النية المقارنة 
للاحرام » فبو غير متحه » إذ ليس في كلام الشيخ دلالة على اعتبارها بوجه » 
كا صرح به في المدارك ايضاً » وان اراد اجتزاءه بالعزم المتقدم م اسافناه 
مرى عبارة الشيخ في النهاية ذيل صحيحة جميل المتقدمة )١(‏ في سابق هذه 
المسألة ‏ ففيه انه وان احتمل إلا انه لعيد عن ظاهر العبارة . 
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سسا را سم ( حقيقة حقيقة الاحرام ) ج4١‏ 


وبالجلة فالظاهر هو القول المشهور » لما عرفت من دلالة صحيحة مي لعلى 
ذلك وان كانت عمرسلة » لعدم المعارض لها » فيتحه العمل بها . 

ورا بى السكلام عنا على الاختلاف في ممنى الاحرام وما للراد منه وائه 
عبارة عنماذا ؟ فذكرو العلامة في الختلف ‏ في مسألة تأخير الاحرام عن الموقات ‏ 
ان الاحرام ماهية مى كبة من النية والتلبية ولبس الثوبين . ومقتضاه انه يعدم 
بإلعدام احد اجزائه . وحى الشبيد ( رمه الله ؛ في شرح الارشاد عر:: ابن 
ادر نس. أنه جعل الاحرام عبارة عن النية والتلبية » ولا مدخل لاتتدرد و لبس 
الثوبين فيه . وعن ظاهر المبسوط والخل انه جعله امسا بسيطاً وهو النية » قال : 
فيتحقق الاخلال بالاحرام بالاخلال بها ... الى ان قال ( رحمه الله ) في الكتاب 
الذكور : وقد كنت ذكرت في رسالة ان الاحرام هو نوطين النفس على ترك 
المهيات الممهودة الى ان يأني بالمناسك » والتلبية وم الرابطة لذيك التوطين ‏ 
نسبتها اليه كنسبة التحرعة الميالصلاة » والانفعال مى المزيلة لذلكالرا بط » ويتحقق 
زواله بالسكلية بآآخرها اعني التقصير وطواف النساء بالنسبة الى النسكين » فحيئئذ 
اطلاق الاحرام بالحقيقة ليس إلا على ذلك التوطين » ولكن لما كان موقوفاً على 
التلبية وكان لها مدخل تام في ققه از اطلاقه عليها ايضاً » اما وحدها لانم 
اظهر ما فيه » لسمية للثيء باسم اشهر اجزائه وشروطه » واما مع ذلك التوطين 
النفسالي الذي رعا عبر عنه بالنية . وبابخلة فكلام ابن ادريس امثل هس_ذه 
الاقوال » لقيام الدليل وهو قول الصادق كل )١(‏ الصحيح الاسناد : « فاذا 
فمل شيئاً من الثلانة ‏ يمني : التلبية والاشعار والتقليد فقد أحرم » فعلي 
هذا بتحقق أسيان الاحرام بنسيان النية وبنسيان الثلبية . انتهى كلامه 
( زيد مقامه) . 


)١(‏ الوسائل الباب ؟١‏ من اقسام المج 





ج4١‏ ( حقيقة الاحرام) 4/7 سنس 





اقول ٠‏ الظاهر انه اشار بالدليل المذكور الىما رواه الشيخ في الصحبح 
عن معاوية بن عمار عن الي عبدالله يق (:) قال : « يوجب الاحرام ثلاثة 
اشياء : التلبية والاشعار والتقليد » فاذا فمل شيئاً من هذه الثلاثة فقد احرم» 

ونحوه ما رواه في الكافي عن ججيل بن دراج عن الي عبدالله ]8 (؟) 
قال : « اذاكانت البدن كثيرة قام في ما بين ثفتين لم اشمر اليمني ثم اليسرى 
ولا يشعر ابداً حتى ,تهيأ للاحرام » لانه اذا اشعر وقد وجلل وجب عليه 
الاحرام وعي عنزلة التلبيسة © والمراد وجوبه عليه يعنى ؛ محققه وثموته 
بذلك وازومه 

وفي حديث طويل برويه الشيع عن صفوان في الصحيح عن مماوية بن 
عمار وغير معاوية ‏ من روى مبفوان عنه الاحاديث المتقدمة المذكورة » وقال : 
يعني صفوان ‏ وي عندنا مستفيضة ‏ عرى ابي جعفر وابي عبدالله ( عليهما 
السلام ) (©) ... الى ان قال : « واذا فرض على تفسه المج م ام بالتلبية فقد 
حرم عليه الصيدوغيره » ووجب عليه في فمله ما يجب على الحرم » لانه قد يوجب 
الاحرام اشياء ثملاثة : الاشمار والتقليد والتلبية » فاذا فمل شيئاً هن هذه 
الثلاثة فقد احرم » . ش 

وها رواه الشيخ عنعمر بن يزيد عن الي عبد الله ها (؛) قال : < من 
٠‏ أشعر بدنته فقد احرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير » ' 
ومن اوضح الاخبار في ذلك ما رواه الشيخ في الممحيح عن معاوية بن 
وهب (ه) قال : 2 سألت ابا عبدالله يَف عن التهيؤ للاحرام » فقال : في مسحد 
)١(‏ و(؟) و(4) الوسائل الباب ؟١‏ من اقسام المج . 
م( التهذيب ج ه ص 88 وني الوسائل الباب ١5‏ من الاحرام 
(0) اللتهذيب ج ه ص 84 وني الوسائل الباب 4" و٠4‏ من الاحرام 








الشجرة فقد صلى ذه رسول الله 7 وقد ترى اناساً .محرمون فلا تممل حتى 
تنتهي الى البيداء حيث الميل فتحرمون: كا ام في محاملم ل 
لبيك الهم لبيك ... الحديث »© 

ومعنىاظير المذكور انه سأله عنالنهيق للاحرام الذي هو عبارة عنالتلبية 
كا يدل عليه سياق الخير ‏ قال : في عسجد الشحرة » بان يصلى فيه لعد 
الغسل و لبس نوبي الاحرام والدعاء مد الصلاة » ونحو ذلك . ثم قال له :ا قد 
ترى اناساً يحرمون » يعني : يليون في المسجد بمد الصلاة فلا تفعل حتى 
تنتهي الى البيداء فتحرمون في محاملم 5 0١‏ 


بالتلبية واثم في محاملم » تقول في عقد الاحرام : ب ال احرف 
وقد اشتبه معنى الخبر على كثير هن الفضلاء يه 6 
والمعني فيه ما ذ ذكناه. 


وظاهر المحدث الامين الاستراادي ( قدس سره ) في لعض فوائده ان 
الاحرام عنده عبارة عن الحالة المترتية على نية المج او العمرة والاتيان اول حزء 
منه وهو التلبية » قال : وهو الظاهر عندي من الروابات . قال : وهو من 
الاحكام المترتبة على جموع النية والاتيان يزه هن المنوى » جوع بيات 
الصلاة على المصلى يسبب نية الصلاة وتكبيرة ة الاحرام . 

اقول : لا من انه يمكن تطبيق الخبرين الأولين على ما ذكره ( قدس 
سره ) بان يكون ممتى قوله في المير الاول  :‏ فاذا فمل شيئاً من هذه الثلاثة 
فقد احرم » لعي : حصلت له تلك الخالة المذ كورة ٠‏ إلاانه لا نخاورنل 
كحل ولعد . 

هذا ما وقفت عليه هن اقوالحم في ممنى الاحرام . وحينئذ فيترتب حم 





ج4١‏ ( القول المتار في نسيان الاحرام حتى ا كال المناسك ) اال ل 
النسيان بإعتبار كل قول على ما يناسيه » فملى القولالاول احد الثلائة » وعلى 
الثاني احد الامسرين » وعلى الثالث النية » وعلي الرايم التوطين للذكور الذي 
هو عبارة عن العزم » علي ان لا يتعمد شيئاً من الامور المعينة الي وقت الاق 
والتقصير بعد التلبية وما في ممناها . 

وكيف كن فالظاهر من الافوال المتقدمة هو قو لابن ادريس » لا عرفته 
من الدليل . واما ما ذكره المحدث الامين ( قدس سره) فالظاهر بمده » لما 
عرفته من الاخبار الي ذكرناها . ولان اخبار فسيان الاحرام او جهله لا تنطبق 
على هذا المنى الذي ذكره ؛ إذ النسيان اها يتملق بالافمال الوجردية لا بالاحكام 
والحالات التي يتصصف يبا المكلف بعد نية الحج او العمرة والاتيان باول جزء منه 
او هنها . والله المالح . 

هذا آخر الجزه الرابع عشر هن كتاب المدائق الناضرة ويليه الجزء 
المامس عشر ‏ ان شاء الله في الاحرام . والجد لله اولا وآخرا . 


00700-- 


الصفحة 





ررس الجذء الراببع عنم 


"7 


١ 


لذن 


نض 


ىق 


تعريف الحج 

الاخار المتضمنة لافوائد المناسبة 
للمقام 

الاخبار الواردة في فضل المج 
الاخبار الواردة في فرض المج 
والعمرة وعقاب تار كبا 

السفرو آدابه 

ما ينبغي له السفر من الغايات 

ما يستتحب لاختيار السفر من ايام 
الاسبوع 

حم الشفر يوم الاثنين 

السفر يوم اججمة 

حم السفر يوم الاربماء . 

الابلم اانحمة من الشهر التي يذبغي 
اتقاء السفر فيها . 

الاخبار الواردة في الايام النحسة 
من الشهر ء: 

يكره السفر والقمر في التقرب 


جا 

الصفحة 

استحماب الوصية عند السفر 

0 استحباب الشسل والدعاء للسفر 

استحباب توديم العيال بالصلاة 
والدعامعئد السفر 

049 استحباب العبدقة عند السفر 

5 استحباب امخاذ المصصا من الاوز 
لمر في السفر 

55 أستحباب التحنك عند السفر 

5 الذناء عند السفر 

55 ما يقوله المسافر عند الى كوب 

١ه‏ ما نصحب من الزاد في السفر 

”ه الزاد في سفر زيارة الحسين 86( 

اه يستحب الخاذ الرفقة في السفر 
وتكره الوحدة . 


يستحب تودلع المسافر وتشييعه 
واعانته ٠‏ 
الاخلاق ١‏ 


ج4١‏ 
المفدة 


4 شروط وجوب حج الاسلام 


8ه 


وه 


كه 


الا 


نف 


لا يجب المج على الصبي والجنون 
حيج المبي واللجنون لا جزىء بعد 
الكال 

لو حج الصبي او الجنون تطوعاً ثم 
كل .في الاثناء 

فروع في كال المي والمجنون في 
اثناء المج 

كيف بيحج المي 7 

الحاق الجنون بالصي في" كيفيةالمج 
هل يتوق المج المندوب منالبالغ 
على اذن الاوين* 

الولي في حج الصبي 

هل نب على الولي النفقة الزائدة 
في حج الصي * 

إذا تسد الصبي ما تلف حم 
مده وسهوه في البالغ 

هن شروط وجوب حج الاسلام 
الحرية فلا يجب على المماوك 

حج العبد باذن مولاه لا يجزئه 
عن حج الاسلام 





( نهرس الجزء الرابع عشير من الحدائق الناضرة  )‏ --م4 -- 





الصئيحة 

أو ادرك العبد المشعر معتقاً اجزأه. 
عن حبج الاسلام 

اذزالسيد لعبدهفيا لمج رجوعه 
عن اذنه 

© اذا جنىالسد في احرامه فبل النداء 
عليه او على السيد ؟ 

4 أنساد المبد ححه الأذون فيه 

9 عتق المبد في الحج الفاسد 

ع ايم السد في احراهه 

من شروط وجوب حج الاسلام 
الاستطاعة وهي الراد والراحلة 

7 الاخبار المفسرة للاستطاعة بلزاد 
والراحلة 

م الاخبار الموجبة لاحج جرد 
القدرة والتمكن 

5 سمل اخبار الزاد والراحلة علىالتقية' 

46 هل تمتير في الاستطاعة تفقة العود 
في الوحيد الذيلا اهل له 

م هل كنى في الاستطاعة حصوطا 
يما انمق 7 ش 








س مم4 -- ١‏ (فهرس الجزء الرابم عشر من الحدائق الناشرة ) ج4١‏ 
7 هل بجبالحج اذا زادت قيمة الزاد الاستطاعة وجب عليه الحج 
والراحلة عن تمن الثل؟ 4 هل يجب على الرجل ان مج من 
هل جب المج على الواجد للمال مال ابنه اذا ل يكن ذا مال 8 
وهو مدين * ٠‏ اروايات الدالة علىرجواز اخذ 
5 ما استثنى من مال الاستطاعة الرجل من مال ابنه 
هه هل يجب سمل الزاد من البلد اذا | ١٠١‏ الأخبار الدالة على عدم جواز اخذ 
لم وجد فيكل منزل 7 الزحل من مال ابنه 
0507 المتبر في الراحلة ان تكون مناسبة | ١١6‏ المع بين الطائفتين من الاخبار 
الخال الكلف 6 الحجالنيابيلا.جزيء عن حجالاسلام 
ك0 نحقن الاستطاعة بالبذل ١1١‏ الاخبار الظاهرة في اجزاء المج 
هل يغرق بين بذل العين وبذل النيابي عن حج الاسلام 
الثمن في محقق الاستطاعة 8 7 لوجيه الاخبار الظاهرة في اجزاء 
4 هل يغرق بين البذل والهبة في المج النيابي عن حج الاسلام 
وجوب القبول ؟ المج بلمال الخرام 
لايشترط في وجوب الحج بالبذل | ١7‏ هن شروط وجوب حج الاسلام 
عدم الدين او ملك ما يني به. ان جد اللكلف مؤنة مر مجب 
هل يجب علي المبذول له اعادة المج عليه نفقته . 
لعد اليسار * 5 هل إشترط في وجوب حججالاسلام 
٠١‏ هل يتقدم المج على النتكاح عند الرجوع الي كفاية ؟ 
الشوق ودوران الامريينهما ؟ | ١١6‏ هن شروط وجوب حج .الاسلام 
لو آجر شخص تفسه ا محبصل به امكان السفر 00 








اج ( فهرس الزء الرابم عشر من الحدائق الناضرة ) يمع سم 
الصفحة الصفحة 
٠6‏ لا يجب المج على المريض الذي | ١5١‏ هل يجب بذل المال لدفع المدو في 


١ا/‎ 


لحف 


لضت 


فسن 


كادتة 


١ 


وغ 


و 


مضنا 


يتضرر بالسفر . 

هل نب الاستيابة عند الاستطاعة 
وعروض امانع ؟ 

هل مختصوجوبالاستنابة بصورة 
اليأس من البرء ؟ 

اذا تقدمت الاستطاعة على المذر 
وحبت الاستنابة قطعاً . 

هل مب الاستنابة ثانياً بعد 
حصول اليأس من البرء ؟ 

هل يجب المج بد الاستنابة 
وزوال العذر ؟ 

فروع في المعذور من مباششرة المج 
هل يبب الاستنابة في غير حج 
الاسلام عند المذر 7 

هل لعم وجوب الاستنابة الماع 
الخلق ؟ 

هل يجزىء المج من المعذور عن 
حج الاسلام ؟ 

لا يجب الحج عند عدم امنالطريق 


ذل 


١ 


1١545 


١. 


١45 
١ /ا5‎ 
١4 


155 


ما 


١6مم‎ 


ما 


طريق الحج ؟ 

طريق البحر كطريقالبر فى ها يعتبو 
فيه من لن السلامة 

لا يشترط المحرم في حج امرأة اذا 
استغنت عنه 

اذا توقف حج المرأة على الحرم 
اعتير استطاعتها له 

لو ادعى الزوج الحوف على الزوجة 
او عدم امائتها وانكرت ذلك 

حك المج في العدة 

يعتبر في وجوب الحج سعة الوقت 
هل الاختتان شرط فيصحةالحج 7 
هن مات لعد الاحرام ودخول 
الحرم برئت ذمته 

حم من مات لعد الاحرام “قبل 
دخول الحرم . 

من استقر الحج. في ذمته ول محج 
حتّى مات وحب القضاء عنه 

ما يتحقق به استقرار الحج فيالذمة 





حم --- (فهرس الجزء الرابع عشر من الخدائق الناضرة ) ج14 





الصفحة الصفيحة 
دما هل يسقط قضلء الحج بالموت قبل | ١/4‏ ابجع بين الطائفتين مر - الاخبار 
الاستقرار + المتقدمة 


/اه١‏ هل يعيد المرقد الحج اذا تاب م اا هن اين يستأجر للحج عن الميت ؟ 
5 هلبعيد الخالن الحج اذا استيصرة | 11/8 حديث <ريز المستدل به أوجوب 
هل بعتير ني عدم اعادة الخالن الحج عن الميت من الميققات 
المج عند الاستيصار عدمالاخلال لاا مايستفاد من الاخبار الواردة ف 
بإدكن 7 الوصية بالحج . 


ا هل يفرق في حم الخال في القام | م١‏ رد الاستدلال لقضاء الج عن 


اميت دز ؟ لبت من القات 
سى_ محقيق في حم الخا لفين : 3 كيفية اخرا جالمج عند ضيق التركة 
5 الاخبار الدالة على بطلان اعمال عن الدين والحج 
الخالفين . ١44‏ هل المراد بالبلد في المقام بلد الموت 
٠7‏ عدم وجوب الاعادة على الخالف او بلد الاستيطان او بلد اليسارة 
ليس لحن الامتال 7 ١5+‏ هل الخلاف في هذه المسألة غلى 
هل بميزى حج الحق بكيفية حج ولق او لال + 
غير الحق ؟ ١‏ 
الاحاديثالدالة على وجوبالرجوع 5 ها مخرج منالاصل من اجرة المج 
ش الى اهل البييت ( عليهم السلام ) الموصى به 
١‏ الاخبار الدالة على افضلية المي 56 قدر الاجرة الي يجب اخراحبا 
على اكوب في المج للحج الموصى به 


17 الاخبار الدالة على افضلية ال كوب | ١55‏ حج النذر وشبهه 
على المشي في المج ١97‏ شروط العقاد النذر وشيهه 


١5ج‎ 


الصفجة 





كذا 


لاا 


الم 


5ك" 


"٠ 


الكل 


لحنف 
ينف 


لشترط في انمقاد النذر المرية أو 
اذن المولى 

هل لعتير في نذر المرأة اذن بعلها ؟ 
هل المراد من غوطم (ع) : 
« لاعين... الي آخره »© هو 
شرطية الاذن فيالانعقاد او مالعية 
النعي عنه ؟ 

اذا وجب المج على العبد والمرأة 
بالنذر مع الانن صح حتى مع 
النهي عنه 

هل جب على المولي اعانة المماوك 
علي اداء الحج عند اذنه له فيه ؟ 
لا يشترط في المج بالنذر وشيهه 
شروط حج الاسلام 


هل يجب قضاء الحج المنذور اذا . 


ل يأت به المكلف ؟ 

هل مخرج قضاء المج المنذور من 
الاصل او من الثلث ؟ 

كلام صاحب المنتق في المقام 

في المقام 





( فهرس الزء الرالع عشر من الحدائق الناضرة  )‏ -- هم4 سل 


الصئدة 

6 صور نذر المج هن حيث الاطلاق 
والتقبيد بمج الاسلام وغره 

1" هل يتداخل حج الاسلام وحج 
النذر عند اطلاقه ؟ 

3 ندر احج الاسلام 

80١‏ نذر غير حج الاسلام 

ا" حم ما اذاكان مستطيماً حالالنذر 

ف حكما اذا تقدمالنذر على الاستطاعة 

78 نذر المج ماشياً 

4 ميدأ المثى .ومنتباه في نذر الحج 
ماشياً 

7” لو اتفق لناذرالحج ماشياً الاحتياج 
الي السفينة 

4 لو ركب ناذر المج ماشياً طريقه 

9 لوركي ناذر الحج ماشياً لعض 
الطريق ومثى لعضه 

3 لو عجز ناذر المج ماشياً عنالمذي 

لضفا 


نرف 


واخرى منذورة فهل مخرج حجة 


.النذر م نالاصلايضاً أو من الثاث؟ 


حج النياية 











حم: -- (نهرس الجزء الرابم عشر من الحدائق الناضرة) ‏ ج ١4‏ 
الصغيدة الصفحة 
38 شروط النائب دخول الحرم 
0 هل لصح ننابة المميز ؟ لحف حم الاجرة في موت النائب قبل 
لا نصح نيابة الكافر والنياية عنه الاحرام ودخول الحرم 
4" هل لشترط الاعان في النائب # 4 حم الاجرة في صد الاجيرعن المج 
هل إشترط خاو ذمة النائب مر | ٠١5‏ هل نوز العدول الى النمتم لمن 
المج الواجب ؟ شرط عليه القران او الافراد 9 
هل العدالة شرط في صحة النيابة ؟ 5 لو شرط المج على طريق خاص فهل 
“41 هل يشترط فيالنائب فقبه في المج 7 تجوز الخالفة ؟ 
5 يشترط في النيابة في امج الداجب | ./م هل يعبوز من استؤجر لحجة ان 
موت المنوب عنه أو عجزه ات 
4 هل جوز النيابة عن غير المؤمن 8 الو استأجره اثنان للحج الواجب في 
4 2 000 هل يتطوع راد 
و .خم عن العبر 
4 مفاد ا حديش سعد 6 جوز التدعريك في الجج المستت 
وسعيد في اقام 1 7/6 الحديث الظاهر في جواز التشريك 
8 بحب لعبين المنون عنه قصدا في المج الواجب 
ولوف لوه نل 781 حج الودعي عن صاحب الوديعة 
6 أهل محج المرأة الصرورة عنغيرها 8 | 78٠‏ هل يلحق غير الوديمة من المقوق 
5 هوت النائب بعد الاحرام ودخول المالية يها في.وجوب الحج 8 
الحرم ١‏ 4" المستودع ع عن ماعياد ديه 
5 هوت ألنائب لعد الاحرام قبل | أو لستأحر عنه 9 


١4ج‎ 


الصفحة 





ذف 


لذوكنا 


يكنا 


ونا 


>32 


امنا 


لام 


54 


الفا 


حجنا 


كف 


عر 


هل الإامس المج للودعي رخصة 
او للوجوب 7 


هل يتمدى الحم الي غير الج من . 


الدينوا لجس والركاة ؟ 

كلام صاحب المنتقى حول حديث 
بريد في المقام 

التعليق على كلام صاحب المنتقى 
واكم 

حم الاجير اذا افسد حجه 
المستأجر عليه ؟ 

هل ستحق الاجير الذي افسد 
ححه الاجرة ؟ 

لتبرع بالحج عن الغير يعميزى' 

هل يخبرى التررع بالحج الواجب 
عن الحي ؟ 

يجوز التتبرع بالحج المندوب عن 
المي والمبت 

النيابة عن الغير في الطواف 
الاجير علك الاجرة بالعقد 

هل لاوصي نسلم الاخرة قب لالعمل؟ 





( فورس الجزء الرالع عشر من الحدائق الناضرة  )‏ --لإلم؛ ل 


الصفحة 

5 رد الاحير فأضل الاجرة واعائته ان 

6" فضل الاحرة للاجير 

و" حم الاجير أو خالف ما استؤّجر 
عليه 

ك0 أو اوصى المج عنه سئين وقصر 
ما عين له عن الوناء به 

4 أو اوصى المج وعم مئه ارادة 
التكرار اول يعل 

٠٠‏ ققل الاجر النية عن النوب عنه 
الى نقفسه 

“٠‏ مخرج المال الموصى به للحج 

08 تفصيل لعض الاصحاب في المقام . 

لشن حم ما عين بالوصية للحج ولا بني 
به أصلا . 

و0” المج بالاستئجار وبالارتزاق 

0" الاستئجار على المج ضربان 

”١‏ أقسام الحج 

ألم تشريع حج التمتع في حجةالوداع 


ام 


افضل اقمام المج بعد الاتيان 


بالفرض التمتع 





سس ليع ب ( فبرس الجزء الرابع عشر من الحدائق الناضرة ) ج١٠‏ 
المفحة الصفمحة 
5" مناسبة التسميةبالافراد والقرارف. !| 9ه” ,ينجب الاحرام حج التمتع من مكة 
والتمتع حكالاحرام بحج التمتع من غير مكة 
6 سورةحج انتع لو احرم بمج اتتع من غد مك 
و" كيفية حج الني 80787 وتعذر استكنافه منها . 
5 الاشكال في الحديث المتضمن لج | ١م‏ هل يسقط دم المتعة بتجديد 
اني +20 الاحرام من الميقات او المرور به؟ 
فرض النابي عن مكة هو التمتع © هل بحرم المروج هن مكة لمدمرة 
١‏ لمعم ناي | فم 00 
17 من فرضه التمتع يعدل الى غيده | سيم ميد الشير الذي جد العيرة 
عند الاضطرار 3 
: شْ إأرجو ع لعده 
8 حد الضيق الموجب للمدول ععر:. 3 
التمتع الي غيره ا د 
حوالمائض والنفساء اذا ضاق سا 1 514 حج الاقراد والقران 
الوقت عن التحلل 5" صورة حبج الافراد والقرارتف 
4 كلام للشبخ المجلسي فيش رحهعل افق وشروطهما ' 
07 حم من يجدد لها المذر فبالطاداف 1١ ١‏ هل يجوز لامفرد والقارن في حج 
اوم إشترط في حج النمتع النية الاسلام المدول الى التمتع 8 
0007 لشترط في حج التمتع وقوعه في "لا عاذا عتاز القران عن الافراد 0غ 
اشهر المج ام جوز لامفرد والقارن بعد دخوطما 
5 ماخ اشهر الحج؟ . مك الطواف مستحباً 
5ه" يبب الاتيان إعمرة التمتع وححه ثلا هل جوز للمفرد واألقارن تقدييم 
في عام واحد الطواف الواجب ؟ 



















١5ج‎ 

الصفحة 

هل يجوز للمتمتع تقديم طواف المج 
والسعي اختياراً : ش 

هل جوز للمتمتع الطواف المندوب 
قبل الحروج الى منى ؟ 

لذن يجوز للمتمتع تقد.م الطواف ممع 
الضرورة 

+0" تقدم المتمتع طواف النساء هم 
الضرورة 1 

4 هل يجب مجديد التلبية عند تقد.م 
الطواف والسمي 9 

هل بتوقف التحلل ثي اأورد على 


م 


اروس 


التقصير او على النية ؟ 

هل ينقلب المج بالتحلل في الورد 
الى العمرة ؟ 

المرادبالنية فيقوطم : المفرد لابحل 
إلا بالنية 


بوم كلام الحقق الشيخ على في المقام 


يونم 


ان 


حاصل كلام الشيخ علي وصاحب 
المدارك والتعليق عليه 
هل التلبية مقتضية لعدم التحلل او 
ان الاحرام ينعقد يها ؟ 





( فهرس المزء الرابع عشر من الحدائق الناضرة  )‏ --4م4 - 


الصفحة 





ا 


لمو*؟ 


ان 


ظهور لع ضالاحاديث في انتقد.م 
الطواف يطل المج 

الاشكال في اباب :قدي الطواف 
والسعي بطلان الحج 

جوز لامفرد عند قدومه الى مكة 
العدول الى التمتع ٠‏ 

صور حج الافراد من حيث قصد 
المدول الي التمتع وعدمه 

جواز العدول للءفرد مختص بما 
اذا لم يتعين عليه الافراد 

جل المتعة التيهنمها تمر على المدول 
الى التمتع 

المي اذا بمد عن اهله وجيعليه 
الاحرام من الميقات 

النوع الواجب على المي اذا إمد 
عن اهله 

كلام صاحب المنتقى حول حدرث 
عبدالرحمان بن الحجا جوعبدا رحمان 
ابن اعين 

تفصيل الحقق الاردبيلي في المقام 








س .4 (نهرس الجزء الرالع عشر هن الحدائق الناضرة) ج4١‏ 
الصفحة الصفحة 
٠‏ توجيه حكه لل بالتمتع في جواب | 48١‏ موضع احرام الجاور ,مكة 
السؤال الثااث منما ورد فيضمن ١‏ 48 هواقيت الاحرام 
حديث عبدالرمان بن الححاج | 4148 محديد مبقات اهل المراق 
وعبدالرحمان بن اعين 45 هل ذو الحليفة هو الموضعالمعروفة 
٠‏ توجيه المنع من افراد العمرة في او خصوص المسحد الواقع فيه ؟ 
الصورة المذكورة في الحديث | 444 هل يجوز تأخير الاحرام من مسجد 
المتقدم الشحرة الى الجحفة اختيارا * 
١‏ اذا اتام من فرضه التمتع عكة مدة | 547 هن كان منزله اقرب الى مكة من 
لا نذير فرضه وجب عليه التمتع المواقيت فميقاته منزله 
الميقات الذى بحرم منه المقم عكة | 5ه من اين بحرم اهل مكة بالج ؟ 
الذي فرضه التمتع 5١‏ من ابن بحرم الحاج على طريق 
ليث المدة الي قل بها فرض المقم لا خغى الي ميقات + 
عكة الي فرض اهل مكة 67 هن اين يحرم هن سلك .طريقاً 
هل يفرق في الاقامة الموجبةلا ننقال لابفغي الى حاذاة ثي منالمواقيت؟ 
الفرض بين كونها بنية الدوام | 45 فروع في المقام 
وكونها بنية المفارقة 9 هن حج على ميقات احرم منه 
هل مختص التقال الفرض عا اذا | 468 ميقات العمرة بعد الحج 
تجددت الاستطاعة بعد الاقامة | لا©4 هن اين يكون الاحرام بالصبيان؟ 
المقتضبية للانتقال 8 4 حم الاحرام قبل الميقات 
5 ألو كارل لكلف منزلان علله | 5١‏ تقديم الاحرام في ممرة رجب 
وغيرها من البلاد البعيدة عند ضيق الوقفت 


ج15 


الصفحة 


4 


تقديم الاحرام بالنذر 

تأخير الاحرام عند العذر 

زوال العذر بعد تأخير الاحرام له 
ترك الاحرام هن المبقات نسياناً 
او جهلا 

منصى على المثمات غير سويد للفسك 
م مجدد له ذلك 





( فهرس الجزء الرابع عشر هن الحدائق الناضيرة  )‏ ةس 


الصنحة 





اا فوائد في المقام 

هن أسى الاحرام حتى ١‏ كلمناسكه 

اذ حقيقة الاحرام 

القول الختار في نسيان الاحرام 
حتى أكال المناسك 





سا بويةج سد ج4١‏ 
الا ستماماات 


(1) - ورد في الصفحة ‏ حديث الكافي عر:. سعيد الاعرج ول نذ كر 
موضعه في الوسائل » وقد تقله في لباب 6٠‏ هن الاحرام . 

(0) - ورد في الصفحة ”١‏ حديث الصدوق في كتاب العلل عن الميثمي 
عن اللي عبدالله ت#ظ وقد افحمت كية « ني كل عام » في آبة المنج . ويمكن 
ان يكون ذلك يتحو ببان المراد من الآبةكا في ساثّر الموارد من هذا القبيل 
من ما ورد في الاخمار او القراءات . 

(؟) ‏ ورد في فسخ الحدائق الخطوطة والمطبوعة في صحيحة ابن ابي جمير 
ص 45 هكذا : « فشكوت ذلك الى الي عبدالله #5 » وحيث ان الوارد في 
الفقيه ج ٠‏ ص ه7١‏ وكذا في الوافي باب ( السفر واوقاته ) والوسائل : «فشكوت 
ذلك الى الي الحسن هوسى بن حعفر ل » اوردناه في هذه الطبعة كذلك . 
نعم الوارد في الحاسن ص 46" يطابق ما ورد في فسخ الحدائق . 

(9) ورد في مرسل الفقيه ص ”ه هكذا : « والسويق المحمص » 
وفسره ( قدس سره ) بالمشوي على النار » ما في الواني باب ( ما يشبغي استصحا به 
في السفر ) ويحتمل ان يكور المعجمة كا في الفقيه ج ؟ ص 184 والوسائل 
والحاسن ص 6" ويناسبه عطف الح عليه . 

(ه) ‏ جاء في الصفحة 55 في عبارة المنتعى في التمثيل للمواضع الي 
جرت المادة بكون اماء موجوداً فيها 2 عبيدة © و < البعلية » ولم جدها في 
كتب اللغة بالممنى المناسب للمقام » والذي وجدناه هو 2 عبد » و 2 علبية © 
فاوردناها كذيك . هذا بالاضافة الى ان الوارد في عبارة المنتعى ج ٠‏ ص 84> 
كاية « عبد » لا « عبيدة » وفيممجم البلدان ج 7ص 8/؛ < الثعلبية » منزل 





ج11 ( الاستدرا كات ) سس ليه ع 





هن منازل طريق مكة من الكوفة » واسفل منها ماء يقال له2 الضويهمة » فيجوز 
ان يكون بالتصحيف صار كذلك . 

(5) - ورد في النسخ في صحيحة تمد بن مس ص ١54‏ هكذا : « فاما 
جنها اليل بصرت بقطيع مع غير راعبها » كا فى الوافي باب ( من دان الله لغير 
امام من الله ) . وفي اصول الكاني ج ١‏ ص ١6#‏ باب ( معرفة الامام والرد اليه ) 
هكذا : < فلما جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها » تأوردناه كذلك . 

... س” هكذ| : « نمم قال بعد ان تقل‎ ١١8 حاء في المبارة ص‎  )0( 
. » الى قوله : اجاب عن ذلك بالمنع © تبعاً للنسخ » والمصحيح حذف كمة « قال‎ 

(4) - جاء في الصفحة 18 السار ١‏ : 2 مع ان جلة منهم » تبماً النسخ 
الحطية ؛ وفي المطبوعة : 9 على ان جلة هنهم » . 

(9) - حاء اغبا في الصفحة 18 السطر ١5‏ : 2 بإعتبار اجراء احكام 
الاسلام علمهم » تبماً للنسخ الحطية » وفيالمطبوعة « المسلمين 6 بدل «الاسلام > 

)٠١(‏ -جاء في السسارة ص ١46‏ س ‏ : « انهلا محاصص بينهما © تبماً 
للنسخ ؛ والصحيح ظاهرا التشديد . 

)1١(‏ - ما اورده ( قدس سره ) ص 47؟ عن الدروس عن علي بن يقطين 
اورده الشيخ ( قدس سره ) في اللهذيب ‏ ه ص 45١‏ وفيه 2 سبعمائة » بدل 
2 نسعائة 6 وليس فيه لفظ « دينار 6 . 

)1١(‏ العبارة في الصفحة 88" بمد نباية موثق حم بن حكمم الوارد 
في الصفحة 47 هكذا : < قال في الوافي ذيل هذا المير : واما اذاكارف 
صرورة فأما اجزأ الي ان ايسر كا في اخبار اخر © وقد سقطت هذه العبارة 
في هذه الطبعة غفلة . 

 )19(‏ ورد في حديث اسحاق بن عمار ص 584 و76 عقيب السؤال 





-- ( الاستدر اكات ) ج4١‏ 


الاول في نسخ الحدائق كا في الوافي باب (التبرع بالحج او ببعضه) ‏ هكذا : 
« قل : نعم . قلت : فينقص ذلك من اجره 6 . وقى الكافى ج 4 ص "١6‏ 
. والوسائل.هكذا : 2 قال : قلت : فينقص ذلك من اجره » بدون للفظ  :‏ نعم » 
كأ ورد في هذه الطبعة . ْ 

)1 اورد ( قدس سره ) في الصفحة 795 حديثاً عن مد , بن الحسين 
ا في نسخ الحدائق وك في الاستبصار ج * ص "١15‏ . وني اللهذبٍ ج ه ص 
والوسائل والوائي بإب ( من اوصى بحج ) « عن مد بن الحسن » . وكذا 
اورد حديثاً آخر في تقس الصفحة عن تمد بن المسين بن الي خالد كا في فسخ 
الحدائق والاستبصار ج ؟ ص 5ا وج + ص ٠١/‏ والوسائل والوافي باب 
( هن اوصى بحج ) إلا انه في الهذيب ج 4 ص 555 « عن مد بن الحسن بن 
الي خالد » وقد اوردناه في هذه الطبعة كذلك . وفىجامع الرواة إعد ذكر مد 
ابن الحسن بن ابي خالد القمى الاشعري ج ” ص 44 ذكر ص 44 تمد ب نالمسين 
الاشعرى ثم قال : الظاهر انه ابن الحسن بن ان خالد الاشعري المتقدم ... الى 
آآخ ركلامه . 

 )1١(‏ ورد حديث منصور الصيقل فى الصفحة ١١‏ عن الكاني والفقيه 
واللفظ فيه يوافق ما ورد في التهذب ج ه ص 4؟ عن الكليني » وفي الكافي 
ج 4 ص 74١‏ 2 ميرد © بدل 9 مقرن » وفي الفقيه ج ؟ ص ٠١‏ لم يذكرشيئاً 
من الافظين واقتصر على عنوان 2 سائق الحدى » م ذكر انالسائق هو القارن . 

(15) - علقنا علي ما نقله ( قدس سره ) من التذكرة من قول ابي حنيفة 
في عاضري المسجد الحرام عن 8" بعبارة بدأع الصنائم في فقه الخحنفية عا 
يظهر منه المنافاة لمتقول » ووجدنا بعد نك التقول مرنن النذ كر فى بداية 
المجتبد ج ١‏ ص 8007 . 





ج١١‏ ( الاستدرا كات) - 





 )١17(‏ جاء فى صحيحة زرارة الواردة ص لاه و54" هكذا : « كيف 
اعتع 9 فقال : ,ألى الوقت .. © وقد اورد عام الحديث ص /اؤ ولمةم 
والافظ فى التهذيب هكذا : ١‏ قلت : فكين اعت ؟ فقال : يأني الوقت ...» 
وفى أأوافي بإب ( اصئاف المج والممرة وافضلها ) هكذا : « قلت : وكيف 
لتمتع 7... 6 

(10)- جاء في صحيتح عدالرحمان بنالحجاج ص )"١‏ في مهاية ما اورد 
منه هكذا : « فيشعثوا به اياما © ترماً للوافي باب ( ميقات الجاور بعكة والقريب 
منها وحم الصبيان ) وفي الكافي ج 5 ص "٠١‏ و1١"‏ هكذا : 2 وان إستغبوا 
به اياماً » وهكذا في الوسائل الياب 4 من اقسام الحج . 

 )19(‏ ثقل ( قدس سره ) ص 556 من المصباح المنير عبارة في تفسير 
النجد > والموجود في المصباح في مادة 2 جد » بم تلك العبارة . ويككن 
ان يكون قد نقلها من نقلها من المصباح ولم يراج المصباح بنفسه . 

)٠١(‏ _أنقل (قدس سره) ص76 من القاموس عبارة مي تفسير ( مجهد» 
ليست كلبا في القاموس في مادة « يجد » ويمكن اف يكون قد نقلها من 
الوافي واختلطت عبارة الوافي إعبارة القاموس » ذان صاحب الوافي قال في باب 
( مواقيت الاحرام ) بعد نقل حديث الحلبي من الكافي والفقيه : يبان : النجد 
في الاصل ما ارتفع من الارض وهو اسم لا دون الححاز من ها يلي العراق » اعلاه 
تمامة واليمن واسفله العراق والشام واوله من جبة المراق ذات عرق . كذا حده 
في القاموس . فنسب العبارة كلها الي القاموس . 

(١؟) ‏ ذكر ( قدس سره ) في الصفحة 447 ان من الاخبار ‏ الدالة على 
ان هن كان مئزله اقرب الي مكة من المواقيت فميقاته منزله ب صحيحة معاوية بن 
عمار اللتقدمة في اول الببحث . ثم قال « وقال الشيخ إعسد ايراد صحيحة 





دجو اا ( الاستدر اكات ) ج؛١‏ 
معاوية بن عمار المذكورة : وفي حديث آخر ... © ولا مخق ان لمعاوية بنعمار 
صحيحتين في المورد : احداها المتقدمة في اولالبحث ص485 وقد اوردها الفيخ 
( قدس سره) في التبذيب ج هص 4ه وني الواني بإب ( مواقيت الاحرام ) 
وف الوسائمل الباب ١‏ والباب ل/ا١‏ رقم 4 من المواقيت » والثانية اوردها الشيخ في 
التبذب جه ص ذه وذكر بمدها الحديث الآخرء وني الوافي ياب ( ميقات 
المجاور عكة والقرب منها وحم المببيان ) وني الوسائل الباب لا١‏ رقم امل 
المواقيت. . وعكن انيكون قد ذكرها (قدس سره) هنا وسقطت من قلم النساخ 

(9؟) جاء في الصفحة ه40 و4055 في عبارة ابن ادريس ذكر 2 ابن 
العصار الفوسي 6 وقد ورد ذكره في ممجم الاداء ج ١4‏ ص ٠١‏ ووفيات 
الاعيان ج ص 557 إلا انه في الثاني ضبطه بالقاف فقال : « ابن القصار » 
ول تردكامة « الفوى »6 فيهما واعا الذي فهما اله « رق 6 هر -_ بإد ١‏ الرقة 
فيمكن ان يكون ابدات كلية « الرق 6 في قلم النساخ بكلمة < الفومي » . 

(1) قد توجد كامات في الطبعة القديمة تغاير النمخ الحطية وقد اوردنا 
بمضاً منها ما يوافق المخطوط عقتضى مناسبات المقامات وابقينا بعضاً مها لعدم 
الحدوى في التغيير . 





الطبرسي 
مصادر وأسانيد نج البلاغة 
عبد الزهراء الخطيب 
شرائع الاسلام 4-١‏ العلامة الحلي 
جا مع الرواة الأردبيلي 
معام التوحيد 
العلامة الشيخ جعفر سبحافي 
معام الحكومة الاسلامية 
معام النبوة جعفر سبحافي 
مفاتيح الجنان عباس القمي 
الباقيات الصالحات عباس القمي 
الأنوار البهية عباس القمي 
فرق الشيعة النويختي 
حق اليقين العلامة عبد الله شير 
تذكرة الخواص ١‏ سبطبن الجوزي 
ثواب الأعال وعقابها 2 على دخيل 
مناقب الإمام علي 


ابن المغازي الثافمي 
أدعية وأعبال شهر رمضان 


إعداد الدار 

٠‏ شاهد وشاهد 
عبد الزهراء الخطيب 
الاستنصار الكراجكي 
الوصية الخالدة عباس الموسوي 
تلخيص الحصل نصير الدين الطوسئي 
معالم العلياء ابن شه رآأشوب 





ضياء الصالحين الجوهري 
عبار بن ياسر صدر الدين شرف الدين 
الوسلام وأسس التشريع 


عبد الحسن فضل الله 
مقتل اين عبد الرزاق المقرم 
حجر بن عدي عبد الله السبيتي 
سلبان الفارسي عبد الله السبيتي 
عبار بن ياسر عبد الله السبيتي 
مذهب أهل البيت عمد الحيدري 
كيف تكسب الأصدقاء عمد الحجيدري 
النكت الاعتقادية جمفر النقدي 
علي الأكبر عمد علي عابدين 
من ذا وذاك عمد جواد مغنية 
شبهات الملحدين عمد جواد مغنية 
مصدر الوجود جعفر سيحاني 
فلسفات إسلامية يسام مرتفى 
طب الإمام الصادق 2 عد الخليلي 


الأخلاق عند الإمام الصادق 
عمد أمين زين الدين 
الحياة الجنسية في الإسلام 


ضاع السهدي 
كشف الغمة في معرفة الأتمة الأربلي 
سعد العود ابن طاووس 
مناقب آل أبى طالب ابن شهراشوب 
الفصول الختارة الشيخ المفيد 
الانتتصار الثريف المرتضى 
مبادئء الوصول إلى عام الأصول 
العلا مة الحلي 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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